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 الإهداء

لى   نبع إلحنان أ ميإ 

لى إلس ند إلسد إلمنيع أ بي  إ 

لى أ خوإتي سهاد، بيان، نهاد، مريم، هبة، دعاء، وأ خي أ حمد  إ 

لى زوجتي ورفيقة دربي) إلمحامية رجاء ش تات(  إ 

لى الاس تاذ إلدكتور ياسر زبيدإت إلمشرف على هذه إلرسالة  إ 

لى أ ساتذتي كل باسمه ولقبه في كلية إلحقوق  إ 

لى جامعة إلقدس )من  بر إلعلم وإلشهدإء(إ 

لى  تمام ممنعته نكلية إلحقوق وجامعة إلقدس إلذي اءبنأ   إلشهدإء أ روإحإ   يصبحوإبأ ن  أ حلامهم بندقية الاحتلال إلغاشم من إ 

 أ هديه هذإ إلعمل ولروحه إلسلام محاميين إلشهيد مهند إلحلبي وإلشهيد حسن إلبو

لى كل من حق علي شكره  وإ 

 أ هديهم جميعا باكورة عملي



 

 أ
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استثناء بأقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 
معة أو ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل أية درجة عليا لأي جا

 معهد آخر.
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 الشكر والتقدير

كر بعد هداية الله وتوفيقه لي على إنجاز هذا العمل الذي لم يكن بالأمر الهين، فأنني أتقدم بجزيل الش
تى والعرفان إلى الأستاذ الدكتور الفاضل ياسر زبيدات الذي كان عونا وسندا لي منذ بداية هذا العمل وح

ته، والذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فكان خير مشرف ومرشد جزاه الله كل خير وحفظه نهاي
 من كل مكروه.

لمت كما وأتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذة كلية الحقوق كل باسمه ولقبه، كيف لً أشكرهم وهم الذين تع
بداية دراستي للبكالوريوس في صرح هذه منهم الكثير من بحر القانون الواسع، فكلماتهم ونصائحهم منذ 

 الجامعة العظيمة وحتى هذه اللحظة كانت هي الطريق الذي أوصلني إلى ما أنا عليه الآن.

سة كما لً يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول المناقشة، وإلى رئا
 الدراسات العليا ممثلة بدكتورها الفاضل وديع سلطان.الجامعة وعمادة كلية الحقوق الفاضلة، وعمادة 

اضع، وأتقدم بجزيل الشكر إلى الأهل والأقارب والأصدقاء، وإلى كل من وقف بجانبي لإنجاز هذا العمل المتو 
 متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

 

 

 

 

 

 
 



 

 ج
 

 الملخص

( 23) ضوء قانون التنفيذ الفلسطيني رقمالقانوني لطلبات وقف التنفيذ في  التنظيمتتمحور هذه الدراسة حول 
م، ذلك لما تنطوي عليه 2001( لسنة 2م، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2005لسنة 

 طلبات وقف التنفيذ من أهمية بالغة في حماية المدين المنفذ ضده من أضرار هذا التنفيذ، فالمشرع حرص
قواعد معينة للتنفيذ تضمن للدائن الحصول على حقه جبرا عن على التعجيل بإعطاء الدائن حقه ضمن 

يست المدين وبسرعة، وانطلاقا من هذه القواعد فقد سمح المشرع بإجراء التنفيذ الجبري بمقتضى سندات هي ل
لى بالضرورة محصنة ضد كل إلغاء، فالقاعد العامة تقضي بأنه على المختصين في دائرة التنفيذ المبادرة إ

تفت إلى ألً يل يذ، فقاضي التنفيذ عليهفور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفالتنفيذ 
أن  الًعتراضات التي يتقدم بها المدين من حيث المنازعة بوجود الحق في التنفيذ أو في إجراءاته إلً بعد

ذ بذلك، بالإضافة إلى ة ويحصل على حكم قضائي نافيثبت المدين ما يدعيه أمام المحكمة المختص
الحالة و  2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )58التي نصت عليها المادة) المنازعات التنفيذية

 التي يكون فيها الدين محل الًعتراض ثابت بدين عرفي.

اقتضاء لذلك جاءت هذه الدراسة للموازنة بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الدائن في التنفيذ الجبري 
لحقه جبرا من المدين، ومصلحة المدين في ألً يلحقه ضرر من جراء تنفيذ يسير على أساس أو في طريق 
خاطئ، بحيث يسعى الباحث إلى بيان مدى الحاجة إلى نظام وقف التنفيذ من أجل تحقيق نوعا من التوازن 

إلى إثارة التساؤل حول حتمية بين مصلحة الدائن المنفذ ومصلحة المدين المنفذ ضده، مما دفع الباحث 
لغاء قوته التنفيذية، قابلية التنفيذ للإلغاء، وتم التوصل إلى قابلية التنفيذ للإلغاء إما بإلغاء السند التنفيذي أو بإ

ب أو بسبب بطلان إجراءات التنفيذ كأن يتم الحجز على مال لً يجوز الحجز عليه بحكم القانون، مما يترت
ت عليه ما كان نتيجة لقابلية التنفيذ للإلغاء والتي من أهمها استحالة إعادة الحال إلىعلى ذلك عدة مخاطر ك

 قبل التنفيذ الملغى.

وعد صلاحية حكم إلغاء التنفيذ للتنفيذ العكسي، ولما كان الأمر كذلك توجه الباحث لبيان الحلول المتصورة  
ليست كفيلة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، فالكفالة لقابلية التنفيذ للإلغاء، وتم التوصل إلى أن هذه الحلول 

هي سلطة تقديرية للمحكمة التي قد تأمر بها وقد لً تأمر بها، وهي لً تكون إلً في حالة كان الحكم مشمولً 
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بالنفاذ المعجل، ونظام الإيداع مع التخصيص لً يجد فاعليته إلً إذا كان التنفيذ يتم بطريق الحجز، مما 
 ى التوصل إلى حتمية نظام وقف التنفيذ كنتيجة حتمية لقابلية التنفيذ للإلغاء.يقودنا إل

وبعد أن تم التوصل إلى حتمية نظام وقف التنفيذ تناول الباحث طلبات وقف التنفيذ من خلال منازعات 
ظم التنفيذ الوقتية والموضوعية، ومن خلال محاكم الطعن، وتم التوصل إلى أن المشرع الفلسطيني لم ين

منازعات التنفيذ بشكل متسلسل يسهل معه معرفة أثر هذه المنازعات على وقف التنفيذ، فالمنازعات 
الموضوعية تطرق لها المشرع الفلسطيني في نصوص مواد متفرقة من قانون التنفيذ الفلسطيني، لذلك كان 

ن خلال تناول دعوى رفع لً بد من دراسة منازعات التنفيذ الموضوعية التي لها أثر على وقف التنفيذ م
م الحجز ودعوى استرداد المنقولًت ودعوى الًستحقاق الفرعية، من ثم تم التطرق لطلبات وقف التنفيذ أما

 محاكم الطعن، وتم التوصل إلى أن المشرع الفلسطيني قد منح محكمة الطعن استثناء على القاعدة العامة
 اضي التنفيذ هو صاحب الولًية العامة في نظرها.سلطة نظر بعض طلبات وقف التنفيذ بالرغم من أن ق

ا عن كما تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلً أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ سواء كان صادرا 
 قاضي التنفيذ أو عن محكمة الطعن هو حكم وقتي مستعجل وحكما قطعيا بذات الوقت، ويكون قابلا للتنفيذ

ادرا لتنفيذ وإعادة الحال إلً ما كانت عليه، والحكم الصادر بالوقف إذا كان صفي حالة صدور الحكم بوقف ا
ل من قاضي التنفيذ فهو يكون قابلا للطعن بالًستئناف، أما إذا كان صادرا عن محكمة الطعن، فقد لً يقب
إذا الطعن بأي طريق، كما لو كان صادرا عن محكمة النقض، أو أنه يقبل الطعن بالنقض أو غيره، وذلك 

 كان صادرا من محكمة الًستئناف أو المحكمة المطعون أمامها بطريق إعادة المحاكمة.
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Legal regulation of requests to suspend implementation in Palestine 

Prepared by: Abed AL-Qader Ayaydeh 

Supervisor: Dr.Yasser Zubidat 

Abstract 

This study revolves around the legal system for requests for stay of execution in 

light of the Palestinian Execution Law No 23 of 2005 AD, and the Code of Civil 

and Commercial Procedures No 2 of 2001 AD. This is due to the great importance 

of the stay of execution requests in protecting the debtor who is executed against 

him from damages.  This implementation, the legislator was keen to expedite the 

granting of the creditor his right within certain rules for implementation that 

guarantee the creditor obtaining his right compulsorily from the debtor and 

quickly, and based on these rules, the legislator allowed for compulsory execution 

to be carried out under bonds that are not necessarily immune to any cancellation.  

In the execution department, initiate execution immediately upon submitting the 

request, handing over the executive document and fulfilling the conditions of 

execution. The employee charged with execution must not pay attention to the 

objections made by the debtor in terms of a dispute regarding the existence of the 

right to execute or in its procedures except after the debtor proves what he claims 

before the competent court and obtains And enforceable court ruling on this. 

 Therefore, this study came to balance between two conflicting interests: the 

creditor’s interest in compulsory execution requiring his right to be compulsorily 

from the debtor, and the debtor’s interest in not inflicting harm as a result of an 

execution proceeding on a wrong basis or in a wrong way, so that the researcher 

seeks to demonstrate the extent of the need for a stay of execution system for the 

sake of  Achieving some kind of balance between the interest of the executing 

creditor and the interest of the debtor executed against him, which prompted the 

researcher to raise the question about the inevitability of enforceability for 

cancellation, and the enforceability of the cancellation was reached either by 

canceling the executive document or by canceling his executive power, or because 

of the invalidity of execution procedures, such as seizure of money  It is not 

permissible to seize it by virtue of the law, which entails several risks as a result 

of the feasibility of cancellation, the most important of which is the impossibility 

of returning the situation to what it was before the canceled implementation.  To 

cancel, and it has been concluded that these solutions are not sufficient to restore 

the situation to what it was, because the guarantee is the discretionary authority of 

the court that may or may not order it, and it is only in the case of the ruling 

covered  With expedited enforcement, the filing system with assignment does not 
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find its effectiveness unless the implementation is by way of seizure, which leads 

us to reach the inevitability of the system of suspension of execution as an 

inevitable result of the possibility of implementation for cancellation. 

 And after the inevitability of the implementation suspension system was reached, 

the researcher addressed requests for a stay of execution through temporary and 

substantive execution disputes, and through the courts of appeal, and it was 

concluded that the Palestinian legislator did not organize implementation disputes 

in a sequential manner that facilitates knowing the impact of these disputes on the 

suspension of execution, so substantive disputes  The Palestinian legislator 

touched on it in the texts of various articles of the Palestinian Execution Law, so 

it was necessary to study substantive execution disputes that have an impact on 

the suspension of execution by dealing with the seizure lawsuit, the movable 

retrieval lawsuit and the subsidiary claim of entitlement, and then the requests for 

a stay of execution were addressed before the courts.  The appeal, and it was 

concluded that the Palestinian legislator has granted the appeals court an exception 

to the general rule with the authority to hear some requests for a stay of execution 

despite the fact that the execution judge is the one with the general jurisdiction in 

its consideration. 

 It was also reached through this study, except that the ruling issued in the request 

for a stay of execution, whether it was issued by the execution judge or by the 

Court of Appeal, is an urgent temporary ruling and a final ruling at the same time, 

and it is enforceable in the event of a ruling to suspend the execution and restore 

the case except as it was,  If it was issued by the execution judge, it is subject to 

appeal by appeal, but if it was issued by the Court of Appeal, the appeal may not 

be accepted in any way, as if it was issued by the Court of Cassation, or it accepts 

the appeal by cassation or something else, if it was issued  From the appeals court 

or the appealed court by way of a retrial.
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 المقدمة

ت قانون العقوبا ز استيفاء الحق بالذات، واعتبرهاأكدت التشريعات المعاصرة على قاعدة ثابتة مفادها عدم جوا
قانونية عديدة  لتشريعات قد رسمت لصاحب الحق طرقااهذه ا فإنفي ذات الوقت ، هاعلي معاقبجريمة أنها 

لحصول على حكم يقرر له هذا القضاء كسلطة عامة من أجل ا إلىلًستيفاء حقه، إما عن طريق اللجوء 
( من 2حيث نصت المادة ) ا لإجراءات محددة رسمها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةوفقا  الحق،

هذا القانون على أنه "تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية 
1)أمام المحاكم النظامية في فلسطين" ا لقانون التحكيم الفلسطيني أو عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقا ، (

انون على أنه " اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي ( من هذا الق5/1حيث نصت المادة )
بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير 

2)تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل" ). 

ا لقانون البينات )الإثبات(، حيث نصت المادة ا لإثبات حقه وفقا عات لصاحب الحق طرقا هذه التشري حددت
3)( من هذا القانون على أنه "على الدائن إثبات الًلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"2) بالرغم من ، (

حق لحقه بل لً بد هذه الطرق المقررة في أغلب التشريعات إلً أنها ليست كافية لوحدها لًستيفاء صاحب ال
من اللجوء إلى تنفيذ الحكم أو القرار الذي يحصل عليه صاحب الحق لدى دائرة التنفيذ التي خولها القانون 

أحكام التنفيذ وفقا  نظم المشرع في فلسطينا لقانون التنفيذ، هذه المهمة وجعلها من صميم اختصاصاتها وفقا 
ذلك بعد م، 27/5/2006م، الذي أصبح سارياا في تاريخ 2005( لسنة 23)لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم 

م، 1965( لسنة 25ن الإجراء رقم )م وقانون ذيل لقانو 1952( لسنة 31إلغاء قانون الإجراء الأردني رقم )
ا في غزة، لذي كان ساريا ه ا1332جماد الآخرة سنة  15اريخ كذلك الغي قانون الإجراء العثماني الصادر بت

لتي مجموعة أخرى من القوانين ا أُلغيتلتنفيذ الحالي القوانين في الضفة والقطاع، كما حيث وحد قانون ا

                                                           
 .5، ص38، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 2001( لسنة 2لمدنية والتجارية رقم )قانون أصول المحاكمات ا )1(
 . 5، ص33، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم  )2(
 .226، ص38 ، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد2001لسنة  4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم  )3(
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التي كانت سارية في فلسطين بمجرد صدور هذا القانون، مثل قانون تنفيذ كانت تقترن بقوانين الإجراء 
 وغيره من القوانين. 1952( لسنة 8الأحكام الأجنبية رقم )

رة ى الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة وأحكام المحكمين السالف الإشاعللً يقتصر التنفيذ )الجبري( 
شرعية ا محاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والإليها أعلاه، بل يشمل أيضا 

، م2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ رقم )8ا لنص المادة )ا السندات الرسمية والعرفية وفقا ويشمل أيضا 

 .( من القانون ذاته27كذلك الأوراق التجارية القابلة للتظهير وفقا لنص المادة )

لسطيني قام قانون التنفيذ الف فإنا لما تتميز به إجراءات التنفيذ الجبري من خطورة بالنسبة للمنفذ ضده، نظرا  
ذلك ري ها بإجراءات التنفيذ الجبشمولبحصر أسباب التنفيذ في أعمال قانونية معينة رأى بأنها وحدها جديرة ب

رص حا وأسماها بالسندات التنفيذية وهي السالف الإشارة إليها أعلاه، لًقتضاء حق الدائن من المدين جبرا 
يذية، ثابت له بموجب السندات التنفالمشرع على تسريع اجراءات التنفيذ والتعجيل بها لإعطاء الدائن حقه ال

لمنفذ ( لمنح القانون )قانون التنفيذ الفلسطينيتقوم عليه الحياة الًقتصادية ذي تماشيا مع عنصر الًئتمان ال
 امتيازات التنفيذ الجبري.

بمعنى آخر هل توفق المشرع  التنفيذ الجبري محصن من كل الغاء؟السؤال الذي يطرح هنا هو هل هذا 
و اؤل ههذا التسلمنفذ ضده(؟ نفذ( ومصلحة المدين )االفلسطيني في تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن )الم

د القانوني لطلبات وقف التنفيذ في فلسطين، فالمدين ق التنظيمالتي موضوعها المدخل لمحل هذه الدراسة 
 التنفيذ الجبري يستمر يتقدم باعتراضات من حيث المنازعة في وجود الحق في التنفيذ أو في إجراءاته، و 

، ين على حكم قضائي نافذ بادعائهتراضات إلى حين حصول المدلمصلحة الدائن حين تقديم المدين لهذه الًع
 لكن اعتماد هذا الحل على إطلاقه يؤدي إلى إهدار مصلحة المدين المعقولة والتضحية بها.

وقف  فإنالتالي ضات بقصد المماطلة في التنفيذ، بالواقع العملي أن المدين يلجأ إلى هذه الًعترايبين  
ل على حقه تراض المدين لً يحقق الغاية من هذا التنفيذ ولً يمكن الدائن من الحصو التنفيذ الجبري بمجرد اع

على أسباب  لكن التساؤل الذي يطرح هنا ماذا لو كان اعتراض المدين في محله ومبنيامن خلال هذا التنفيذ، 
الدائن يؤدي إلى  الًستمرار في التنفيذ الجبري لمصلحة فإنحتما أنه إذا كان كذلك  جدية ومعقولة وحقيقية؟

الحاق الضرر بالمدين المنفذ ضده والتضحية بمصلحته، لً سيما وأن آثار التنفيذ الجبري قد تمتد إلى حد 
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نزع ملكية المدين المنفذ ضده لماله وانتقالها إلى من يستحيل أو يتعذر استعادتها منه بعد الحكم ببطلان 
 التنفيذ.

ا  ده، ل في اعتراض المدين المنفذ ضراءات التنفيذ الجبري لحين الفصالًستمرار في إج فإنعلى ذلك  تفريعا
ا أعلاه، هذا الًستمرار قد يؤدي إلى الًنتهاء من إجراءات التنفيذ الجبري ونزع ملكية المدين لماله كما أشرن

ي هذه هي نقطة الًنطلاق فيذ الجبري، مما يؤدي إلى صعوبة في إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنف
في  هذه الدراسة، لذلك شرع نظام وقف التنفيذ كحل وسط يسعى إلى إقامة التوازن بين مصلحة الدائن المنفذ

اقتضاء حقه وبين مصلحة المدين المنفذ ضده واللواتي )المصلحتين( يصعب تغليب أحدهما على الآخر 
 بصورة مطلقة.

بالرغم من   للإلغاءفالتنفيذ الجبري يكون قابلاا  غاءة حتمية لقابلية التنفيذ للإلوقف التنفيذ نتيج نظام يعتبر
قر وقابل ا غير مستذلك عند بطلان العملية التنفيذية لسبب ذاتي فيها، فكل تنفيذ يعد مؤقتا ا، بقاء سنده قائما 

ة مخاطر ة، مما يترتب على ذلك عدللرجوع فيه طالما أن احتمالًت إلغاء سنده أو إلغاء إجراءاته لً تزال قائم
عد تي أهمها استحالة أو تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حال الًستمرار في التنفيذ وإلغاءه بال

 يه والًنتهاء من كافة إجراءاته.الًستمرار ف

الكفالة لً سيما أن الحلول المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغاء ك تبين لنا حتمية نظام وقف التنفيذمن هنا ي 
تي  جزئية لً يستطيع أي منها أن يمارس دوره في مواجهة كافة الفروض التعد حلولًا  والإيداع مع التخصيص

معجل، أما باقي  بالنفاذ اللها إلً إذا كان الحكم مشمولًا  فاعليةتعرض بسبب قابلية التنفيذ للإلغاء، فالكفالة لً 
طريق بلً عند ممارسة التنفيذ أسباب الإلغاء فليس للكفالة أي دور إزائها، والإيداع مع التخصيص لً يصلح إ

الحجز، مما يترتب على ذلك نتيجة حتمية مفادها عدم الًستغناء عن نظام وقف التنفيذ كأفضل الحلول 
 المتصورة لقابلية التنفيذ الجبري للإلغاء.

يقتضي وجود تنظيم قانوني لطلبات وقف التنفيذ سواء تلك الطلبات  وصول إلى حتمية نظام وقف التنفيذال
لمشرع ستثناء في اختصاص محاكم الطعن، واتي ترفع أمام قاضي التنفيذ أو تلك التي أدخلها المشرع اال

الفلسطيني لم ينظم أحكام طلبات وقف التنفيذ بشكل مستقل يسهل معه الإلمام بكافة جوانبها القانونية وآثارها، 
تمييز بين المنازعات الوقتية والموضوعية، فقانون التنفيذ الفلسطيني تطرق لإشكالًت ومنازعات التنفيذ دون ال
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ون المرافعات ( من قان275على غرار المشرع المصري الذي ميز بين هذه المنازعات من خلال نص المادة )
التي نصت على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ المدنية والتجارية 

1)قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة في التنفيذ"ا كانت الموضوعية والوقتية أيا  تطرق  ،(
( من قانون التنفيذ، أما المنازعات الموضوعية 58المشرع الفلسطيني لمنازعات التنفيذ الوقتية في المادة )

 تطرق لها المشرع الفلسطيني بشكل غير مباشر في مواضع متفرقة من نصوص مواد قانون التنفيذ.

بخصوص طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن منح المشرع الفلسطيني لهذه المحاكم سلطة النظر في 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، 255، 240بعض طلبات وقف التنفيذ من خلال المواد )

عادة المحاكمة التي منح من خلالها هذا الًختصاص لمحكمة النقض وللمحكمة المطعون أمامها بطريق إ 
من غير بيان الشروط والإجراءات التي يتوجب على محكمة الطعن اتباعها للحكم في طلبات وقف التنفيذ 

نفيذ المرفوعة أمامها بالتبعية للطعن، كما منح المشرع الفلسطيني هذه السلطة لمحكمة الًستئناف بوقف الت
 لما كان الأمر كذلك توجه الباحث من خلالي، ( من قانون التنفيذ الفلسطين26المعجل من خلال المادة )

ا لال التطرق لشروطهالتنظيم القانوني لها من خهذه الدراسة إلى بيان مفهوم طلبات وقف التنفيذ وبيان 
 وإجراءاتها على نحو من التفصيل.

ن مي سبب ذلك لأمحاولة منع السير فيه قبل بدئه عدم السير في التنفيذ الجبري أو  يقصد به وقف التنفيذف
ا أسباب الوقف، التي قد تكون لأسباب تتعلق بإجراءات التنفيذ كالحجز على مال لً يجوز الحجز عليه طبقا 

اء للقانون، أو بسبب قيام منازعة يهدف من خلالها طالب وقف التنفيذ )المنفذ ضده( الحصول على حكم بإلغ
قف و عادة ى حكم من المحكمة بوقف التنفيذ، عل أو يحصل المنفذ ضده يذ، فيتوقف التنفيذ بقوة القانون التنف

لوقتية التنفيذ ما يكون بواسطة قاضي التنفيذ كونه هو صاحب الولًية العامة في نظر كافة منازعات التنفيذ ا
التي سلطة استثناء من الأصل العام، والموضوعية، أو بواسطة محكمة الطعن التي منحها المشرع هذه ال

 طعن.على السلطة التقديرية التي منحها المشرع لمحكمة ال لتنفيذ أو لً تحكم بناءا بدورها قد تحكم بوقف ا

                                                           
، 1968مايو سنة  9الصادر في  19، الجريدة الرسمية، العدد 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  )1(

 .1968نوفمبر  9تاريخ العمل به 
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يذ غياب التنظيم القانوني الدقيق لطلبات وقف التنفيذ والنص عليه في نصوص مواد متفرقة من قانون التنف
ة ة، في محاولهو الدافع الرئيسي للباحث من وراء هذه الدراس وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

فيذ للوصول إلى نظام جامع مانع دقيق يحكم وينظم طلبات وقف التنفيذ سواء تلك التي ترفع أمام قاضي التن
 أو تلك التي يتم رفعها أمام محاكم الطعن بالتبعية للأحكام المطعون فيها أمامها.

ا ية نظام وقف التنفيذ، فيممن أجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل التمهيدي: حتم
م كان الفصل الثاني بعنوان: النظاتنفيذ من خلال منازعات التنفيذ، و تناول الفصل الأول: طلبات وقف ال

 الإجرائي لطلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن.

 أهمية الدراسة

، لذلك ى المستوى القانونيتكمن أهمية هذه الدراسة في الأهمية ذاتها التي تتمتع بها طلبات وقف التنفيذ عل
 ي:يمكن تقسيم الأسباب والًعتبارات التي جعلت الباحث يختار هذا الموضوع للكتابة فيه على النحو التال

 الأهمية العلمية-1

 م2005( لسنة 23طيني النافذ رقم )تعتبر طلبات وقف التنفيذ من المسائل الهامة في قانون التنفيذ الفلس
م، حيث أن المشرع الفلسطيني لم يتطرق 2001( لسنة 2المدنية والتجارية رقم ) وقانون أصول المحاكمات

لطلبات وقف التنفيذ بشكل مباشر ولم يفردها بنصوص مواد خاصة بها تنظمها وتحكم ضوابطها وآليتها، 
بل اكتفى بالنص على طلبات وقف التنفيذ بطريق غير مباشر من خلال منازعات التنفيذ الوقتية بموجب 

النص عليها من خلال منازعات التنفيذ الموضوعية ( من قانون التنفيذ النافذ، 61و)( 58وص المواد )نص
( من ذات القانون المتعلقة بوقف التنفيذ 26من خلال نصوص مواد متفرقة من قانون التنفيذ، والمادة )

انون أصول المحاكمات ( من ق255، 240المعجل، بالإضافة إلى التطرق لطلبات وقف التنفيذ في المواد )
ي المدنية والتجارية، فجاءت هذه الدراسة لجمع شتات طلبات وقف التنفيذ ضمن هذه الدراسة سواء تلك الت

 .ترفع أمام قاضي التنفيذ، أو تلك التي ترفع أمام محاكم الطعن بالتبعية للأحكام المطعون بها أمامها
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 الأهمية العملية-2

إلً أن  لتنفيذ الفلسطيني لمنازعات التنفيذ التي يندرج طلب وقف التنفيذ تحتها،على الرغم من تنظيم قانون ا
اته، بل هذا التنظيم لً يتسم إلى حد كبير بالدقة والشمول فيما يتعلق بكيفية تقديم طلب وقف التنفيذ واجراء

المشرع المشرع الفلسطيني لم يحسم مسألة الًختصاص الأساس في طلبات وقف التنفيذ، حيث كان  إن
ص نا عندما نص في قانون التنفيذ النافذ على أن قاضي التنفيذ يختص بكافة منازعات التنفيذ، ثم متناقضا 

في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على اختصاص محكمة الطعن في وقف التنفيذ بكفالة أو 
 دونها.ب

، فهل هي ذات والتنظيم القانوني لها يذجاءت هذه الدراسة لبيان مسألة الًختصاص بطلبات وقف التنف 
ف الخيار في الًلتجاء إلى اختصاص مشترك بين قاضي التنفيذ ومحكمة الطعن بحيث يكون لطالب الوق

ل، احو ا بينهما بحيث لً يكون لطالب الوقف سوى اللجوء إلى أياهما بحسب الأا موزعا أم أنه اختصاصا  أيَهما؟
لطلبات لقانونية المتعلقة بهذه ايذ يتفرع عنه معرفة العديد من الأمور افمعرفة الًختصاص بطلبات وقف التنف

 على ما بناءا الطعن بها إن كانت قابلة للطعن، التي من ضمنها كيفية تقديم طلبات وقف التنفيذ وكيفية 
على  سبق ذكره يتبين لنا مدى الأهمية العملية لهذه الدراسة وما يترتب على بيان هذه الأهمية من التسهيل

ر العاملين في مجال التنفيذ من فهم وإدراك طلبات وقف التنفيذ بصورة دقيقة ومنظمة بحيث لً يصعب الأم
 عليهم عند اللجوء لتقديم طلبات وقف التنفيذ سواء أمام قاضي التنفيذ أو محكمة الطعن.

 نطاق الدراسة

لى بإتباعه بها، إذ سيتم الًستناد إتتحدد ملامح نطاق هذه الدراسة من خلال النظام الذي سيقوم الباحث 
ية وإلى نصوص وأحكام قانون أصول المحاكمات المدن قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ نصوص وأحكام

ل قانون ا للقانون المصري من خلاسيتم التطرق إلى طلب وقف التنفيذ وفقا بعدها  والتجارية الفلسطيني النافذ،
ظام سيستخدم الباحث في طرح هذه الرسالة النم، 1986( لسنة 13دل رقم )ية المعالمرافعات المدنية والتجار 

 دراسة.المقارن بين هذه القوانين من أجل مقارنتها ببعضها البعض والخروج بأفضل النتائج والتوصيات لهذه ال

 



 

7 
 

 منهج الدراسة

 ن الفصل التمهيديلتحقيق الغاية المطلوبة من هذه الدراسة سيتم اتباع المنهجين الوصفي والتحليلي ضم
لهذه الدراسة من أجل الوصول إلى حتمية نظام وقف التنفيذ، بحيث أن الوصول إلى هذه الحتمية يقتضي 

ني إتباع المنهجين الوصفي والتحليلي، ليتمكن الباحث بعد بيان هذه الحتمية من الخوض في النظام القانو 
ولت طلبات المقارنة بين القوانين الفلسطينية التي تنا لطلبات وقف التنفيذ بإتباع المنهج المقارن، بحيث ستتم

هاء وقف التنفيذ مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والوقوف على أحكام المحاكم وآراء الفق
 المختلفة لتقييم هذه النصوص والوصول إلى الإجابة على جميع تساؤلًت هذه الدراسة.

 أهداف الدراسة

ق لطلبات وقف التنفيذ، وبيان الأحكام التي تنطب التنظيم القانونيل أساسي إلى بيان هدفت الدراسة بشك
 عليها بموجب القوانين النافذة في فلسطين، وتتمثل الأهداف المرجوة من الدراسة بما يلي:

 مدى توفق المشرع الفلسطيني في تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن المنفذ ومصلحة المدين المنفذ -1
 ناء السير في اجراءات التنفيذ الجبري وتقديم المدين لطلب وقف التنفيذ.ضده أث

تي الوقوف على أهم المعايير والمبادئ التي تحكم طلبات وقف التنفيذ، وبيان النصوص القانونية ال -2
تنطبق على نظام وقف التنفيذ بموجب قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ وقانون أصول المحاكمات 

 جارية الفلسطيني النافذ.المدنية والت

يذ من إثراء المعرفة القانونية، والخروج من خلال هذه الدراسة بتنظيم شمولي لكافة طلبات وقف التنف -3
 أجل أن تعم الًستفادة من هذه الدراسة لجميع المهتمين بطلبات وقف التنفيذ.

 اشكالية الدراسة

يسعى إلى التوفيق بينهما، كما أن سلطة الحكم بوقف نظام وقف التنفيذ وليد التقاء مصلحتين متقابلتين و يعد 
من هنا ظهرت م الطعن المختلفين كل الًختلاف، التنفيذ موزعة بين قضاءين هما قاضي التنفيذ ومحاك

الحاجة إلى ضبط قواعد نظام وقف التنفيذ وتأصيلها، بحيث يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى البحث 
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لك من ا كان القضاء المختص بها، ذن القواعد التي تحكم طلبات وقف التنفيذ أيا عن وحدة قانونية تجمع بي
 خلال بيان النظام الإجرائي لطلبات وقف التنفيذ.

 تساؤلات الدراسة

 في ظل غياب تشريع خاص يقنن وينظم طلبات وقف التنفيذ من كافة جوانبها، على الرغم بما تتمتع به هذه
 قع العملي، فقد تفرع عن هذه الدراسة التساؤلًت الآتية:الطلبات من دور فعال في الوا

 مدى الحاجة إلى نظام وقف التنفيذ، ومدى كفاية الحلول المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغاء. -1

 ماهية طلبات وقف التنفيذ، وما هي إجراءات رفعها أمام القضاء المختص بها. -2

 .ذ سواء أمام قاضي التنفيذ أو محاكم الطعنماهية الآثار المترتبة على تقديم طلبات وقف التنفي -3

مدى توفق المشرع الفلسطيني في تحديد اختصاص نظر طلب وقف التنفيذ، فهل هو من صميم  -4
 اختصاص قاضي التنفيذ وحده، أم أنه يشاركه في هذا الًختصاص محكمة الطعن.

 مدى إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ من محاكم الطعن. -5

 

 لدراسات السابقةا

طلبات وقف التنفيذ في ضوء قانون الإجراءات  :(، بعنوان2018عيد محمد علي الشامسي )سدراسة -1
حدة، ، وهي عبارة عن رسالة ماجستير، جامعة الًمارات العربية المتم1992( لسنة 11المدنية الًتحادي رقم )

لك التي التنفيذ التي ترفع أمام قاضي التنفيذ وتتناولت هذه الدراسة طلبات وقف الًمارات العربية المتحدة، 
 ترفع أمام محاكم الطعن، وقد سلط الباحث الضوء على قانون الإجراءات المدنية الًتحادي متبعا المنهج

التحليلي في تحليل نصوصه، بحيث تطرق إلى النظام الذي يحكم طلبات وقف التنفيذ والشروط التي تحكم 
امع جتنفيذ، وأمام محاكم الطعن العادية وغير العادية محاولً الوصول إلى نظام تلك الطلبات أمام قاضي ال

 يحكم طلبات وقف التنفيذ في ظل القوانين الًماراتية.
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نازعات التنفيذ وإشكالًته في قانون التنفيذ " م: (، بعنوان2017س ياسر محمد الأطرش )دراسة أن-2
تناولت هذه  عن رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين،، وهي عبارة "م2005( لسنة 23الفلسطيني رقم )

ائصها الدراسة النظام القانوني لمنازعات التنفيذ وإشكالًته، من خلال التعريف بمنازعات التنفيذ وبيان خص
 وطبيعتها، وتمييزها عن النظم المشابهة لها، وقد تطرق الباحث أيضا من خلال هذه الدراسة إلى الحديث

 تنفيذ الوقتية والموضوعية مبينا إجراءات رفعها وطرق الطعن بالأحكام الصادرة فيها.عن منازعات ال

 تعقيب على الدراسات السابقة

تشترك دراسة الباحث مع دراسة الباحث الشامسي من حيث الموضوع ونوعا ما من حيث التقسيم للدراسة، 
ات دراسة تناولت التنظيم القانوني لطلبإلً أن دراسة الباحث تختلف عن دراسة الشامسي من حيث أن هذه ال

دراسة  أماوقف التنفيذ في ضوء قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، 
م، هذا من جهة ومن 1992( لسنة 11الشامسي كانت مبنية على قانون الإجراءات المدنية الًتحادي رقم )

سة الشامسي من حيث المنهج المتبع فيها حيث استخدم الباحث جهة أخرى تختلف هذه الدراسة عن درا
المنهجين الوصفي والتحليلي في معرض هذه الدراسة في الفصل التمهيدي منها للوصول إلى حتمية نظام 

ع قانون موقف التنفيذ، كما استخدم المنهج المقارن لمقارنة التنظيم القانوني لطلبات وقف التنفيذ في فلسطين 
ا م، أما دراسة الشامسي فقد اتبع فيه1986( لسنة 13ت المدنية والتجارية المصري المعدل رقم )المرافعا

 المنهج التحليلي فقط.

ا، حيث أن الأطرش تناول ا تاما دراسة الباحث تختلف عن دراسته اختلافا  فإنبخصوص دراسة الأطرش 
لباحث انوني لهذه المنازعات، أما دراسة امنازعات التنفيذ وإشكالًته هادفا من ذلك الوصول إلى النظام الق

ضا من خلال محاكم فقد انصبت بشكل أساسي على طلبات وقف التنفيذ من خلال منازعات التنفيذ وأيا 
 ا.ا مطلقا الطعن، مما يعني أن الدراستين تختلفان من حيث الهدف من كل واحدة منهما اختلافا 

راسة الًستعانة بأكبر قدر من المراجع والقوانين والرسائل انطلاقا من ذلك سيحاول الباحث من خلال هذه الد
العلمية وأحكام المحاكم وآراء الفقهاء من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات بخصوص موضوع 
الدراسة بعد الًتكال على الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، آملا أن يوفقني الله لما أسعى إليه، وآملا بذات 

ن تكون هذه الدراسة علما ينتفع به لكل من يقرءها ويطلع عليها من المهتمين بموضوع هذه الدراسة، الوقت أ
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حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلً من ثلاث: صدقة جارية، أو 
خدم البشرية، آملا أن أكون من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، فالعلم النافع هو العلم الممتد الذي ي

 أصحاب العلم الذي ينتفع به.
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ضرورة نظام وقف التنفيذ: الفصل التمهيدي  

د جاء هذا الفصل في مستهل الدراسة لبيان حتمية نظام وقف التنفيذ، ومعرفة الأساس القانوني الذي تستن
، لغاءظاهرة قابلية التنفيذ للإمعرفة المخاطر التي تحيط ب إليه هذه الحتمية، من أجل أن يتمكن الباحث من

وهو مدى  ومن ثم معرفة الحلول المنطقية لقابلية التنفيذ للإلغاء، وصولًا إلى الإجابة عن التساؤل الذي يثار
نصوص الحاجة إلى نظام وقف التنفيذ، أخيرا تحديد شروط قبول نظام وقف التنفيذ في ضوء الشروح الفقهية وال

 القانونية التي تناولت نظام وقف التنفيذ، تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية هي:

 المبحث الأول: حتمية ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء ومخاطرها

 المبحث الثاني: الحلول المتصورة لمخاطر قابلية التنفيذ للإلغاء

 ط قبولهحث الثالث: مدى الحاجة إلى نظام وقف التنفيذ وشرو بالم
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: حتمية ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء ومخاطرهاالأولالمبحث   

؛ لأنه لما كان التنفيذ الجبري آخر مراحل إعمال عنصر الجزاء في القاعدة القانونية، بل وأخطر هذه المراحل
ين سمعة المديؤدي إلى المساس بأموال المدين ونزع ملكيتها جبراا عنه، بل قد يتعدى عن ذلك إلى المساس ب

لية المنفذ ضده، بالتالي ومن أجل تحديد الأساس القانوني لحتمية نظام وقف التنفيذ، لً بد من معرفة قاب
عدة التنفيذ الجبري بحد ذاته للإلغاء كونه كما أشرنا أعلاه بأنه آخر مراحل إعمال عنصر الجزاء في القا

ية نظام وقف ي قابل للإلغاء سيقودنا حتماا إلى القول بحتمالقانونية، بالتالي فأن التوصل إلى أن التنفيذ الجبر 
 التنفيذ، سيتم بيان ذلك من قبل الباحث في هذا المبحث، من خلال المطلبين التاليين:

: حتمية ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاءالمطلب الأول  

ا بالسند التنفيذي، ففكرة السند التنفيذي ا وعدما من أهم الًفكار التي يختص بها  يرتبط  التنفيذ الجبري وجودا
التنفيذ الجبري التي تهدف بشكل أساسي إلى التوفيق بين مصلحتين متعارضتين وهما مصلحة الدائن المنفذ 

1)لجبري، ومصلحة المدين المنفذ ضدهفي اقتضاء حقه من خلال التنفيذ ا بالتالي إن التنفيذ الجبري ينحصر ، (
باب تؤكد الحق الموضوعي الذي يجب اقتضاءُه من المدين جبراا وهي في أسباب قانونية معينة، هذه الأس

ما تسمى بالسندات التنفيذية، تعتبر القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم بمختلف درجاتها من ضمن 
ا بتأكيد الحقوق  السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري، كون السلطة القضائية هي السلطة المخولة أساسا

ا عن القضاء بالقوة التنفيذية وجعلها ا لمتنازع عليها، كذلك اعترف القانون لبعض السندات التي تنشأ بعيدا
2)حكمين والسندات الرسمية والعرفيةقابلة للتنفيذ الجبري كأحكام الم ). 

، بل أن كما أن المشرع لم يكتفي باعتبار السند التنفيذي السبب أو المصدر الوحيد للحق في التنفيذ الجبري 
3)شراف دائم ومتواصل لقاضي التنفيذلحرص أن تجري عملية التنفيذ تحت إالمشرع حرص كل ا بحيث ، (

بموجب قرار من قاضي راءات التنفيذ إلً ا لكافة إجراءات التنفيذ ولً يتم السير بأي إجراء من إجيكون متابعا 

                                                           
 .30م، ص1991، القاهرة، دار النهضة العربية، 1ط فتحي والي، التنفيذ الجبري،  )1(
 .8م، ص2000، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1فيذ، ط أحمد خليل، طلبات وقف التن )2(
 .46، ص63، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد ة الثانيةم، الماد2005لسنة  23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  )3(
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من أجل أن تتم عملية التنفيذ الجبري بشكل  وتعليماته لموظفي دائرة التنفيذعلى توجيهاته  التنفيذ وبناءا 
 قانوني.

عتبر السند ا للقيام بعملية التنفيذ الجبري، بمعنى هل يتساؤل ما إذا كان السند التنفيذي بحد ذاته كافيا يثور 
ضي شراف قااخضاع التنفيذ الجبري لرقابة وإهل ائن في هذا السند اتجاه المدين، ا لحق الدالتنفيذي مؤكدا 

 كافي ليجعل التنفيذ الجبري غير قابل للإلغاء؟ التنفيذ

لإجابة على التساؤل السابق تجدر الإشارة إلى أن قيام المشرع بإخضاع عملية التنفيذ الجبري لإشراف ل
قاضي التنفيذ ومتابعته، لً يحول دون قابلية التنفيذ الجبري للإلغاء، ذلك أن المشرع قد قصد من إخضاع 

ضمان سير التنفيذ  من أجلويقلل من مخاطر التنفيذ الجبري ضي التنفيذ أن يحجم العملية التنفيذية لقا
، إلً أن المشرع الجبري ضمن الإجراءات المنصوص عليها في القانون وضمن الشكلية المنصوص عليها

ة لتنفيذ موجودة وهي كثير لأن أسباب إلغاء االقضاء على ظاهرة إلغاء التنفيذ وبالرغم من ذلك لن يستطيع 
1)ومتعددة ).

                                                           
 8أحمد خليل، مرجع سابق، ص )1(
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وإن كان ا قانونياا السند التنفيذي الحق الموضوعي لمصلحة الدائن المنفذ تأكيدا يؤكد يرى الباحث بأنه 
ا ضد الإلغاء، فقد يكون ا بالحماية القانونية، إلً أن ذلك لً يجعل السند التنفيذي محصنا هذا الحق جديرا 

تمت بموجب ذلك السند  جراءات التنفيذ التيلغاء كافة إلإلغاء، بالتالي إالسند التنفيذي بحد ذاته قابلا ل
ا قد تكون عملية التنفيذ بحد ذاتها قابلة للإلغاء، حتى ولو ظل السند التنفيذي بحد ذاته قائما التنفيذي، و 

ا للحق الموضوعي للدائن المنفذ، ذلك أن العملية التنفيذية كما أشرنا أعلاه تتم تحت رقابة قاضي ومؤكدا 
 وإدارته المباشرة.التنفيذ 

الحكم وزوال ما يتضمنه  على الحكم القضائي بحد ذاته، مما يؤدي إلى زوال هذا يمكن أن يرد الإلغاء
زوال كافة الآثار المترتبة عليه، وهذا هو مدلول الإلغاء ومعناه المتوارد حال من قضاء إضافةا إلى 

مدلول آخر وذلك عندما كن قد يكون للإلغاء لوجوده،  إطلاق لفظه، فهو يفيد إهدار الحكم ذاته وإعدام
ثر التنفيذي و/أو القوة التنفيذية للحكم وليس على الحكم ذاته، فيقتصر الإلغاء على ما ورد يرد على الأ

ا ا ومنتجا حتى ولو ظل الحكم بحد ذاته قائما  إلى زوال القوة التنفيذية للحكم في شأن ذلك الحكم، مما يؤدي
1)خرى لآثاره القانونية الً ). 

لإلغاء السند التنفيذي بحد ذاته أو  ابقة أعلاه إن التنفيذ يكون قابلاا يستفاد مما سبق ذكره في الفقرة السو 
لإلغاء قوته التنفيذية، فقد يصدر الحكم بإلغاء السند التنفيذي أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي، 

رتبة على ذلك بموجب أحكام قانون التنفيذ الفلسطيني والنتيجة المتبأي من الطرق التي يعتمدها القانون 
ا إلى ذلك السند وإعادة الحال إلى ما م رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استنادا 2005( لسنة 23رقم )

2)كان عليه ). 

ا آخر للإلغاء وهو ما يتعلق ببطلان إجراءات التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ المختص، فالتنفيذ هناك سببا و 
ا ليس بمنأى عن رقابة المشرع، وهذا ما هو معمول به في القانون الًماراتي عندما نص أشرنا سابقا  كما

من قانون الإجراءات المدنية الًتحادي على أنه" يجري التنفيذ تحت إشراف  219المشرع في المادة 
التنفيذ"، وكذلك قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي 

من القانون ذاته باختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل  220نص المادة 

                                                           
 .129، ص1992، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 1 طأحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها،  )1(
 م، 2005( لسنة 23المادة الثامنة عشر، قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) )2(
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في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة 
 بذلك.

ة عد من ذلك، فقد نص المشرع الفلسطيني في المادإلى أبلم يذهب المشرع الفلسطيني ويرى الباحث بأن 
إشراف  الثانية من الفقرة الأولى من قانون التنفيذ على أنه" كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت

مبادرة وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقا بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة ال
 قديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ".إلى التنفيذ فور ت

تحت إشراف ي التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ أن يجر اشترط المشرع الفلسطيني كما أن الباحث يرى بأن 
وهي تمكين الدائن من استيفاء نفيذ الهدف والغاية المرجوة منه ورقابة قاضي التنفيذ، من أجل أن يحقق الت

يها في قانون التنفيذ الفلسطيني وعلى مرأى من قاضي جراءات المنصوص عللإمدين، ضمن احقه من ال
إخضاعها لرقابة وإشراف قاضي التنفيذ يقودنا إلى  معدم إتباع هذه الإجراءات وعد إنبالتالي و التنفيذ، 

غاء على ذلك إلنتيجة منطقية وهي بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت لتنفيذ السند التنفيذي، مما يترتب 
1)وإعادة الحال على ما كان عليهالتنفيذ  ا المشرع الفلسطيني عندما أخضع عملية التنفيذ وقد كان موفقا  ،(

أي قانون تحكمه الإجراءات  إنلقاضي التنفيذ وإشرافه ورتب البطلان على عدم إتباع تلك الإجراءات، ذلك 
 السليمة والمتفقة مع أحكام القانون.

لغاء وكون أن السند التنفيذي قابل للإي والذي هو أساس التنفيذ الجبري، ن السند التنفيذعند الحديث عو 
لسند اكما أشرنا سابقا، فأنه يترتب على ذلك نتيجة حتمية وهي قابلية التنفيذ الجبري للإلغاء، كون أن 

شروطه  ا لكافةمستوفيا مباشرته إلً بموجب سند تنفيذي  يتمالتنفيذي هو جوهر التنفيذ الجبري، التنفيذ لً 
طلب وأركانه، وهذا ما يدفعنا للحديث بشكل موجز عن مفهوم السند التنفيذي في الفرع الأول من هذا الم

 وخصائص السند التنفيذي في الفرع الثاني من هذا المطلب.

 الفرع الأول: مفهوم السند التنفيذي

كما أنها فكرة حديثة في التشريع،  يذ الجبري التنف فكرة السند التنفيذي من أهم الأفكار التي يختص بها
وليدة تطورات تاريخية، فالنظم الجرمانية القديمة كانت ترعى وتهتم بمصلحة الدائن في  في ذات الوقت

                                                           
، 2008، الشامل للنشر والتوزيع، فلسطين، 2 طأسامة الكيلاني، أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،  )1(

 .32ص
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تنفيذ سريع لحقه، حيث كانت هذه النظم تبالغ في رعاية مصلحة الدائن، لدرجة أن صاحب الحق كان 
سا وإيطاليا هذه النظم كانت سائدة في كل من فرنالسلطة العامة،  يستطيع اقتضاء حقه دون الرجوع إلى

التي أدت إلى زيادة نفوذ الكنيسة  لك بدأت نهضة الدراسات الرومانيةبعد ذحتى القرن الحادي عشر، 
وإخضاع استيفاء حق الدائن إلى السلطة العامة، ثم استمرت السندات التنفيذية بالتطور إلى أن تقرر 

1)التنفيذية بوضعه الحاليالسندات  نظام ). 

 بد يتكون اصطلاح السند التنفيذي من كلمتين: كلمة "السند" وكلمة "التنفيذ" ومن أجل إيضاح الأمر، لً
 من بيان معنى هاتين الكلمتين في اللغة، لأن المعاني اللغوية هي الأصل في الجملة لجميع المعاني

 الًصطلاحية.

وغيره، وقيل لصك الدين وغيره يُستند إليه، ويُعتمد عليه من حائط ويطلق السند في اللغة على كل ما 
2)سند ). 

"، يقال: نفذ الأمر، أمضاه، ونفذ الحكم، أخرجه إلى العمل على حسب والتنفيذ في اللغة هو "المضي
3)لحكم، الإجراء العملي لما قضى بهمنطوقه، والتنفيذ في ا ). 

بنى عليه التنفيذ، ويعتمد عليه في إجرائه ويتمثل ذلك في أما اصطلاحا فيقصد بالسند التنفيذي" ما ي
4)اه يتم التنفيذ على أموال المدينالعمل الشرعي الذي بمقتض ). 

 وفي القانون الوضعي فقد عرف الفقه السند التنفيذي على أنه" سند أو عمل يسمح للمستفيد به أن يتابع
بالقوة العامة، وعرفه جانب آخر  تضت الضرورةاق مستعينا في ذلك، إذاالتنفيذ الجبري، لًستيفاء دينه 

ا لحق الدائن الذي يريد الًقتضاء ويتضمن تأكيدا ه" عمل قانوني، يتخذ شكلاا معيناا من الفقه على أن
5)"الجبري  ). 

حدهما شكلي والآخر نستنتج من خلال التعاريف السابقة بأن السند التنفيذي يجمع بين عنصرين، أ
صيغة معينة محددة بموجب ند التنفيذي يكون من خلال ورقة رسمية ذات ن السموضوعي، ذلك لأ

                                                           
 .63،64سابق صأسامة الكيلاني، مرجع  )1(
 .324، ص1980، القاهرة، 1 طالمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية،  )2(
 .847الفيومي، المعجم الوجيز، طبعة الكتبة العلمية، ص )3(
، 2008، المكتب الجامعي الحديث، 1عبد الله الأزماري ومحمد السعيد، السند التنفيذي في قانون المرافعات، ط  )4(

 .23ص
 .24الأزماري ومحمد السعيد، المرجع السابق، صعبد الله  )5(
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الجانب الشكلي للسند التنفيذي، أما الجانب الموضوعي فهو يُستخلص من خلال تأكيد القانون وهذا 
ا ه من المدين، الحق الموضوعي قد يكون مفترضا السند التنفيذي للحق الموضوعي الذي يجب اقتضاءُ 

ركن من أجل أن لً ينهار ال أن ذلك لً ينفي تخلف هذه القرينةتنفيذي ذاته، إلً من وجود السند ال
 وبالتالي يصبح غير صالح كأداة للتنفيذ.الموضوعي في السند التنفيذي 

أنها" هي عرف المشرع الفلسطيني الأسناد التنفيذية في المادة الثامنة الفقرة الثانية من قانون التنفيذ ب
تصدق  والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التيالأحكام والقرارات 

غيرها من و عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية 
 الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة".

وب لً يعترف بالسند الشفوي، فالسند التنفيذي هو محرر مكت ستنتج من هذا التعريف أن قانون التنفيذن
ء حق به بيانات معينة وشكل خاص وعليه تواقيع وأختام حددها القانون، فالسند التنفيذي الذي يتم اقتضا

ون التنفيذ، ا مع أحكام المادة الثامنة من قانلشرائطه ومتفقا  الدائن بموجبه يجب أن يكون مكتوباا ومستوفياا
 جل أن تباشر دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري بمقتضاه.من أ

يع وفوري تهدف فكرة السند التنفيذي إلى التوفيق بين اعتبارين متعارضين، مصلحة الدائن في تنفيذ سر 
المكلف بالتنفيذ أي نظر عدم إلقاء وهذه المصلحة تؤدي إلى نتيجة حتمية وهي  لًستيفاء حقه من المدين

حب اضات التي يتقدم بها المدين، ومصلحة المدين التي لً تسمح بإجراء التنفيذ إلً لصاعلى الًعتر 
للمدين المجال للمنازعة  يفتحوهذا الحق يحميه القانون حماية تنفيذية، مما الحق المحدد بالسند التنفيذي 

1)التنفيذ، قبل البدء في إجراءاته في شرعية ). 

 يالفرع الثاني: خصائص السند التنفيذ

 يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بمجموعة من الخصائص كما يلي:

: السند التنفيذي له قوة ذاتية:  أولاا

ذلك كون أن السند التنفيذي كاف بحد ذاته لإنشاء الحق في التنفيذ لمصلحة الدائن، بصرف النظر عن  
2)عدم وجود الحق الموضوعي  بطلب تنفيذيذي يستطيع أن يتقدم تنفن الدائن الذي بيده سند بالتالي فإ، (

                                                           
 .20-17فتحي والي، مرجع سابق، ص )1(
 .29عبد الله الإزماري، مرجع سابق، ص)2(
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بحجة أن الدائن  للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ، ولً يجوز للقائم بالتنفيذ أن يمتنع عن إجرائه متى كان قابلاا 
1)ليس له حق موضوعي ). 

 مفترض وشرط ضروري للتنفيذ الجبري ا: السند التنفيذي ثانيا 

السند التنفيذي هو الوسيلة الوحيدة  لأنند تنفيذي، ذلك أنه من غير المتصور إجراء التنفيذ دون وجود س 
ي دليل ة التنفيذ، ولً يُقبل من الدائن أن يتقدم بأالتي اعتبرها المشرع مؤكدة لوجود حق الدائن عند مباشر 

جل إقناعه بمباشرة إجراءات التنفيذ لصالحه، وهذا التنفيذ على السند التنفيذي لمأمور التنفيذ من أ غير
نه إذا لم يكن بمقدور مأمور التنفيذ و/أو ى نتائج خطيرة تمس بالمدين، ذلك أقدم يؤدي إلالنحو المت

الموظف المختص بالتنفيذ التأكد التام من وجود حق للدائن حتى لً يتأخر استيفاء الدائن حقه من 
لسند ا لوجود هذا الحق وذلك من خلال االمدين، فإنه على الأقل يجب وجود عمل يعطي احتمالً قويا 

 للشك في صحته، وهذا العمل يكون من خلال السندات التنفيذي ومظهره الخارجي الذي لً يدع مجالًا 
2)تقدير الموظف الذي يقوم بالتنفيذوليس من ا واعتبرها سندات تنفيذية التنفيذية التي قدرها المشرع مقدما  ). 

 ل الحصر: السندات التنفيذية واردة في القانون على سبيثالثاا

بالتالي لً يجوز الإضافة إلى السندات التنفيذية التي نص عليها المشرع، هي محددة بمقتضى القانون ف 
لى أي محرر لم ينص عليه المشرع،  كل اتفاق يبرمه ذوو الشأن بإضفاء الصفة التنفيذية عويعتبر باطلاا 

و/أو يتفقوا على  و مستند يضفي عليه ذوو الشأنعلى الصعيد الفلسطيني يعتبر باطلاا أي محرر أ
3)( من قانون التنفيذ الفلسطيني8/2إضفاء الصفة التنفيذية عليه لم يرد في المادة ) ). 

                                                           
. كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة 1م على أن " 2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )2تنص المادة ) )1(

يذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقا بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنف
. إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام 2المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ. 

. للقائم بالتنفيذ أن يتخذ 3إلى قاضي التنفيذ. بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الامر بطلب 
. يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين 4الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة. 

لب الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا ط
 منهم."

، 1975، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2 طفتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة،  )2(

 .23ص
 .913، ص2005، طبعة نادي القضاة، 4 طأحمد المليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات،  )3(
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نتيجة التالي وك للإلغاء، با بأن السند التنفيذي يكون قابلاا بعد بيان خصائص السند التنفيذي يتضح جليا 
 يتوافق مع لًإذا كان السند التنفيذي لغاء  للإحتمية لقابليته للإلغاء يكون التنفيذ الجبري بحد ذاته قابلاا 

 خصائصه المستخلصة من أحكام مواد قانون التنفيذ والتي تمت الإشارة إليها أعلاه.

ولحماية التنفيذ من قابليته للإلغاء لً بد من أن يتوفر في الحق إضافةا إلى خصائص السند التنفيذي 
1)السند التنفيذي مجموعة من الشروطالذي يتضمنه  ): 

أو  نى أن يكون الحق خاليا من النزاعيتمثل بأن الحق يجب أن يكون محقق الوجود، بمع الشرط الأول
ذا الشرط وها على شرط عندما يكون المدين مقرا بالدين، أما إذا كان الدين الثابت في السند التنفيذي معلقا 

 جود. لً يكون محقق الو ا، فإن الحق لم يتحقق بعد، أو كان الدين احتماليا 

حجز يتمثل في أن يكون الحق معينا في مقداره، من أجل أن يتم التنفيذ سواء عن طريق ال الشرط الثاني
 ار الحق دون زيادة و/أو نقصان.و/أو البيع بمقد

ه ذيتمثل في أن يكون الحق حال الأداء، أي أن يكون أداءه غير مؤجل أي غير مرتَب نفا لشرط الثالثا
مطالبة المدين بالوفاء بالحق سواء  لأنإلى أجل،  أن لً يكون الحق مضافاا تقبل، فيجبعلى أمر مس

عتبر لً يلأجل ا إلً بحلول هذا الأجل، لأن المدين قبل حلول هذا ابحجز أمواله أو بيعها لً يكون نافذا 
 الحق حال الأداء.

 لسطيني.إليه المشرع الف ا في أطرافه وهذا ما ذهبيتمثل في أن يكون السند التنفيذي محددا  الشرط الرابع

المشرع المصري شروط الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي بثلاثة شروط وهي أن يكون الحق  حصر
2)،محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء أكثر من المشرع  ى بأن المشرع الفلسطيني كان موفقاانر  (

ى الرغم من أن هذا ا في أطرافه، علمحددا ا بأن يكون السند التنفيذي ا رابعا المصري عندما أضاف شرطا 
بالتالي يكون السند افة أي اسم آخر إلى جانب الدائن ا لإضلكن جاء هذا الشرط تلافيا الأمر بديهي، 

                                                           

م على انه" لا يجوز التنفيذ 2005( لسنة 23ى من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )تنص المادة الثامنة الفقرة الأول )1( 
 الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء."

ي إلا بسند تنفيذي اقتضاء ( من قانون المرافعات المصري على أنه" لا يجوز التنفيذ الجبر280/1تنص المادة ) )2(

 لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء."
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لكن القانون يجب أن يكون غم من أن هذا الفرض نادر الحصول التنفيذي غير قابل للتنفيذ الجبري بالر 
 ج إلى حيز التنفيذ على أتم وجه.ن يخر بكافة الجوانب من أجل أ امُلما 

يتضح جليا بأن التنفيذ لحق الذي يتضمنه السند التنفيذي أنه نستنتج من خلال التطرق لخصائص ا
بعضها عن البعض الآخر، الجبري لً تتم مباشرته إلً إذا توافرت هذه الخصائص مجتمعة دون عزل 

ا تبين  جراءاته ثما تمت مباشرته و/أو البدء في إإذ  للإلغاءأن التنفيذ الجبري يكون قابلاا  ويتضح أيضا
ذي تمت مباشرة التنفيذ بمقتضاه، بعد ذلك تخلف أحد خصائص الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي ال

 بالتالي فان النتيجة المترتبة على ذلك إلغاء التنفيذ الجبري وإعادة الحال على ما كان عليه.

كنتيجة  بالتالي قابلية التنفيذ الجبري للإلغاءللإلغاء بوجه عام  لسند التنفيذيالحديث عن قابلية ا بعد
الحديث عن مفهوم السند التنفيذي وخصائصه وخصائص الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي، وبحتمية، 

سيقوم الباحث بالحديث عن السندات التنفيذية المشمولة بالنفاذ المعجل بموجب القانون الفلسطيني 
ا يث قابليتها للإلغاء من أجل التوصل إلى النتيجة الحتمية بشكل دقيق والتي مفادهوالًماراتي من ح

 قابلية التنفيذ الجبري بحد ذاته للإلغاء وذلك على النحو الآتي:

ق على النحو ا لوجود الحهي أكثر السندات شيوعا في الحياة العلمية ومن أكثرها تأكيدا  الأحكام القضائية
لكنها وبذات الوقت قابلة للإلغاء وليست في عليها المشرع حماية تنفيذية، يض نالذي يجعلها جديرة بأ

م القضائية أنه ليست كل الأحكايستتبع قابلية التنفيذ للإلغاء، تجدر الإشارة إلى بمنجاة عنه، الأمر الذي 
الأحكام  وإنما فقط الأحكام القضائية التي تتصف بصفة الإلزام دون غيرها، أماتصلح كسندات تنفيذية 

1)االمقررة والمنشئة فهي ليست صالحة للتنفيذ جبرا  ). 

التنفيذ الجبري غير جائز للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين المصدقة من المحكمة 
ا إلً إذا كان التنفيذ المعجل الما الطعن فيها بالًستئناف جائزااالمختصة ط عليه في القانون أو  منصوصا

2) في الحكم القضائي وهذا ما ذهب إليه المشرع الفلسطينيمشمولًا  ). 

                                                           
 .12مرجع سابق، ص أحمد خليل، )1(
 م على أنه" لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )19تنص المادة ) )2(

صديقها من المحكمة المختصة ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد ت
 إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مشمولا في الحكم أو القرار القضائي."



 

21 
 

يذ إلً بعد  للطعن في الًستئناف ففي هذه الحالة لً يجوز التنفلً تثور صعوبة عندما يكون الحكم قابلاا 
لكن الأحكام والقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة تكون واجبة التنفيذ بقوة الفصل في الًستئناف، 

من  20سواء بكفالة أو بدون كفالة وهذا ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني بموجب نص المادة القانون 
الصادرة بتسليم الصغير أو قانون التنفيذ، كما أن التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام 

بناء أو للوالدين وذلك أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأرؤيته 
من قانون التنفيذ الفلسطيني، كما أن التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام  21بموجب نص المادة 

وهذا أيضا قانون ذاته، من ال 22الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة وذلك بموجب نص المادة 
1)ما ذهب إليه المشرع الًماراتي ). 

ا لقوة الشيء فيذ المعجل تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لتنفيذه، أي قبل أن يصير الحكم حائزا يقصد بالتن
بذات الوقت فهو تنفيذ لً يتسم بالًستقرار،  بالتاليمن القاعدة العامة في التنفيذ  المحكوم به، وهذا استثناء

بموجبه طالما  التنفيذ الذي تمهو تنفيذ مؤقت، لأنه إذا بقي الحكم الصادر في الأمر المستعجل يبقى 
2)ويزول وتسقط آثاره وإجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم أيدته محكمة الطعن ). 

ون من قان 26 للوقف في حالة التنفيذ المعجل، فقد نصت المادة المشرع الفلسطيني التنفيذ قابلاا جعل 
وم ستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكالتنفيذ الفلسطيني على أنه" يجوز للمحكمة المرفوع إليها الً

مان عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها كافية لض
 حقوق المحكوم له."

صوصا عليه في القانون المشرع الفلسطيني لمحكمة الًستئناف بوقف التنفيذ المعجل سواء كان من سمح
بالكفالة التي تراها كافية لحماية  على طلب المحكوم عليه بناءا حكم أو القرار القضائي و/أو مشمولًا في ال

ا إذا قررت الًستمرار في التنفيذ حقوق المحكوم له من جراء وقف التنفيذ، وسمح لهذه المحكمة أيضا 
ا ما ذهب إليه ، وهذىوعدم وقفه أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأول

ا فالمشرع أراد حماية مصلحة المحكوم له من الضرر الذي قد يلحقه في حالة المشرع الًماراتي أيضا 

                                                           
من قانون الاجراءات المدنية على أنه" لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها  227/1تنص المادة  )1(

 ستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو محكوما به."بالا
لسنة  11علي عبد الحميد تركي، شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم  )2(

 .206، ص2014، دار النهضة العربية، مصر، 1 ط، 1992
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انتظاره لأن يحوز الحكم لقوة الأمر المقضي، وبذات الوقت أراد حماية مصلحة المحكوم عليه من جراء 
1)تنفيذ الحكم في حالة الًستعجال ). 

ة للاستئناف مدة القانونيللإلغاء سواء كان ذلك داخل ال لحكم قضائي يكون قابلاا  فيذ الجبري ن التنبالتالي فإ
 ون قابلاا ن التنفيذ يكجراءات التنفيذ داخل هذه المدة فإا، فإذا شرع بإغلب القوانين ثلاثون يوما وهي في أ 

ذلك في و للإلغاء   بالنفاذ المعجل فإنه يكون قابلاا للإلغاء ويعتبر كأن لم يكن، وسواء كان الحكم مشمولًا 
 صدر حكم من محكمة الطعن بفسخ ذلك الحكم، مما يؤدي إلى إلغاء التنفيذ وإعادة الحال علىأن حالة 

 ما كان عليه.

ن إلغاء فإ قابلية السند التنفيذي للإلغاء لذاالإشارة بأن قابلية التنفيذ للإلغاء لً تقتصر فقط على  رتجد
ى، حيث أن المشرع لم يغفل حق المتضرر أو صاحب المصلحة من ا في حالًت أخر التنفيذ يكون واردا 

رتب ا لما قد يتاللجوء إلى القضاء من خلال مجموعة من الًجراءات القانونية التي وضعها المشرع تفاديا 
على التنفيذ من مخاطر وأضرار يتعذر تداركها من خلال المنازعات والًعتراضات التي يمكن للغير 

و المنازعات الوقتية الدعاوى و/أ عن طريقمدين أن يرفعها أمام قاضي التنفيذ ولصاحب المصلحة ولل
ا عند الحديث عن المنازعات الوقتية والًشكالًت القانونية، وهذا ما سنوضحه لًحقا والموضوعية 
 والموضوعية.

 

: مخاطر إلغاء التنفيذالمطلب الثاني  

ذلك أن إلغاء التنفيذ  للإلغاء لً تثير لدينا أية مشكلة يبدو لنا من الوهلة الأولى أن ظاهرة قابلية التنفيذ
بحيث يسترد المنفذ ضده ما تم اقتضاءه  وهي إعادة الحال إلى ما كان عليهيترتب على إثره نتيجة حتمية 

يبدو لنا بأننا لسنا بحاجة إلى البحث عن حلول كون أن إعادة الحال إلى  لكنمنه نتيجة التنفيذ الملغي، 
تتلاشى آثار التنفيذ الذي تم الحكم بإلغائه ويستعيد الخصوم ا وإضافةا إلى إمكانية أن ه ممكنا ما كان علي

2)المراكز القانونية التي كانوا عليها قبل التنفيذ ). 
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ليس بالأمر الممكن في جميع  أن إعادة الحال إلى ما كان عليه لكن حقيقة الأمر ليست كذلك، كون 
ني ا في بعض الأحوال، إلً أن ذلك لً يعا و/أو ميسورا ادة الحال ممكنا الأحوال والفروض، فقد يكون إع

ا كان مإزالة كافة آثار التنفيذ الملغي في جميع الأحوال، فليس في جميع الأحوال تؤدي إعادة الحال إلى 
دة عاإ ن مسها التنفيذ الملغي، وبالتالي فإعليه قبل التنفيذ الملغي إشباع كافة مصالح المنفذ ضده التي 

لحديث االحال إلى ما كانت عليها حتى لو كانت ممكنة إلً أنها ليست ميسورة التحقيق وهذا ما يقودنا إلى 
 عن مخاطر إلغاء التنفيذ على النحو التالي:

 استحالة أو تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه:الخطر الأول: 

ثر المباشر المترتب على إلغاء الحكم و/أو كانت عليه قبل التنفيذ تعتبر الأ قاعدة إعادة الحال إلى ما
القرار القضائي بعد إتمام تنفيذه، فإلغاء الحكم و/أو القرار القضائي يترتب على إثره نتيجة حتمية وهي 

بالتالي فإن إلغاء الحكم الذي تم تنفيذه يترتب وزوال كل ما يلازمه من آثار، زوال ذلك الحكم أو القرار 
وإزالة كافة آثار هذا التنفيذ، مما يعني بمعنى أدق إعادة ذي استند إليه ذلك الحكم نفيذ العليه إلغاء الت

تسكين الخصوم في المراكز القانونية التي كانوا فيها قبل تنفيذ الحكم الملغي، فإعادة الحال إلى ما كانت 
توفاه من المنفذ عليه قبل التنفيذ يقصد بها " أن يرد المحكوم عليه في حكم الإلغاء ما سبق له أن اس

1)ضده بموجب الحكم الملغي )". 

لقاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه سندا تشريعيا وفنيا في القانون الفلسطيني، وذلك في نص المادة 
 _1التي نصت على أنه" 2001( لسنة 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 238/1

الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع 
إذا كان الحكم لم ينقض إلً في جزء منه، يبقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم  _2 أساسا لها.

من قانون  271تكن مترتبة على الجزء المنقوض"، وسندها في القانون المصري أيضا نص المادة 
ب على نقض الحكم إلغاء ق بإلغاء الحكم من محكمة النقض إذ نصت على أنه" يترتالمرافعات فيما يتعل

2)ا لهاوالأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا جميع...  )". 

من قانون المعاملات  185نص المادة  خلال يالًماراتتجد هذه القاعدة سندها القانوني في القانون 
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي أتخذ  _1ي نصت على أنه" المدنية الإماراتي الت
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وإذا كان الحكم لم ينقض إلً  _2ا لها وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرتها.الحكم المطعون فيه أساسا 
 ا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض".في جزء منه يبقى نافذا 

نه ه النصوص التي تعتبر السند القانوني التشريعي لقاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإبموجب هذ
إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه فإن النتيجة الحتمية المترتبة على ذلك هي إلغاء زوال 

تنفيذ ا واتخذت لن إجراءات التنفيذ التي تمت مباشرتهحكام التي بنيت عليه، مما يعني بأالحكم وزوال الأ
 الحكم المنقوض تزول، مما يستوجب إعادة تسكين الخصوم في مراكزهم القانونية التي كانوا فيها قبل

 التنفيذ.

ا من ا معينا إعادة الحال إلى ما كانت عليه قد تكون بالأمر الممكن وذلك عندما يكون محل التنفيذ مبلغا 
 أو ا معينة بالذات، سواء منقولًا ندما يكون محل التنفيذ عينا لكن المشكلة تثور عيا،  مثلا النقود أو منقولًا 

ذلك نتيجة التصرف في هذه العين  لعيني لهذه العين المعينة بالذات، ففي هذه الحالة يستحيل الرد اعقاراا
إلى الغير واكتسابه لملكيتها، أو نتيجة تلف وهلاك هذه العين أثناء وجودها تحت يد وتصرف طالب 

لغي، حيث أنه قد يتم التصرف في العين نتيجة البيع الجبري أو نتيجة لعمل إرادي صادر عن التنفيذ الم
1)ا لنظام التنفيذ المباشرطالب التنفيذ بعد تسليم العين إليه وفقا  ). 

ة هذه الًستحالة إلى إلحاق أفدح الضرر بالمنفذ ضده، وهذه الأضرار هو مجبر على تحملها كنتيجتؤدي 
نقدي  لكن هل الرد بمقابليه على الرغم من إلغاء التنفيذ، إعادة الحال إلى ما كانت علحتمية لًستحالة 

قاعدة في حالة استحالة الرد العيني يؤدي إلى انصاف المنفذ ضده؟ بالرغم من أن الرد بمقابل نقدي هو ال
لعين لمة الحقيقية قد يقل عن القيالتي يتم تطبيقها في حالة استحالة الرد العيني، إلً أن هذا المقابل 

المنفذ ضده مجبر على تحمل الخسارة في حالة الرد بمقابل، ومجبر على تحمل الأضرار من  ويكون 
 جراء التنفيذ ولً يمكنه تداركها رغم إلغائه.

أبرز الأمثلة التي توضح استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، هي في حالة ما إذا كان التنفيذ الملغي 
يق الحجز ونزع الملكية وبيع المحجوز عليه في المزاد العلني ليستخلص من ثمنه حق قد تم عن طر 

ثم صدر بعد ذلك حكم بإلغاء التنفيذ، ففي هذا الفرض يستحيل  ئن المنفذ ومصاريف ورسوم التنفيذالدا
الة إعادة الحال إلى ما كانت عليه كون أن المحجوز عليه أصبح ملكية للغير حسن النية، وفي هذه الح
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لً يصلح حكم الإلغاء عادة كسند و يُصار إلى الرد بمقابل لصالح المنفذ ضده )المحكوم له بالإلغاء( 
1)للتنفيذ العكسي ). 

ن ذاتها ا لقيمة العييرى الباحث بأنه حتى وإن كان الرد بمقابل نقدي في حالة استحالة الرد العيني مساويا 
 ه، فقد تكون العين التي تم حجزها وبيعها للغير ذاتفإنه يلحق الضرر المعنوي والنفسي بالمنفذ ضد

لً يعوضه عن الضرر  هنا الرد بمقابل نقديذ ضده و/أو لها قيمة أثرية لديه و مكانة في نفس المنف
 المعنوي الذي قد يلحق به نتيجة التنفيذ الملغي.

 عدم صلاحية حكم الإلغاء للتنفيذ العكسي:الخطر الثاني: 

ذلك أن تحقيق  ال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذذ لً يعتبر قضاء بإلزام بإعادة الحالحكم بإلغاء التنفي
ذلك في الواقع العملي ليس بالأمر الميسور، حيث أن إزالة التنفيذ الملغي وإزالة كافة آثاره تستوجب قيام 

 وجود سند تنفيذي والذيا، ومن المعلوم أن التنفيذ يستلزم المستفيد من التنفيذ الملغي برد ما استوفاه عينا 
بالتالي فإن عدم التزام المحكوم عليه بالإلغاء )المحكوم له بالتنفيذ( هو جوهر عملية التنفيذ الجبري، 

ا ا،بالرد اختيارا  ا تتوافر فيه الشروط اللازمة تنفيذيا  فإنه لً يمكن إجباره على الرد كون أن التنفيذ يستلزم سندا
 يستطيع أن يطالب بالتنفيذ الجبري له بالإلغاء )المحكوم عليه بالتنفيذ( لً المحكوم ا، و لًقتضاء الحق جبرا 

لأنه يستلزم إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ الذي  _"بالتنفيذ العكسي"_ يعرف هذا 
2)صدر الحكم بإلغائه ). 

اء مرة ل في اضطراره للجوء إلى القضجراء ظاهرة إلغاء التنفيذ، والمتمثيواجه المنفذ ضده الخطر الثاني 
ا لإعادة الحال إلى ما ا تنفيذيا ثانية من أجل أن يتمكن من الحصول على حكم يصلح بأن يكون سندا 

رها الفترة التي ينتظسبيل ذلك من نفقات ورسوم ومصاريف و  كانت عليه، هذا بالإضافة إلى ما يتكبده في
انت كا فهذه الفترة كلما طالت تجعل إعادة الحال إلى ما ذيا ا تنفيللحصول على حكم يصلح بأن يكون سندا 

 ا.عليه أكثر استحالة وتعقيدا 

في بعض الفروض وبشكل "ضمني" وهي حالة حكم  لإلغاء لً يعتبر سندا تنفيذيا إلًالحكم الصادر با
ادة الحالة الإلغاء الحائز لقوة الأمر المقضي أو المشمول بالنفاذ المعجل الذي يصدر بإلزام ضمني بإع
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لكن هذا الفرض لً نؤيده ذلك أن استعمال الحق في التنفيذ ا، ا تنفيذيا إلى ما كانت عليه مما يجعله سندا 
يجب أن يكون السند وحال الأداء، الجبري يجب أن يكون لًقتضاء حق محقق الوجود، معين المقدار، 

مما  هذه المواصفات مجتمعةلإلغاء حكم ا ولً يستجمعالتنفيذي يدل بحد ذاته على توافر هذه الشروط، 
 .)1(ءيؤدي بالنتيجة إلى عدم اضفاء صفة السند التنفيذي على حكم الإلغا

أن يكون التنفيذ  الأولا في حالة توافر شرطان: ا تنفيذيا إن الحكم الصادر بالإلغاء يصلح بأن يكون سندا 
أن تكون إعادة الحال إلى ما  الثانيكتسليم عين أو إخلائها(، الملغي قد تم بطريق التنفيذ المباشر )

ا ممكنة أي ألً تكون العين قد هلكت أو تعلق حق الغير بها، ففي هذه الحالة من الممكن كانت عليه عينا 
يصبح محل التنفيذ الملغي هو محل التنفيذ العكسي، م الإلغاء شروط السند التنفيذي و أن يستوفي حك

2)االتنفيذ العكسي يكون بمجرد إعادة شاغلها إليهف  إذا تم إخلاء العين من شاغلهافمثلاا  ). 

لذكر لكن هل القضاء يكتفي بتوافر الشروط السالفة اط بتوفر الشروط السالفة الذكر، هذا الفرض فق يكون 
المشرع   للتنفيذ العكسي، فهذا الأمر لم يعالجهقابلاا  مما يعني يصبحا ا تنفيذيا ليكون حكم الإلغاء سندا 

والنص عليها بشكل واضح مما يستوجب معالجة هذه المسألة  مر متروك على عمومه،الفلسطيني والأ
  للتنفيذ العكسي أو أنه غير قابل لذلك التنفيذ.في القانون سواء باعتبار حكم الإلغاء قابلاا 

هناك رأي يقول بأن المحكمة التي تصدر الحكم بإلغاء التنفيذ تستطيع أن تصدر في نفس الوقت حكما 
وبذلك يستطيع المنفذ ضده أن  –يقرنه بطلب الإلغاء  –مقابل النقدي بناء على طلب المنفذ ضده برد ال

يتجنب فكرة التنفيذ العكسي ويتلاشى التردد على القضاء والًنتظار لوقت قد يطول لإزالة آثار التنفيذ 
نقدي، لكن هذا الرأي لً عادة تتمثل برد المقابل الوإعادة الحال إلى ما كانت عليه حتى لو كانت هذه الإ

ذلك أن إلغاء التنفيذ سواء من قبل محكمة الطعن أو من قبل قاضي التنفيذ من خلال المنازعة  يؤول عليه
الموضوعية التي تعرض عليه ويقرر بها بطلان العملية التنفيذية وإلغاء التنفيذ، فكل من هذين القضاءين 

عذر الرد العيني، فقاضي لحكم بالمقابل النقدي عند تعية باا لً بصفة أصلية ولً بصفة تبليس مختصا 
وطلب الحكم بمقابل نقدي ليس من هذه المنازعات، ذلك أن الأمر نازعات التنفيذ التنفيذ لً يختص إلً بم
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يتعلق بإنشاء سند تنفيذي وقاضي التنفيذ لً يختص إلً بعد إنشاء السند، أما محكمة الطعن فهي محكمة 
1)ابل النقدي يغدو خارج اختصاصهقانون والحكم بالمقا ). 

 ن الباحث يرى بأن التنفيذ العكسي لً يكون إلً بموجب سند تنفيذي وذلك على ما سبق بيانه فإبناءا 
من قانون  8/1ليتمكن المنفذ ضده من إعادة الحال إلى ما كانت عليه، والدليل على ذلك نص المادة 

كدة ز التنفيذ الجبري إلً بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤ التنفيذ الفلسطيني التي تنص على أنه" لً يجو 
ده التالي لً يكون أمام المنفذ ضينة في مقدارها وحالة الأداء"، بفي وجودها ومحددة في أطرافها ومع

للتنفيذ  قابلاا  ا تنفيذيااسوى اللجوء إلى القضاء ليحصل على حكم بالرد بمقابل نقدي ليكون هذا الحكم سندا 
ع ، يشير الباحث إلى ضرورة تدخل المشر ط الواردة في المادة الآنفة الذكرا مع الشرو جما الجبري ومنس

ا ليحسم هذه المسألة وينص صراحة في متن نصوصه على اعتبار الحكم الصادر بإلغاء التنفيذ سندا 
كن من التنفيذ يتمن يطرح هذا السند لدى دائرة التنفيذ لفيذ الجبري، ويستطيع المنفذ ضده أ للتنا قابلاا تنفيذيا 

 إعادة الحال على ما كانت عليه قبل التنفيذ الملغي.مما يعني العكسي 

 عدم كفاية التنفيذ العكسي:الخطر الثالث: 

ا بالمنفذ ضده، فبمجرد الحجز على أموال المنفذ ضده فأنه يقيد سلطات مالك التنفيذ الجبري ضررا  يلحق
من استعمال أمواله المحجوزة إن لم يكن حارسا عليها، فحتى الأموال المحجوزة، بل قد يؤدي إلى حرمانه 

ة التي لو كان الحكم الصادر بإلغاء التنفيذ يُمكن المنفذ ضده من استرجاع سلطاته على أمواله المحجوز 
جرد الحجز لحق به قبل الإلغاء، فم يلكن هذا الإلغاء لن يرفع عنه الضرر الذكانت مقيدة أثناء الحجز، 

المدين قد  فكيف هو الحال إذا كان التنفيذ قد تم على أكمل وجه وكانت أموال المنفذ ضدهيلحق ضررا ب
وكان هذا الغير قد اكتسب حقا على أموال المدين المنفذ ضده وكان الغير حسن النية، آلت إلى الغير 

لكن هذا دي، نفيذ العكسي بالرد بمقابل نق، وينحصر التا على ذلك يصبح التنفيذ العكسي مستحيلاا قياسا 
الذاتية له في نظر صاحبه الأصلي المقابل النقدي قد لً يساوي دائما القيمة الحقيقية للمال و/أو القيمة 

ضده استيفاء هذا المقابل النقدي فقد يكون طالب  والأخطر من ذلك كله هو عدم وجود ما يضمن للمنفذ
2)لً يستطيع دفع المقابل النقدي للمنفذ ضدهالتنفيذ مُعسرا و  ). 

                                                           
 .19أحمد خليل، المرجع السابق، ص  )1(
 .114، مرجع سابق، صنصاري حسن النيدانيالأ )2(
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لتنفيذ، صدور حكم بطرد لعل من الأمثلة التي توضح الضرر الذي يلحق بالمنفذ ضده نتيجة إلغاء ا
ر عين حرمان المستأجر من الًنتفاع بالعين واضطراره إلى استئجاو ا، وتم تنفيذ هذا الحكم جبرا المستأجر 

ن ة الحكم الصادر بحقه، وما نتيجأخرى بنفقات باهظة وببدل أكبر من بدل المأجور الذي طرد منه جبرا 
عليه  من إعادة الحال إلى ما كانت شك أن هذا الإلغاء وما يلازمه لً اء التنفيذا آخر بإلغثم صدر حكما 

لن  لن يتعدى سوى استرداد المستأجر للعين ومعاودة حيازتها، ولكن وبالرغم من ذلك فأن إلغاء التنفيذ
 الذي تم إلغائه.مدة التنفيذ  ر التي تكبدها خلاليرفع عن المستأجر الأضرا

ا ا ونوعيا المنفذ ضده لً يملك سوى المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المختصة قيميا يستنتج أن 
لتي وبالإجراءات المعتادة للتقاضي، عن طريق رفع دعوى مطالبة مالية لتعويضه عن الضرر والخسارة ا

ارسة لحقت به تعتبر أضرار قانونية لأنها نتاج ممن الأضرار التي لحقت به جراء التنفيذ الملغي ذلك لأ
ر وإن طالب التنفيذ "الحق" في التنفيذ، وهذا ما يبرر عدم كفاية التنفيذ العكسي بحد ذاته لإزالة الضر 

 ا.كان التنفيذ العكسي ممكنا 

  : الحلول المتصورة لمخاطر قابلية التنفيذ للإلغاءالمبحث الثاني

ل عن حتمية ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء، ومن ثم التوصل إلى مخاطر بعد الحديث في المبحث الأو 
ا لظاهرة هذه الظاهرة، فأنه لً بد من البحث عن الحلول المتصورة لمخاطر قابلية التنفيذ للإلغاء، وذلك لم

عض الفروض إلغاء التنفيذ من أضرار تتمثل في استحالة أو تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه في ب
او  عليه  من خلال المبحث السابق بأن إعادة الحال إلى ما كانت الأحوال، بالإضافة إلى ما تم بيانه أيضا

الرغم بيذ العكسي لإزالة آثار التنفيذ، تتطلب اللجوء إلى القضاء مرة ثانية للحصول على سند قابل للتنف
بل قد تكون  وء إلى القضاءفذ ضده في حال اللجد لً ترفع كافة الأضرار التي لحقت بالمنمن ذلك ق

ة الأضرار التي لحقت به غير قابلة للإصلاح، لذا سأقوم في هذا المبحث بعرض الحلول المتصورة لظاهر 
بحث، قابلية التنفيذ للإلغاء، من خلال دراسة الكفالة كحل لهذه الظاهرة ضمن المطلب الأول من هذا الم

 الثاني من هذا المبحث وذلك على النحو الآتي:ومن ثم التطرق للإيداع مع التخصيص ضمن المطلب 

  : تقديم طالب التنفيذ للكفالةالمطلب الأول

بعد بيان كيفية تعرض التنفيذ الجبري للإلغاء، كنتيجة لإلغاء السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه 
التنفيذ عن  تعرض المنفذ ضده للخطر في حالة عجز خصمه طالبو و/أو الحكم ببطلان إجراءاته، 
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فقد يتمثل في إعسار طالب التنفيذ  ا كانت عليه وهذا الخطر يتمثل في فروض كثيرةإعادة الحال إلى م
فلا يستطيع المنفذ ضده أن يستوفي حقه منه بعد إلغاء التنفيذ، وللتأمين ضد هذا الخطر كان من العدالة 

فالة من قبل طالب التنفيذ من أجل السير أن يتم تعليق التنفيذ بل مجرد الشروع بالتنفيذ على تقديم ك
1)بإجراءات التنفيذ وضمان حقوق المنفذ ضده في حالة إلغاء التنفيذ ). 

وعند الحديث عن الكفالة لً بد من بيان تعريف نظام الكفالة وتقديره، وذلك ضمن الفرع الأول من هذا 
يمها وذلك ضمن الفرع الثاني من هذا المطلب، ومن ثم الحديث عن تحديد الكفالة وأحوالها والمكلف بتقد

 المطلب على الوجه الآتي:

 الفرع الأول: تعريف نظام الكفالة وتقديره

يقصد بالكفالة بالفقه " تعهد من الكفيل للدائن بضمان حقه لدى المدين، ويقتصر دور الدائن على قبوله 
أما الدائن فلا يلتزم  هو جانب الكفيللزم لجانب واحد، و فيتم الًتفاق على الكفالة، فهي بهذا الصدد عقد م

2)تجاه الكفالة بأي التزام وهذا هو المستقر عليه في الفقه" ). 

كما جاء في الفقه الحنفي وهـي )أي الكفالة( " ضم  612عرفت مجلة الأحكام العدلية الكفالة في المادة 
المطالبة التي لزمت حق ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء يعني أن يضم أحد ذمة آخـر ويلتـزم أيضـاا 

3)"ذلك ). 

يقصد بالكفالة في صدد هذا المطلب "كل ضمانة شخصية أو مالية يقدمها طالب التنفيذ تكون كافية 
4)لصيانة حق المنفذ ضده في إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما تم إلغاء التنفيذ بعد ذلك" ). 

معجل للأحكام والأوامر، حيث هناك بعض الأحوال لً أخذ المشرع الفلسطيني بالكفالة بمناسبة النفاذ ال
( 23من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) 20يجوز فيها تنفيذ الحكم معجلا إلً بكفالة، حيث نصت المادة 

 الصادرة في الأمور المستعجلة أياا م على أنه "التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام2005لسنة 
من القانون  21رتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة" ونصت المادة كانت المحكمة التي أصد

                                                           
 .22مرجع سابق، ص طلبات وقف التنفيذ، ،خليل أحمد )1(

، الساعة 1/1/2021تعريف الكفالة وخصائصها، موقع كنوز، د.ت، تمت الزيارة بتاريخ اليوم الجمعة الموافق  )2( 

 . https://konouz.com/arم، 51:5
ح الوطنية، نابلس، فلسطين، ، عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه، جامعة النجاأبو مشايخ سعاد توفيق سليمان )3(

 .10، ص2006
 .28سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )4(

https://konouz.com/ar
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ذاته على أنه" التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، 
نصت أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، او النفقة للمطلقة أو للأبناء، أو للوالدين"، و 

من القانون ذاته على أنه" التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد  22المادة 
من القانون ذاته على أنه" يجوز للمحكمة بناء على طلب  23التجارية بشرط تقديم كفالة"، ونصت المادة 

فالة إذا قدرت رجحان حق من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير ك
 المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه".

ا( يتضح من خلال هذه النصوص أن هناك حالًت تنفيذ تكون مشروطة بتقديم كفالة )تكون نافذة قضائيا 
 ا للآتي:وأخرى بغير كفالة )تكون نافذة بقوة القانون( وهذا ما سيتم توضيحه وفقا 

 لا: حالات التنفيذ المعجل بغير كفالة )بقوة القانون(أو 

لقانون، وعلى القاضي الكفالة تقسم إلى نوعين: كفالة وجوبية وهي التي يُلزم المحكوم له بتقديمها بقوة ا
يرجع الأمر في تقديرها  حكوم له من تقديمها، وكفالة جوازيةوليس له أي سلطة بإعفاء الم أن يأمر بها

ضي التقديرية، حصر المشرع الفلسطيني حالًت التنفيذ المعجل بغير كفالة بموجب نص إلى سلطة القا
.، فالأحكام من مثل هذا النوع ي الأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته..الآنفة الذكر وه 21المادة 

1)يجري تنفيذها بشكل معجل وبغير كفالة بقوة القانون  ). 

 قديم كفالةثانيا: حالات التنفيذ المعجل مع ت

ر في حالة صدو قديم كفالة من قبل المحكوم عليه المشرع الفلسطيني حدد حالة التنفيذ المعجل المقترن بت
( من قانون 7،6والمواد التجارية متعددة حيث ورد ذكرها في المادتين )حكم قضائي في المواد التجارية، 

2)1966لسنة  12التجارة رقم  ). 

                                                           
 أحمد المشاقي، التنفيذ وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،حسين  )1(

 .98، ص2012 عمان،
التجارة: أعمال تجارية برية بما هيتها الذاتية: شراء البضائع وغيرها  ( من قانون6المواد التجارية حسب نص المادة ) )2(

من المنقولات لأجل بيعها بربح، أو شرائها لأجل تأجيرها والبع والاستئجار ثانية، أعمال الصرافة، توريد المواد، أعمال 
التزام الطبع والنشر، التخزين العام، الصناعة، النقل برا وبحرا وجوا، العمالة )السمسرة(، التأمين، المشاهد والمعارض، 

أعمال التجارة البحرية(، وغيرها مما تطبق عليها أحكام وقواعد الأعمال  7المناجم والبترول، الأعمال العقارية، )م 
 تجارة. 123التجارية حسب القانون، ومنها الاوراق التجارية حسب نص المادة 
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عة ية هو منع المماطلة وإضايم كفالة للأحكام الصادرة في المواد التجار العلة من اشتراط المشرع تقد
ل ا مع السرعة والًئتمان التجاري، هذا بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة في الأعماوتماشيا  الوقت

ضمان سرعة التنفيذ وعدم مما يؤدي إلى التجارية عادة ما تكون على أموال منقولة أو غير منقولة، 
ى نحن نر ا أم غير تجار، لضرر بالأشخاص الذين يقومون بالأعمال التجارية، سواء أكانوا تجارا إلحاق ا

كون أنه قام بعمل توازن ما بين متطلبات العمل  ا في هذا الصددبأن المشرع الفلسطيني كان موفقا 
الصدد  الة في هذاراط تقديم الكفالتجاري من سرعة وائتمان وما بين قابلية التنفيذ للإلغاء، من خلال اشت

حيث أن الكفالة تكون الضامن للمحكوم عليه لتعويضه عن الضرر الذي قد يلحق به في حالة إلغاء 
عمله  دف منحيث أنه يهذ، فالتاجر لً يبالي بهذا الشأن إلغاء التنفيو الحكم الذي هو بمثابة سند تنفيذي 

مشرع وبنفس الوقت حافظ ال لمعجلالتنفيذ ا والكفالة تعوضه عما فاته من ربح خلالالتجاري تحقيق الربح 
 على السرعة التي يتسم بها العمل التجاري.

 ا: حالات التنفيذ المعجل بتقديم كفالة أو دونها )التنفيذ المعجل القضائي(ثالثا 

ع تقديم كفالة المشرع الفلسطيني أعطى للمحكمة سلطة جوازية في أن تضمن قرارها بالتنفيذ المعجل م
ومعيار التقدير في هذه الحالة يرجع رها الحكم في نزاع معروض أمامها ذلك عند إصداقديمها، أو بعدم ت

من قانون التنفيذ الفلسطيني  23طبيعة الحق المحكوم به للمحكوم له، إذ أنه وبموجب نص المادة  إلى
في حالة رجحان الة ا فإنه يكون للمحكمة أن تُضمن حكمها بالتنفيذ المعجل بتقديم كفوالمشار إليها سابقا 

ك ضرر جسيم حال التأخير في التنفيذ، وإذا لم يكن هنا حق المحكوم له لضمان الضرر الذي قد ينشأ
فإنه لن يصار إلى تقديم كفالة وهذه المسالة جوازية تخضع في تقريرها لسلطة  وحال يقع بالمحكوم له

على طلب يقدمه أصحاب العلاقة بهذا  ا لمعطيات الحال وما يتهيأ لها من ظروف وبناءا المحكمة وفقا 
1)الخصوص ). 

مقيدة  يرى الباحث في هذا الصدد أنه كان من الأجدر بالمشرع الفلسطيني أن يجعل سلطة المحكمة
ن المشرع لأوأن ينص بصريح العبارة على وجوب تقديم الكفالة،  وليست جوازية بهذا الخصوص

ه من جراء تأخير التنفيذ دون النظر على مصلحة ا لمصلحة المحكوم لالفلسطيني قد أعطى اعتبارا 
المحكوم عليه المنفذ ضده، فما هو حال المحكوم عليه في حالة تم التنفيذ المعجل بغير كفالة ومن ثم 

ا بإلغاء التنفيذ نتيجة إلغاء الحكم ذاته، بعدما تبين أن المحكوم له بالتنفيذ المعجل ليس صدر حكما 
                                                           

 .100أحمد المشاقي، مرجع سابق، صحسين  )1( 
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لأجدر اك استحالة في إعادة الحال على ما كانت عليه، وبالتالي كان صاحب حق، ومن ثم ستكون هنا
 بالمشرع الفلسطيني أن يجعل الكفالة وجوبية في هذا الصدد.

أما المشرع المصري فقد قام بتقسيم النفاذ المعجل إلى عدة أنواع وهي: النفاذ القانوني والنفاذ القضائي 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  290، 289، 288الوجوبي والجوازي، بموجب أحكام المواد 

1)م المعدل1986( لسنة 13) ). 

يكون بغير كفالة إلً إذا نص حيث  قوته التنفيذية من القانون ذاتهالنفاذ المعجل القانوني يستمد حكم 
وهذه الحالًت الحكم أو الأمر على تقديم كفالة، والنفاذ المعجل القضائي الوجوبي قد يكون بغير كفالة 

هذه الحالة تكون من قانون المرافعات المصري، قد يكون بكفالة في  290محددة بموجب نص المادة 
على واقع الحال وظروف النزاع المعروض أمامها، والنفاذ المعجل الجوازي  سلطة تقديرية للمحكمة بناءا 

ت تأكيد أو الأحوال على احتمالًالذي قد يكون بكفالة أو بغير كفالة، وهذه الكفالة مبنية في جميع 
2)وحاجة المحكوم له إلى حماية تنفيذية سريعة رجحان حق المحكوم له ). 

ا عن المشرع المصري بشأن تقديم طالب التنفيذ ن المشرع الفلسطيني لم يذهب بعيدا يستنتج الباحث أ
للأحكام وليس بالنفاذ  للكفالة بموجب النفاذ المعجل، فكلاهما حصر تقديم الكفالة في النفاذ المعجل

العادي لها، وكلاهما نص على النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية بغير كفالة بقوة 
لمستعجلة بكفالة للمحكمة سلطة تقديرية بالأمر بالنفاذ المعجل في المواد ا كلاهما جعل كذلكالقانون، 

كل الحرص على مصلحة المحكوم له، فنص لكن ما يؤاخذ عليهما أنهما حرصوا أو بغير كفالة، 
نه إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم يلحق بالمحكوم المشرعين المصري والفلسطيني على أ

جدر على المشرعين النص على جل بكفالة أو بدونها، وكان من الأله فأنه للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المع

                                                           

م على أنه " النفاذ المعجل بغير 1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) 288تنص المادة  )1( 

كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة 
من ذات القانون على أنه" النفاذ  289على تقديم كفالة"، وتنص المادة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر 

من ذات القانون  290المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة"، وتنص المادة 
كام الصادرة بأداء النفقات والأجور .الأح1على أنه" يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية: 

.إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة 2والمرتبات. 
أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في 

.إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه. 4.إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام. 3السند. 
.إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم 6.إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. 5

 بمصلحة المحكوم له".
 ، دار المطبوعات الجامعية،1 طفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ، التنهيكل علي أبو عطية )2(

 .56-47، ص2008الإسكندرية، 
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بكفالة وذلك حماية لمصلحة المحكوم عليه الذي لم يولياه  أن يكون النفاذ المعجل في جميع الأحوال
ا جراء التنفيذ المعجل وقد يصدر فيما بعد ا جسيما المشرعين أي اعتبار، فالمحكوم عليه قد يلحقه ضررا 

إعادة الحال إلى  إلغاء التنفيذ، وقد يتعذر مع ذلك مما يعنيحكما بإلغاء الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل 
المساس بحقوق المحكوم عليه وإلحاق أفدح الضرر به وعدم القدرة على تلافي  يعنيا ممليه، ما كانت ع

لعادي للأحكام، والتي هذا الضرر، ذلك أن النفاذ المعجل نص عليه المشرع استثناء على قاعدة النفاذ ا
نفيذ المعجل هو الت حكام الحائزة لقوة الأمر المقضي مما يعني أنن القوة التنفيذية تكون للأتقضي بأ

 للإلغاء من محكمة الًستئناف، وهي محكمة تنفيذ غير مستقر، إذ أن سند التنفيذ يكون لً زال قابلاا 
ن المشرعين المصري لمنطلق يرى الباحث بأطعن عادي تتسع أمامها احتمالًت الإلغاء، ومن هذا ا

 الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل. والفلسطيني كان من الأجدر عليهما أن يشرطوا تقديم الكفالة في جميع

في تقدير نظام الكفالة بموجب التشريع الفلسطيني والمصري نجد بأن نظام الكفالة المعتمد بموجب 
 ا" لمواجهة مضار قابلية التنفيذ للإلغاء وليس حلاا التشريعين لً يخرج في مجمله عن أن يكون حلا "جزئيا 

ا ما ابتدائيا ابلية التنفيذ للإلغاء وهو عندما يكون سند التنفيذ حكا ، فهذا النظام يواجه فرض محدد لقشاملاا 
 بالنفاذ المعجل، وهذا ليس هو السبب الوحيد لًحتمالية الإلغاء، فالحكم النهائي أيضا ا مشمولًا او أمرا 

لسندات ا إليه، والغاء التنفيذ الذي كان مستندا لإ ما يؤدي للإلغاء الذي يجري التنفيذ بمقتضاه يكون قابلاا 
التنفيذية الأخرى كالسندات الأجنبية وأحكام المحكمين والسندات الرسمية والمحررات الموثقة فهذه السندات 

وإنما لعيوب شابت  جع للسند التنفيذي ذاتها، وقد يتم إلغاء التنفيذ ذاته لسبب لً ير قابلة للإلغاء أيضا 
1)االعملية التنفيذية ذاته ). 

 لة الكفالة جوازية للمحكمة، فهذاالمصري والفلسطيني عندما جعلا مسأين ن المشرعمن ناحية أخرى فإ
لأحكام ا للنفاذ المعجل، لأن المشرعين لم ينصوا على وجوب الكفالة ليعني أن الكفالة ليست ملازمة دائما 

 على ءا نان الكفالة ليست وجوبية إلً إذا حكم القاضي بها بدرة في المواد التجارية، وفيما عدا ذلك فإالصا
لى  مما يؤدي عا معجلاا ن يتم تنفيذ الحكم نفاذا ي فأنه من المتصور في هذا الفرض أبالتالطلب الخصم 

 فقدان المحكوم عليه أي ضمان يكفل له إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالة إلغاء التنفيذ.

ا يقبل  عاما حوال، كحلاا تكون وجوبية في جميع الأن ي تقدير نظام الكفالة بأنها يجب أيرى الباحث ف
ا يعمل على عاما  الكفالة وإن كان في هذا الفرض حلاا ا كان السند التنفيذي، ذلك أن نظام التطبيق أيا 
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مواجهة ظاهرة إلغاء التنفيذ بعد وقوعها، إلً أنه في نهاية المطاف يعمل على حماية المحكوم عليه من 
فهذا أفضل بكثير من أن يفقد المحكوم عليه لتنفيذ حالة صدور الحكم بإلغاء اأي ضرر قد يلحق به في 

 أي ضمانة لحقوقه في حالة إلغاء التنفيذ.

 الفرع الثاني: تحديد الكفالة وأحوالها والمكلف بتقديمها

لحكم . في الأحوال التي لً يجوز فيها تنفيذ ا1من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه "  24نصت المادة 
ذ المعجل كمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي كفايتها لإزالة آثار التنفيإلً بكفالة تتولى المح

محل  وإعادة الحال إلى ما كلن عليه إذا تبين فيما بعد عدم الأحقية فيه وألغت محكمة الًستئناف الحكم
 ا".مأمور به. لً يجوز في هذه الأحوال البدء في التنفيذ المعجل إلً بعد تقديم الكفالة ال2التنفيذ. 

ن تقديم هذه الكفالة وتحديدها يكون من المحكمة التي ا بتقديم كفالة فإبالتالي إذا كان التنفيذ مشروطا 
والمشرع بين بأنه على المحكمة عند  ديمها، والدائن )المحكوم له( هو الذي يقوم بتقتصدر القرار أصلاا 

الكفالة كافية لتغطية الأضرار التي قد تلحق  قيامها بتحديد الكفالة أن تضع في اعتبارها أن تكون هذه
بالمحكوم عليه، إذا تبين فيما بعد عدم أحقية المحكوم له بما حكم لصالحه، أو إذا ما قامت محكمة 

1)الًستئناف بإلغاء الحكم المطعون فيه بخصوص التنفيذ ). 

ا، فهذا ينفذ لصالحه نهائيا النفاذ المعجل المحكوم له من اقتضاء حقه قبل أن يصبح الحكم الذي يُماكن 
بما أن قواعد القانون تستهدف  لصالح المحكوم له ا كاملاا الأمر انحيازا التنفيذ في غير أوانه ويشكل 

التوفيق بين مصالح الخصوم المتعارضة، ذهب المشرع الفلسطيني إلى وضع الضمانات التي تحقق 
 24النفاذ، فالكفالة بموجب نص المادة رعاية مصالح المنفذ ضده وتحميه من مخاطر هذا النوع من 

آنفة الذكر من قانون التنفيذ الفلسطيني قد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية، وهذه 
والقانون الجديد لً يؤثر عليها وإن كان  ور الحكم لًرتباطها بهالكفالة تخضع للقانون الساري وقت صد

2)من النفاذيُلغي تقديم الكفالة في هذا النوع  ). 

إذا كانت الكفالة المأمور بها في -1من قانون التنفيذ الفلسطيني نصت على أنه "  25كما أن المادة 
الحكم هي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير الكفالة، ويكون المحضر المشتمل 
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كانت الكفالة هي تسليم الشيء المأمور بتسليمه  إذا-2على هذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل. 
في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر في قلم المحكمة تعهدا بقبول الحراسة والًلتزام 

 بواجباته".

ا أكثر المشرع الفلسطيني طرق تقدير هذه الكفالة على غرار المشرع المصري الذي كان موفقا لم يحدد 
 فهذهمن قانون المرافعات المصري المعدل،  293حيث حدد هذه الطرق في المادة  في هذا الصدد،

ا من النقود، أو الأوراق ا كافيا الطرق تكون بأن يودع المحكوم له خزانة المحكمة المختصة بالتنفيذ مبلغا 
ه بإيداع ا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، أو أن يقبل المحكوم لالمالية ما يكون كافيا 

المتحصل من التنفيذ في خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه إلى حارس مقتدر، أو أن يقدم 
1)االمحكوم له كفيلا مقتدرا  ). 

شرع المصري من ليه المن من الأجدر به أن يذهب بما ذهب عيرى الباحث بأن المشرع الفلسطيني كا
ار الحكم، ذلك أن ا على مصراعيه للمحكمة المختصة بإصدحا وعدم ترك الأمر مفتو  حيث تحديد الكفالة
فهي ليست بمنحى عن الخطأ، فقد تقرر كفالة نقدية لً تتناسب  في بعض الفروض المحكمة قد تخطئ

ع فعندما يلزم المشرع المحكمة بأنوا  حكوم عليه من جراء إلغاء التنفيذمع الضرر الذي قد يلحق بالم
يعلم تمام المعرفة بأن هذه الكفالة تتناسب مع الضرر الذي قد يلحق  محددة من الكفالة فهو يكون 

ليست  بالمحكوم عليه من جراء التنفيذ المعجل وإلغاء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى أن الكفالة بحد ذاتها
، ماالاا عاا نظام وقائي وحبالنظام الكافي والآمن لحل ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء، فهي كما أشرنا سابقا 

 لأن المحكوم عليه وإن ا من لً شيء"،فشيء خيرا  ليه حقوقه من جراء إلغاء التنفيذ"يضمن للمحكوم ع
فالة إلً أن هذه الك اء إلغاء التنفيذكانت الكفالة بشتى أنواعها تعوضه عن الضرر الذي يلحق به من جر 

ن جراء التنفيذ الملغي، في أغلب الفروض لً تتناسب مع مقدار الضرر الذي يلحق بالمحكوم عليه م
د من حيث تحديأن يكون أكثر صرامة بهذا الخصوص لذلك كان من الأجدر على المشرع الفلسطيني ب

 وعدم ترك الأمر على عمومه.انواع الكفالة على سبيل الحصر 

 

                                                           
المعدل على أنه" في الأحوال التي  1986( لسنة 13ن المرافعات المدنية والتجارية رقم )من قانو 293نصت المادة  )1(

لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا، أو أن يودع خزانة 
بل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يق
 الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر".
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: الإيداع مع التخصيصالمطلب الثاني  

من الوقت الذي يصدر به الحكم تبدأ  لها المنفذ ضده ليست بالضرورة أن إن المضار التي يتعرض
بل أن هذه الأضرار بإلغاء التنفيذ وما يترتب على ذلك من استحالة إعادة الحال على ما كانت عليه، 

فطالب التنفيذ يمكنه أن يوقع الحجز على أموال المنفذ ضده المنقولة فيذ ، منذ البدء في التنقد تترتب مبكراا
بما يوازي حقه، والحجز بحد ذاته يقيد من سلطات المدين في  وغير المنقولة وهو غير متقيد في ذلك

وقد يصل الأمر إلى حرمانه من بعض هذه السلطات،  مال المحجوز واستعماله واستغلالهالتصرف في ال
1)ا للخضوع لقيد الحجز وأضراره إلى حين صدور حكم بإلغاء الحجزالمنفذ ضده مجبرا  ويكون  ). 

داع مع التخصيص كأحد الحلول المتصورة لظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء، سيتطرق الباحث إلى نظام الإي
من أجل بيان مدى فاعلية هذا النظام في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال بيان فكرة نظام الًيداع مع 
التخصيص ضمن الفرع الأول من هذا المطلب، ثم الحديث عن تقدير نظام الإيداع مع التخصيص 

 من هذا المطلب على النحو الآتي: ضمن الفرع الثاني

 الفرع الأول: فكرة نظام الإيداع مع التخصيص

يص ن المشرع حرص على تمكين المدين من تخله القسوة على المدين المنفذ ضده فإلما كان الأمر بهذ
إعادة  الوصول إلى استحالةا، و تمكينه من تلافي آثار الحجز مبكرا أمواله من الحجز بمجرد وقوعه و 

بذات الوقت حرص المشرع على حفظ حق الدائن، فأوجد ما يسمى بنظام ال إلى ما كانت عليه، الح
 الإيداع مع التخصيص.

من قانون المرافعات المدنية  303و 302ذهب المشرع المصري بهذا الًتجاه وفقا لنص المادتين 
أو  –قيام المدين والتجارية، حيث يتمثل الإيداع مع التخصيص بموجب نصوص هاتين المادتين في 

ا غيره بإيداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، بشرط أن يكون هذا المبلغ مساويا 
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز ير بتخصيصه للوفاء به دون غيره، مما لدين الحاجز وملحقاته والتقر 

فع الحجز، وقد يكون المبلغ المطلوب للإيداع دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية للحصول على حكم بر 
ا أقل من الدين المحجوز من أجله وذلك من خلال على تقدير قاضي التنفيذ، حتى لو كان مبلغا  بناءا 
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دعوى مستعجلة، بحيث يتم تخصيص مبلغ معين للوفاء بدين الحاجز وذلك عند الإقرار له به أو الحكم 
1).له بثبوته بقوة القانون  ) 

( 23الفلسطيني رقم ) من قانون التنفيذ 42شرع الفلسطيني بهذا الًتجاه عندما نص في المادة ذهب الم
الة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع يجوز في أي ح-1التي نصت على أنه" م 2005لسنة 

ويترتب  مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها،
ذلك  إذا وقعت بعد-2على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. 

 حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها من أثر في حق من خصص لهم المبلغ".

ده( بإيداع المشرع الفلسطيني على الإيداع مع التخصيص عن طريق قيام المحجوز عليه )المنفذ ضنص 
هذا المبلغ من تلقاء نفسه على أن يخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الحاجز ويترتب على هذا الإيداع 
رفع الحجز عن الأموال المحجوزة بشكل تلقائي دون حاجة إلى حكم قضائي بذلك، وانتقال الحجز إلى 

 ن لها أي أثر علىلً يكو  المبلغ المودع، وهذا المبلغ يبقى مخصصا للحاجز الأصلي والحجوز الجديدة
 المبلغ المودع.

ا على أنه يجوز للمحجوز عليه )المنفذ أما المشرع المصري فقد ذهب بهذا الًتجاه ولكنه نص أيضا 
كنه علق حق الحاجز بلغ مع تخصيصه للوفاء بحق الحاجز، لـن يطلب من قاضي التنفيذ إيداع مأضده( 

مبلغ المودع صدور حكم لصالح الحاجز يقضي بثبوت البهذا المبلغ المودع من المحجوز عليه لحين 
ن المشرع لأ ر من المشرع الفلسطينيا أكثن المشرع المصري كان موفقا له والإقرار له به، بالتالي فإ

ووفر الحق بين الحاجز والمحجوز عليه  المصري أخذ بعين الًعتبار قيام منازعة موضوعية على أصل
من آثار الحجز ومن قابلية التنفيذ للإلغاء عند قيام منازعة موضوعية للمحجوز عليه الحماية اللازمة 

وخصص المبلغ المودع كحق للحاجز يستوفيه عند الحكم لصالحه في المنازعة الموضوعية، أما المشرع 

                                                           
يجوز المعدل على أنه"  1986( لسنة 13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) 302نصت المادة  )1(

في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد 
والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى 

يدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ"، المبلغ المودع، وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جد
من ذات القانون على أنه" يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية  303وتنص المادة 

ى هذا الإيداع زوال حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب عل
الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع، ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند 

 الإقرار له به أو الحكم له بثبوته".
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نه كان من الأجدر على المشرع اع دون النص على ذلك، ونحن نرى بأالفلسطيني فقد اكتفى بالإيد
 به إلى هذه النقطة وأن ينص عليها ضمن نصوص قانون التنفيذ الفلسطيني.الفلسطيني أن يتن

1)ه ثلاثة نتائج رئيسية وهي كالآتيالإيداع مع التخصيص يترتب علي ): 

 زوال الحجز عن الأموال المحجوزة. .1
 انتقال الحجز وبنفس صفته إلى المبلغ المودع خزانة المحكمة. .2
ليحصل عليه دون منازعة من أحد بعد حسم النزاع  تخصيص هذا المبلغ من أجل الدائن الحاجز .3

 لصالحه.
 الفرع الثاني: تقدير نظام الإيداع مع التخصيص

 بد عند الحديث عن نظام الإيداع مع التخصيص كأحد الحلول المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغاء، فإنه لً
اله، من التنفيذ الجبري على أمو  من معرفة مدى فاعلية هذا النظام، ومدى فعاليته في تخليص المنفذ ضده

 لذلك لً بد من بيان مزايا هذا النظام على النحو الآتي: 

هذا النظام يمكن المنفذ ضده من تجنب قيد الحجز وآثاره، وتجنيبه بيع أمواله المحجوزة للغير حسن : أولاا 
ضرار التنفيذ رغم احتمالية استحالة استردادها بعد إلغاء التنفيذ، فهو يجنب المنفذ ضده أ مما يعنيالنية 

إلغاءه مما يجعل منه وسيلة وقائية جيدة، فالمشرع وضع نظام الإيداع مع التخصيص في باب الأحكام 
العامة للتنفيذ وهذا يعني أنها تطبق على أي نوع من الحجوز سواء أكان حجزا تنفيذيا أو تخطيطيا على 

2)منقول أو عقار ). 

عتبارات التوازن بين مصلحة المنفذ ضده ومصلحة طالب التنفيذ في استيفاء هذا النظام يراعي ا إن  ثانيا:
حقه، فالمنفذ ضده خلاص أمواله المحجوزة في نفس الوقت الذي أودع فيه خزانة المحكمة مبلغا من النقود 
مساويا لدين طالب التنفيذ ومخصصا للوفاء به دون مزاحمة من أي أحد كان، وطالب التنفيذ )الحاجز( 

كل و ون قد ضمن حقه من جراء هذا الإيداع وانتقال الحجز من أموال المنفذ ضده إلى المبلغ المودع، يك
ا الحق في التنفيذ، فإذا أصبح طرف يكون قد ضمن حقه على ضوء المصير الذي سيؤول إليه نهائيا 

                                                           
 .30-29مرجع سابق، ص طلبات وقف التنفيذ، حمد خليل،أ )1(
،  2014سبتمبر  25صحة العرض، موقع بيت كوم، تاريخ النشر  ما هي دعوى الإيداع والتخصيص؟ وما هي دعوى )2(

 ،م30:5، الساعة 10/1/2021تمت الزيارة يوم الأحد الموافق 
123680https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/ . 
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ن المدين يتمكن ستوفي حقه سلفا من المبلغ المودع وإذا تم إلغاءه فإن الدائن يا ضد الإلغاء فإمحصنا 
ادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إع تجنبه استحالةو  ماله بنفس الحالة التي كان عليهامن أن يسترد 
 التنفيذ الملغي.

مضي فهو يجنبهم من ال يخفف العبء الملقى على القائمين بالتنفيذ، نظام الإيداع مع التخصيصا: ثالثا 
ويلة، راءاته الط إلى البيع وإجا من الحجز ووصولًا يتها بدءا جراءات التنفيذ الجبري إلى نهاوالسير في إ

لة لى التنفيذ العكسي لإعادة الحال إلى ما كانت عليه في حااحية أخرى اللجوء إكما يخفف عليهم من ن
التي  جراءات الطويلة للتنفيذالنظام يخفف من هذه الأعباء والإ ن هذالذا فإصدور حكم بإلغاء التنفيذ، 

 لقائمين بالتنفيذ.يقوم بها ا

لًعتماد بالرغم من هذه المزايا التي يتمتع بها نظام الإيداع مع التخصيص وفاعليته، إلً أنه لً يمكننا ا
 عليه بشكل كامل كوسيلة وقائية ضد مخاطر إلغاء التنفيذ وذلك لسببين:

ز، ولً يصلح للتنفيذ  بطريق الحجأن هذا النظام يجد فاعليته عندما يكون التنفيذ حاصلاا السبب الأول: 
مبلغاا من المباشر إذا كان هو طريق التنفيذ الواجب اتباعه: فإذا كان محل الحق المطلوب اقتضاؤه ا 

ا على أموال المدين ن التنفيذ الذي يتم اتباعه هو التنفيذ بطريق الحجز سواء أكان حجزا تحفظيا النقود، فإ
1)ذاته أو لما للمدين لدى الغير حجز أي مال من أموال المدين الذي سيجري بيعه محل الفيكون ، (

ا من النقود، بحيث في هذه الحالة يتطابق محل الحق مع محل التنفيذ بالنهاية، ويصير في النهاية مبلغا 
طريق الحجز بحيث يكون عن ون التنفيذ مع التخصيص يجد فاعليته عندما يك ن نظام الإيداعلذا فإ

ا بلغ النقدي المودع( وبين محل الحق المطلوب اقتضاؤه وهو أيضا هناك تطابق بين محل الإيداع )الم
ن الإيداع ا وإنما أي أداء آخر فإا نقديا مبلغ نقدي، وعندما يكون محل الحق المطلوب اقتضاؤه ليس مبلغا 

لعدم التطابق بين محل الحق )أي  لمحل التنفيذ المباشر مع التخصيص في هذه الحالة لً يصلح بديلاا 
الذي قد يكون عقارا أو عين مؤجرة ( وبين محل الإيداع )المبلغ النقدي المودع(، مما يعني أداء آخر و 

2)جدوى اع مع التخصيص في هذه الحالة يكون بلا أن نظام الإيد ). 

                                                           
يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي -1م على أنه" 2005( لسنة 23انون التنفيذ الفلسطيني رقم )من ق 70تنص المادة  )1(

يتناول الحجز كل دين -2أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث. 
 وقعا على دين بذاته".ينشا للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن م

 .232، ص1982، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الاسكندريةأمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات،  )2(
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كونه يعتمد على اقتدار المنفذ ضده المالي م الإيداع مع التخصيص نظام مكلف أن نظاالسبب الثاني: 
فذ ضده من أجل أن يتمكن من اتقاء التنفيذ بطريق الحجز ضده وبالتالي تجنب ولً سيما النقدي، فالمن

ا ومتوفر بحوزته المبلغ المالي المطلوب للإيداع والمساوي ا ماليا بيع أمواله للغير، لً بد من أن يكون مقتدرا 
فقد  لقيمة حق الحاجز المنفذ، وهذا الفرض ليس متصور في جميع الأحوال بالنسبة لجميع الأشخاص،

ا يكون المنفذ ضده في وضع يتعذر معه أن يودع المبلغ المطلوب للإيداع والذي يجب أن يكون مساويا 
لأمواله المحجوزة والتي قد تكون قيمتها عالية، فهذا النظام على هذا النحو يسعف الًشخاص المنفذ 

تهم هذه المبالغ فهم عرضة ضدهم الذين لديهم مقدرة مالية للإيداع، أما الأشخاص الذين لً تتوافر بحوز 
ستحالة إعادة الحال إلى لً ما يؤدي المزاد العلني للغير حسن النيةلًستمرار الحجز على أموالهم وبيعها ب

1)ما كانت عليه في حال صدر حكما بإلغاء التنفيذ ). 

ا لال هذالباحث يشير إلى أن الحلول المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغاء والتي تم التطرق لها خيشير 
نسبة المبحث، فاعليتها تقتصر على أحوال وفروض معينة دون غيرها، فالكفالة تنتج آثارها وفاعليتها بال

نفاذ للأحكام والأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل، هذا بالإضافة إلى أن ليست جميع الأحكام مشمولة بال
فاذ سلطة تقديرية بشمول أحكامها بالن المعجل، ذلك أن المشرعين الفلسطيني والمصري قد أعطوا للمحكمة

ي فالمعجل والتي قد تكون بكفالة أو بغيرها وكلاهما حصر النفاذ المعجل بكفالة في الأحكام الصادرة 
فيذ للإلغاء، المواد التجارية دون غيرها، مما يعني عدم فاعلية الكفالة بحد ذاتها لمواجهة ظاهرة قابلية التن

 لتخصيص هو نظام يجد فاعليته عندما يكون التنفيذ بطريق الحجز فقط، كانكما أن نظام الإيداع مع ا
اء  أكثر فاعلية لمواجهة ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغمن  الأجدر على كل من المشرعين أن يجدوا حلاا 

لأمثل ولتجنب استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الملغي، وهنا يرى الباحث بأن الحل ا
عام عندما  لمواجهة ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء هو أن يتم التنفيذ الجبري المباشر بالنسبة للأحكام بشكل

 فة طرق الطعن بها وأصبحت نهائيةتكون هذه الأحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، أي أنها استنفذت كا
لل من وهكذا نستطيع أن نقالكفالة ا مقترنة بأما الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فيجب أن تكون دائما 

 مخاطر هذه الظاهرة بشكل أكبر.

 

                                                           
 .233-229نمر، مرجع سابق، صالأمينة مصطفى  )1(
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: مدى الحاجة إلى نظام وقف التنفيذالمبحث الثالث  

الحلول وأنها غير صالحة بعد دراسة الحلول المتصورة لظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء وبيان العيوب هذه 
ن العثور على حل يستجمع خصيصتين: أولًهما أن نه لً بد ما لهذه الظاهرة، بالتالي فإعاما  لتكون حلاا 
ا يستهدف بصفة  وقائيا ثانيهما أن يكون حلاا لف صور قابلية التنفيذ للإلغاء، ا يصلح لمخت عاما يكون حلاا 

أو منع اتمامه إذا كان قد بدأ من أجل تجنب  أ أو يستمرأصلية منع التنفيذ القابل للإلغاء من أن يبد
المنفذ ضده إذا ما تم الشروع بالتنفيذ بكافة طرقه ووسائله ومن ثم صدور حكم الأضرار التي قد تلحق ب

1)،بإلغاء التنفيذ، مما يترتب على ذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الملغي يثور (
لال ن خساؤل حول مدى صلاحية نظام وقف التنفيذ ومدى اعتباره حماية متوازنة وهذا ما ستتم إجابته مت

ثم الحديث عن شروط قبول طلب وقف التنفيذ والحكم به وذلك ضمن المطلب الأول من هذا المبحث 
 المطلب الثاني من المبحث على النحو الآتي:

: صلاحية وقف النفيذالمطلب الأول  

فيذ الجبري يهمنا في هذا سياق معرفة مدى صلاحية فكرة وقف التنفيذ للوقاية من أضرار الخضوع للتن
ومدى ملائمة هذه الفكرة للعمل مع طرق التنفيذ المختلفة وأسباب الإلغاء المتعددة، رغم قابليته للإلغاء 

2)ا لقابلية التنفيذ للإلغاء عاما من أجل معرفة مدى شمولية ووقائية هذه الفكرة كحلاا  ). 

ادة لً تكون محددة عد بوقف التنفيذ" عدم السير فيه _أو امتناعه إذا لم يكن قد بدأ_ خلال مدة _يقص
وعادة ما يكون هذا السبب من خلال قيام منازعة تستهدف  بسبب حدوث سبب من أسباب الوقف مسبقا_

بقوة القانون أو بحكم إلغائه، يستوجب الوقف أو يجيزه  الحصول على حكم بإلغاء التنفيذ أو يؤدي إلى
3)المحكمة أو باتفاق الخصوم" ). 

فكرة وقف التنفيذ من أجل القيام بدور وقائي ضد مخاطر الخضوع من خلال التعريف صلاحية يتضح 
صلاحية هذه الفكرة ضد رار الخضوع لتنفيذ معرض للإلغاء يعني لإجراءات التنفيذ الجبري أو استم

مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وغيرها من النتائج التي تنجم عن قابلية التنفيذ للإلغاء، 
وذات عمومية بالتطبيق، وني يتسم بالسرعة في ترتيب أثره قف التنفيذ إذا أضفنا له نظام قاننظام و  فيكون 

                                                           
 .225أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص )1(
 .39مرجع سابق، ص طلبات وقف التنفيذ، أحمد خليل، )2(
 .34محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص سعيد )3(
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فأننا سنتوصل حتما إلى فاعلية هذا النظام وما له من ضرورة حتمية في مواجهة ظاهرة قابلية التنفيذ 
 للإلغاء.

 أسباب الحاجة إلى نظام وقف التنفيذ وهي على النحو الآتي:تظهر عدة 

 أن يحول دون ظهور المشكلة أصلاا  يا من شأنه وقائا نظام وقف التنفيذ يمثل حلاا  أولا:

ا عن الحلول ، فعندما تكلمنا سابقا ظهر ذلك من خلال حدوث وقف التنفيذ قبل البدء بالتنفيذ أصلاا ي
ئية ولً الحلول تعتبر جز  وجدنا أن هذهء كالكفالة والإيداع مع التخصيص المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغا

يذ ا لظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء، وأن هذه الحلول تواجه مشكلة إلغاء التنفيذ بعد قيام التنفعاما  تشكل حلاا 
ومن ثم عدم صلاحيتها لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، إلً أن وقف التنفيذ قد يتم اللجوء  والشروع فيه

البدء  د ذاته، كما أن نظام وقف التنفيذ قد يحدث بعدمخاطر التنفيذ بح وتجنبإليه قبل الشروع بالتنفيذ 
يعمل على تحجيم مخاطر التنفيذ وقابليته للإلغاء إلى حد كبير، إذ لً تثور بالتنفيذ ولكن قبل تمامه مما 

1)مسألة استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه إلً نتيجة لتمام التنفيذ ). 

ى يمكن الًستغناء عنها و/أو استبدالها بأية وسيلة أخر وقف التنفيذ ضرورة لً أن  مما سبق يتضح
كذلك ، ا قبل أن تولد المشكلة أصلاا كون أن وقف التنفيذ ينتج أثره مبكرا كالكفالة والًيداع مع التخصيص 

فلا تثور في هذه الحالة أية مشكلة للإلغاء وفي  ا إلى منع التنفيذ قبل أن يبدأوقف التنفيذ يؤدي أحيانا 
2).الحال إلى ما كانت عليهادة إعاستحالة  ) 

 ح للعمل به مع كافة طرق التنفيذنظام وقف التنفيذ يصلثانيا: 

ا كان سبب قابليته ا كان طريق هذا التنفيذ وأيا ما ووسيلة لتوقي التنفيذ القابل للإلغاء أيا  عاا يجعل ذلك حلاا 
على عكس الًيداع مع ذ المباشر بطريق الحجز أو التنفيللإلغاء، فوقف التنفيذ يصلح في حال التنفيذ 

                                                           
سوف يتضح لنا من خلال مراحل الدراسة اللاحقة مدى انعكاس هذه الصفة على النظام القانوني لوقف التنفيذ، فهي  )1(

تنعكس على مسألة قبول طلب وقف التنفيذ وعلى شرط الاستعجال أو الضرر كشرط للحكم بوقف التنفيذ، مما يتضح لنا 
 حية فكرة وقف التنفيذ كنظام وقائي وحلا عاما لظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء.جليا مدى صلا

لايداع مع التخصيص قد يشترك مع وقف التنفيذ في الدور الوقائي من إتمام التنفيذ، كون أن الايداع مع التخصيص ا )2(

ة مالية عالية يتحملها المنفذ ضده، يرفع الحجز عن أموال المنفذ ضده، إلا أن الايداع مع التخصيص قد يكون ذات تكلف
هذا بالإضافة إلا أن الإيداع مع التخصيص يمثل حلا جزئيا لا يصلح العمل به إلا بالنسبة للتنفيذ بطريق الحجز دون 
التنفيذ المباشر، مما يظهر لنا جليا بمدى صلاحية نظام وقف التنفيذ وتفضيله على غيره من الوسائل كالكفالة أيضا التي 

حلا جزئيا كما أنها ليست واجبة دائما فقد يكون التنفيذ بكفالة وقد يكون بغير كفالة، أما نظام وقف التنفيذ فهو صالح  تمثل
 للعمل به مع كافة طرق التنفيذ.
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ا فقط للتنفيذ بطريق الحجز وعكس الكفالة التي تكون فقط في حالة النفاذ  التخصيص الذي يكون صالحا
المعجل للأحكام، فنظام وقف التنفيذ يحول دون تمام التنفيذ القابل للإلغاء سواء كان ذلك يرجع إلى 

ا لقوة الأمر المقضي ا حائزا ا قضائيا وسواء كان هذا السند حكما ة ذاته أو إلى العملية التنفيذي السند التنفيذي
1)أو أي سند آخر من السندات المنصوص عليها بموجب القانون  بالنفاذ المعجل أو مشمولًا  ). 

 نفيذ يرتب أثره بمجرد حدوث سببه نظام وقف التثالثا: 

وحتى قبل أن يقول القضاء كلمته، عة ة إيقاف التنفيذ بإجراءات سرينظام للمنفذ ضده إمكانيال يعطي هذا
مما يخلق توازن بين مصلحة الدائن المنفذ جدية وحقيقية تبرر وقف التنفيذ  كل ذلك متى توافرت أسباب

ا ضد أي الذي أعطاه القانون الحق في تعجيل اجراءات التنفيذ لصالحه وقبل أن يصير الحق محصنا 
بمجرد الحكم بالوقف من أجل حمايته من ذ بشكل فوري تي تقتضي وقف التنفيإلغاء، ومصلحة المدين ال

2)الخضوع لتنفيذ قابل للإلغاء ). 

نظام وقف التنفيذ يخلو من العيوب الموجودة في الوسائل الأخرى التي تحد من مخاطر قابلية رابعا: 
3)التنفيذ للإلغاء ). 

حتمية  كضرورة لًزمة أمامهذه الأسباب أسباب معقولة ومنطقية تبين صلاحية نظام وقف التنفيذ تعد 
من أجل التوصل إلى أن وقف التنفيذ يعتبر حل ضروري وعام وجدير بالتأييد لحل التنفيذ القابل للإلغاء 

ا لًعتبارات العدالة التي لً بد من أن يكون نظام وقف التنفيذ مراعيا كذلك مشكلة قابلية التنفيذ للإلغاء، 

                                                           
 .161، ص1996التنفيذ الجبري، كلية شرطة دبي، الامارات، أحمد هندي،  )1(
 .257، ص1986، 2ط مصر، ة سيد عبد الله وهبة،أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ الجبري، مكتب )2(
صحيح أن وقف التنفيذ قد يكون مشروطا أحيانا بتقديم كفالة، تضمن للمحكوم له الضرر الذي قد يلحق به من جراء  )3(

ص، وقف التنفيذ، إلا أن هذه الكفالة مهما بلغات قيمتها فأنها ستبقى في جميع الأحوال أقل تكلفة من الايداع مع التخصي
ذلك كون أن الإيداع يستوجب على المنفذ ضده أن يودع خزانة المحكمة مبلغا ماليا مخصصا للوفاء بحق المنفذ الحاجز، 
وبشرط أن يكون هذا المبلغ المودع مساويا لأموال المنفذ ضده المحجوز عليها، مما يتضح لنا أن نظام وقف التنفيذ ليس 

مع الايداع والتخصيص، هذا بالإضافة إلا أن وقف التنفيذ وإن كان مشروطا  نظاما مكلفا ماليا ولا يتساوى في كلفته
بكفالة فهذا لا يعني في جميع الأحوال إيداع مبلغ نقدي خزانة المحكمة، فالكفالة من صورها الأخرى إيداع أوراق مالية 

يداع مع التخصيص الذي يجب خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه إلى حارس مقتدر، هذا على عكس الإ
ان يكون دائما بإيداع مبلغ نقدي في خزانة المحكمة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن الكفالة المقترنة بوقف التنفيذ 
ليست واجبة دائما بل أنها سلطة تقديرية للمحكمة التي قد تأمر بوقف التنفيذ مع تقديم كفالة أو بدونها، مما يبرر لنا 

قة أن نظام وقف التنفيذ لا يشكل عبئا ماليا على المنفذ ضده، وأنه هو الوسيلة الأفضل من غيرها من الوسائل وبصفة مطل
 لمواجهة ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء.
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1)،صالح المتعارضةتنادي بضرورة أخرى هي الموازنة بين الم فهل غابت هذه الفكرة عن ذهن المشرعين  (
 .المبحثالثاني من هذه  المطلبالفلسطيني والمصري في تنظيمهما لها؟ هذا ما سيتم توضيحه من خلال 

: وقف التنفيذ حماية عاجلة ومتوازنة بذات الوقتالمطلب الثاني  

الدائن في تنفيذ فوري ومباشر لًستيفاء حقه مصلحة بين مصلحتين متعارضتين نظام وقف التنفيذ يوازن 
التي تقضي ألً يجري التنفيذ إلً اقتضاء لقانون بموجب السندات التنفيذية ومصلحة المدين الذي أكده له ا

لحكم قابل للإلغاء عن طريق  لحق ثابت، فمن غير المنطق أن يجري التنفيذ الجبري ضد المدين وفقاا 
2)الطعن ). 

جراءات والتدابير المنفذ ضده من خلال مجموعة من الإلحماية المستعجلة للشخص وقف التنفيذ ايفرض 
العملية التي تهدف إلى تلافي ضرر وشيك الوقوع أو منع استمراره وتداعياته ومضاعفاته المستقبلية إذا 

3)كان قد بدأ ولم ينتهي بعد و/أو كان قد وقع بالفعل ). 

امع و مصلحة الدائن طالب التنفيذ تتعارض  قوة قانونية وهذا  ا ذاتنفيذيا  قف التنفيذ فالدائن يحمل سندا
جراءات التنفيذية التي يتخذها لم يصدر أي حكم بإلغاء هذا السند، الإو ذ الجبري ا للتنفيا كافيا السند مفترضا 

ومن ثم كيف لوقف التنفيذ أن يؤدي إلى تعطيل  يحة ما دام لم يصدر حكم ببطلانهاالدائن تعتبر صح
4)ائن في التنفيذ الجبري؟حق الد  هل وقف التنفيذ يكون ا لمصالح المدين؟ هل وقف التنفيذ يمثل انحيازا  (

الًجابة  ؟ سيتمهل وقف التنفيذ يتعارض مع المصلحة العامةعلى حساب مصالح الدائن المشروعة؟ 
 من خلال النقاط التالية: على ذلك

 وقف التنفيذ لا يمثال محاباة مطلقة للمدين: -1

وأن وقف  غير المحصن م وقف التنفيذ بالنسبة للمدين يعتبر الوجه المقابل لحق الدائن في التنفيذنظا
صلحة الدائن بعد ترجيح حقه على حق الدائن، فكما أنه يتم التنفيذ لم تنفيذ لً يتقرر لمصلحة المدين إلًال

دين أسوة بالدائن الذي يتم فكان من العدالة أن يتقرر وقف التنفيذ لمصلحة الم رغم احتمالًت إلغائه

                                                           
 .44أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
 .36سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )2(
 .20ار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، صأحمد ماهر زغلول، آث )3(
، 1986، منشأة المعارف، الاسكندرية، 9إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، طد. أحمد أبو الوفا،  )4(

 .18ص
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ا، مما يعرض واحتمالًت إلغاء التنفيذ تكون متسعة نسبيا  غاء التنفيذ لصالحه رغم قابلية هذا التنفيذ للإل
المدين إلى مخاطر كبيرة نتيجة خضوعه لهذا التنفيذ المعرض للإلغاء والمتمثلة في استحالة تدارك ما 

ن تكون لديه وسيلة وقائية ستكثر على المدين بعد ذلك أفهل ن لحق به من ضرر رغم إلغاء التنفيذ،
م التنفيذ الذي بدأ تحميه من مخاطر الخضوع لهذا التنفيذ القابل للإلغاء أو تحميه على الأقل من إتما

تداركها تنتج عند إتمام خصوصا أن جميع الأضرار التي تلحق بالمدين والتي يستحيل ورتب آثاره، 
اركه ا محدق يستحيل تدا للمدين بقدر ما يدفع عنه ضررا ف التنفيذ لً يجلب نفعا وقالتنفيذ مما يعني أن 

1)وليس في ذلك أي تحيز لصالح المدين أو محاباة لهبعد إتمام التنفيذ  ). 

وهذا الحكم يتطلب له القانون شروط نظام وقف التنفيذ إلً بموجب حكم صادر من القضاء  عادة لً يتقرر
مثلة بالحماية الوقتية والًستعجال والترجيح للحق، بالإضافة إلى التشدد بالًستعجال الحماية المطلوبة والمت

2)والسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي للحكم بالوقفرر للحكم بالوقف في بعض الأحوال المب ). 

من بل لً بد من رقابة قضائية على وقف التنفيذ تتأكد  يترتب على رغبة المدين في ذلك وقف التنفيذ لً
ا يتقرر بقوة القانون بمجرد طلب وجود حق للمدين في ذلك الوقف من عدم وجوده، فوقف التنفيذ أحيانا 

القانون لً يسمح بذلك إلً في أحوال عة موضوعية تستهدف بطلان التنفيذ، فالوقف أو من خلال مناز 
ب الوقف قد يكون صريح وطل للمدين وبوجود أسبابه المبررة لهمعينة مقترنة بجدية طلب الوقف بالنسبة 

3)أو ضمني مقدم إلى القضاء ). 

القانون بمجمله مبني ل محاباة أو تحيز لمصلحة المدين لأن لنا أن وقف التنفيذ لً يشكيستنتج الباحث 
والذي قد يكون في تنفيذ قابل للإلغاء بحد ذاته على اعتبارات العدالة والًنصاف، فكما أن للدائن الحق 

                                                           
النفاذ أن رغبة المشرع في عدم الجور على مصلحة الدائن حيث أنه يكتفي بالحكم النهائي أو الابتدائي المشمول ب )1(

: أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، انظر في ذلك المعجل كسند تنفيذي دون انتظار اكتسابه لدرجة البتية
 .46، ص1هامش رقم 

الحكم بوقف التنفيذ من محكمة الطعن يتطلب أن يكون الاستعجال على درجة عالية متمثلة بالضرر الجسيم وليس  )2(

، 1: أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، طانظر في ذلك يرة بالضرر الجسيم المتعذر تداركهالضرر العادي، وأحيانا كث
 .503، ص1، هامش رقم1997الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

طلب الوقف الصريح المقدم لقاضي التنفيذ لا يترتب عليه الوقف لمجرد رفعه إلا إذا كان اشكالا أولا يقدمه الملتزم  )3(

الأصلي في السند التنفيذي والذي لم يكن قد اختصم في الاشكال الأول المرفوع من غيره، وطلب الوقف الضمني عادة 
انظر  يكون مصاحب لدعوى استرداد المنقولات وهو لا يرتب أثرا واقفا بمجرد رفع الدعوى إلا بالنسبة للدعوى الأولى

 .503، ص2سابق، هامش رقم : أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع في ذلك
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أو بغيرها، فأنه يترتب على ذلك نتيجة حتمية هي ضرورة وقف التنفيذ لمصلحة المدين نفاذ معجل بكفالة 
 متى توافرت أسباب جدية تدعو للوقف.

 نفيذ لا يمثل ضررا محضا للدائنوقف الت-2

نظام بنفس الوقت لً يصح أن يشكل له هذا الا بالنسبة للدائن نافعا  بما أن وقف التنفيذ لً يمثل عملاا 
وهذا ما حرص عليه الدائن المشروعة رغم الوقف برر، لذلك كان لً بد من ضمان مصالح ا غير مضررا 

 النظام القانوني لوقف التنفيذ من خلال المعاني الآتية:

صدور الحكم بوقف التنفيذ لً يعني إلغاء التنفيذ، بل هو عبارة عن إجراء وقتي يؤدي إلى عدم  :أولاا 
1)،ا كان قد بدأ أو عدم إتمامه إذا كان على وشك الًنتهاءالبدء بالتنفيذ أو الًستمرار به إذ يترتب على  (

 ذلك مجموعة من النتائج على النحو الآتي:

نما يحظر نفيذ وإتمامها قبل الحكم بالوقف إراءات الت يحظر على طالب التنفيذ اتخاذ إجالمشرع لً -أ
جراءات السابقة على الحكم بالوقف عليه الًستمرار بالتنفيذ بعد صدور حكم الوقف، مما يعني أن الً

تبقى قائمة ومنتجة لآثارها رغم صدور الحكم بالوقف بعد ذلك، فالحكم الصادر بالوقف لً ينسحب إلى 
إجراءات التنفيذ التي اتخذت قبل صدوره بحيث ينفذ فقط بالنسبة للمستقبل، فالحجز الذي يقع على أموال 

ا لسلطات المدين على أمواله كالتصرف والًستعمال ومقيدا  االمدين قبل صدور حكم الوقف يبقى قائما 
2)والًستغلال مما يعني أن حكم الوقف في هذه الحالة يعتبر كأنه لم يصدر ). 

القوة التنفيذية للسند قف التنفيذ يوقف م الحكم بالوقف، فالحكم الصادر بو ا رغالحق بالتنفيذ يبقى قائما -ب
ا ية للسند لً تتأثر بالحكم الصادر بالوقف، بحيث يبقى هذا السند صالحا إلً أن هذه القوة التنفيذالتنفيذي 

عليه نفس عملية التنفيذ من جديد، وقد تبدأ عليه عملية تنفيذ أخرى رغم صدور الحكم  لكي تبدأ بناءا 
3)بالوقف ). 

                                                           
 .38سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )1(
نظر أن الحكم الصادر بالوقف قد يكون له أثرا رجعيا في بعض الأحوال، كما في حالة حكم الوقف الصادر من أ )2(

ومن ناحية أخرى فأنه محكمة النقض، إلا أن هذا الفرض يعتبر استثنائيا أي لا يكون في جميع الأحوال هذا من ناحية، 
حتى عند إعمال الأثر الرجعي فأن هذا الأثر سيقف عند حد إجراءات التنفيذ التي اتخذت منذ تقديم الطلب، أما الاجراءات 

: أحمد خليل، طلبات انظر في ذلك التي اتخذت قبل تقديم الطلب فلن يؤثر عليها حكم الوقف حتى لو كان له أثرا رجعيا
 .48، ص1رقموقف التنفيذ، هامش 

 .504أحمد خليل، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص )3(
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ار طالب التنفيذ يستطيع أن يطلب إلغاء الحكم الصادر بالوقف إذا أثبت ما يرجح حقه بالًستمر -ج
يرت بالتنفيذ، مما يعني أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ ذات حجية مؤقتة قد يتم العدول عنه إذا ما تغ

فقد  له أي حجية فيما يتعلق بأصل الحقعليها، كما أن حكم الوقف ليس  الظروف التي صدر بناءا 
 ا.يصدر بعد الحكم بالوقف حكما يقضي بصحة التنفيذ الذي كان موقوفا 

وما يبرر ذلك أنه يجوز لمحكمة الطعن عندما تأمر م للمنفذ ضده ا بلا مغر التنفيذ ليس مغنما  وقفثانيا: 
تكون كفيلة بصيانة حق الدائن "طالب التنفيذ" إذا ما تبين بعد ذلك  وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالةب

1)عدم احقية المنفذ ضده بالوقف ). 

ر الطعون أمام محكمة النقض لتلك التي أُمر بوقف حرص المشرع على إعطاء الأولوية في نظثالثا: 
من مبدأ أن وقف التنفيذ لً يجب أن يضر صاحب الحق بالتنفيذ  انطلاقااتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، 

مما ة يؤدي على الًخلال بهذا المبدأ بقدر ما يفيد منه المنفذ ضده، فالًستمرار بوقف التنفيذ لفترة طويل
منفذ كون أن إجراء التنفيذ هو إجراء مؤقت لصالح ال بصاحب الحق بالتنفيذى إلحاق ضرر يؤدي عل

أما المشرع الفلسطيني فلم يتطرق لهذه  لذلك المشرع المصري_ذهب ضده وليس إجراء طويل الأمد_ 
النقطة ولم يعطي الأولوية للطعون التي أُمر بوقف تنفيذها، فكان من الأجدر على المشرع الفلسطيني 

2)،ما ذهب إليه المشرع المصري أن يذهب ل حتى لً يضار المطعون ضده" طالب التنفيذ" من جراء  (
 عدم استطاعته تنفيذ الحكم طوال مدة الوقف وحتى الفصل في الطعن.

وهذا واضح التي يحققها الًستمرار بالتنفيذ وقف التنفيذ قد يحقق فائدة للدائن نفسه، أفضل من تلك رابعا: 
3)من قانون التنفيذ الفلسطيني 161من خلال نص المادة  بحيث إذا أثبت المدين أن صافي ما تغله ، (

ا في أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا 

                                                           
 .452، ص2016، أبو ظبي، الناشرون المتحدون، 1أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الأول، ط )1(
على  1986 ( لسنة13الفقر الثالثة من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) 251نصت المادة  )2(

أنه" وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة 
 ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها".

على أنه" إذا كان صافي ما تغله أموال  2005( لسنة 23الفقرة الأولى من قانون التنفيذ رقم ) 116صت المادة ن )3( 

المدين غير المنقولة في سنة واحدة يفي بحقوق الدائن الحاجز وفوض لهذا الدائن أمر الاستيلاء على المحاصيل المذكورة، 
ن يصدر قاضي التنفيذ أمرا بتأخير بيع هذه الأموال، فإذا حجز على المحاصيل المذكورة لقاء دين ممتاز وتعذر على الدائ

الحاجز أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منعه من استيفاء حقوقه فيجوز له أن 
يطلب بيع الأموال مجددا ولا يؤدي تأخير البيع بالصورة المذكورة إلى رفع الحجز على الأموال المذكورة بل تبقى 

 كاملا".محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين المحجوزة من أجله 
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ر ا في الوفاء إلً أن هذا التأخيوقف أو تأجيل البيع في هذه الحالة وإن كان يسبب تأخيرا  الإجراءات فإن
 ا بينما إجراء البيع قد لً يمكنهم من ذلك.قد يُمكن الدائنين من استيفاء ديونهم جميعا 

 نفيذ وعلاقته بالمصلحة العامة:وقف الت-3

وقف التنفيذ لً يقتصر على مصلحة الدائن والمدين المتعارضتان بل يمتد ليشمل المصلحة العامة 
ا بضرورة انضباط وتتمثل أيضا د التنفيذي في السن ورة حماية الغير الذي لم يكن طرفااوالمتمثلة بضر 

ا لمصلحة المدين إلً أنه قد الحماية التنفيذية التي تتولًها السلطة التنفيذية، فوقف التنفيذ وإن كان مقررا 
صل أنه لً يجوز الحجز ا بالسند التنفيذي والأيرعى الغير الذي قد تمسه إجراءات التنفيذ والذي ليس طرفا 

لكن قد يقع الحجز على أموال ليست مملوكة للمدين بل للغير ولكنها توجد في  ال المدينإلً على أمو 
فيذ سيكون هذا التن التنفيذ الجبري في هذا الفرض فإن حيازة المدين وقت الحجز، فعندما يلجأ الدائن إلى

جة على وقف التنفيذ سيؤدي بالنتيعلى حساب مصلحة الغير التي تكون جديرة بالحماية ، حيث أن 
1)حماية مصلحة الغير وهذا ما يبرر علاقة وقف التنفيذ بالمصلحة العامة ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .755، ص1991، دبي، كلية شرطة دبي للنشر، 2د. نور عبد الهادي شحاته، التنفيذ الجبري، ط )1(
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: طلبات وقف التنفيذ من خلال منازعات التنفيذالفصل الأول  

 تمهيد وتقسيم

قد تكون هذه المنازعات وقتية أو تنفيذ الفلسطيني كثيرة ومتعددة، منازعات التنفيذ بموجب قانون ال
1)،ية، وهي تثور أثناء التنفيذ وبمناسبتهموضوع هذه المنازعات قد تقام من جانب طالب التنفيذ )الدائن( (
الحكم الصادر فيها يؤثر على التنفيذ بصحته أو ببطلانه، لمنفذ ضده)المدين( أو من الغير، أو من ا

2)،بجوازه أو بعدم جوازه، بوقفه أو استمراره كاف لإجراء التنفيذ، لكن السند التنفيذي وإن كان مفترض  (
لحق الموضوعي الذي يؤكده السند، لكن ليس لديه في الواقع اث أن يكون هذا السند مع الدائن، قد يحد

ا قد يكون السند التنفيذي الذي مع الدائن معيب سواء من ن وقد يكون السند احية تكوينه أو باعتباره مستندا
التنفيذ يتم على مال ليس للمدين أو على لكن م القانون، الدائن صحيح ومتفق وحكالتنفيذي الذي بحوزة 

3)لقانون أو أن يتم التنفيذ دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في ا مال لً يجوز الحجز عليه ). 

الذي هو لنسبة لوقف التنفيذ أو استمراره منازعات التنفيذ يترتب عليها أثر هام با فإنا على ذلك تفريعا 
ة، كما أن المشرع الفلسطيني عند تنظيمه لمنازعات التنفيذ الموضوعية لم ينظمها موضوع هذه الدراس

مواد قانون التنفيذ الفلسطيني، بشكل متسلسل ومنظم، بل تم النص عليها في مواضع متفرقة من نصوص 

                                                           
 .175أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
 .356علي ابو عطية هيكل، مرجع سابق، ص)2(
 .354علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص)3(
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الفصل ليه لً بد من دراسة منازعات التنفيذ على نحو يسهل فيه معرفة أثرها على التنفيذ، تم تقسيم هذا ع
 إلى ثلاثة مباحث رئيسية على النحو الآتي:

 المبحث الأول: التعريف بمنازعات التنفيذ وخصائصها وتقسيمها.

 المبحث الثاني: طلبات وقف التنفيذ من خلال المنازعات الوقتية.

 المبحث الثالث: طلبات وقف التنفيذ من خلال المنازعات الموضوعية.

 

ت التنفيذ وخصائصها وتقسيمها: التعريف بمنازعاالمبحث الأول  

وهذه الطلبات  ت وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ خلال هذا المبحثسيتطرق الباحث للحديث عن طلبا
المنازعات تثار هذه تكون من خلال منازعات التنفيذ التي تثار أمام قاضي التنفيذ من قبل الخصوم، 

وقبل الخوض في يده السند التنفيذي محل التنفيذ ب بمناسبة التنفيذ الجبري الذي يباشر به الدائن الذي
طلبات وقف التنفيذ من خلال هذه المنازعات لً بد من معرفة المقصود بهذه المنازعات وخصائصها 
ضمن المطلب الأول من هذا المبحث، ثم التطرق لتقسيم منازعات التنفيذ إلى وقتية وموضوعية وتمييزها 

ليتسنى للباحث من دراسة طلبات وقف التنفيذ التي تثار  ،ي بعضها عن بعض ضمن المطلب الثان
ازعات الموضوعية على النحو بمناسبة المنازعات الوقتية أمام قاضي التنفيذ وتلك التي تثار بمناسبة المن

 .الآتي

  : التعريف بمنازعات التنفيذ وخصائصهاالمطلب الأول

عمل المشرع بير و ك بشكل  بالمشرع المصري  منازعات التنفيذل تنظيمه المشرع الفلسطيني فيتأثر 
الفلسطيني على تنظيم منازعات التنفيذ قبل تنظيم إجراءاته، حيث كان من الأولى على المشرع الفلسطيني 

ومن ثم العمل على تنظيم ما يثور عن هذه الإجراءات من منازعات، وم بتنظيم إجراءات التنفيذ أولً أن يق
ا بتنظيمه لمنازعات التنفيذ لما تنطوي عليه من أهمية الفلسطيني كان موفقا  ن المشرعا كان الحال فإوأيا 
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ا في الواقع العملي أمام قاضي التنفيذ وتحتاج إلى حسم بصورة مستعجلة بالغة كونها منازعات تثار كثيرا 
1)ودقيقة ). 

مخصص  فهواني إلى فرعين الأول يتناول التعريف بمنازعات التنفيذ أما الث سيكون  تقسيم هذا المطلب
 للتطرق لخصائص منازعات التنفيذ.

 الفرع الأول: التعريف بمنازعات التنفيذ

يذ، زعات التنفيذ وإشكالًت التنفا أنه يوجد خلط بين منالً يوجد تعريف ثابت لمنازعات التنفيذ خصوصا 
عريف واضح لذا سنحاول الوصول إلى ت لمنازعات المتعلقة بالتنفيذ ذاتهالتي تدور في معظمها حول ا

 لمنازعات التنفيذ. في سياق هذا الفرع

2)المنازعة لغة" خصومة أو خلاف أو جدال" والمنازعة القضائية: خصام يؤدي إلى محاكمة أو تحكيم ) 
( عندما نص على 1( في الفقرة )58وعرف المشرع الفلسطيني منازعات التنفيذ بموجب نص المادة )

ت المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ " يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالاأنه
عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ 

 جائزا أو غير جائز".

ويترتب  فالتعريف الأساسي لمنازعات التنفيذ يتمحور حول أنها: منازعات تتعلق بالعملية التنفيذية ذاتها
 أو ا أو باطلاا ا أو غير جائز، صحيحا إصدار الحكم من قبل قاضي التنفيذ فيها أن يصبح التنفيذ جائزا 

أو يبديها الغير في ها أحد الأطراف في مواجهة الآخر استمراره، ويبدي يترتب وقف السير بالتنفيذ أم
3)،مواجهتهما ها ركان التي يجب توافر ط والأنازعات التي تدور حول الشرو كما تعرف بأنها تلك الم (

ا أو ا أو وقفه مؤقتا التي قد يصدر بها إما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتا لصحة وسلامة التنفيذ الجبري 
4)أو بعدم جوازه أو بجوازه صدور حكم ببطلانه أو بصحته ). 

                                                           
 .192-191، ص2015، د. م، 2لتنفيذ الفلسطيني، طالوجيز في شرح قانون ا رائد عبد الحميد، )1(
م، 20:1، الساعة 2021مارس  1ثنين معجم المعاني الواسع، تمت الزيارة بتاريخ اليوم الا )2(

ar-https://www.almaany.com/ar/thes/ar . 
 .237ص مرجع سابق،تنفيذ في المواد المدنية والتجارية، د. أحمد أبو الوفا، إجراءات ال )3(
نبيل اسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية دراسة عملية طبقا لأحكام الفقه والقضاء، دار  )4(

 .11، ص2000الاسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر، 

https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar
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لتنفيذ الفلسطيني ( من قانون ا58المشرع الفلسطيني بتعريف منازعات التنفيذ بموجب نص المادة )قام 
1)ا وذلك للأسباب الآتيةا مانعا وليس جامعا   متكاملاا الآنفة الذكر، إلً أن تعريف مشرعنا لم يكن كاملاا  ): 

و زعات إن كانت وقتية أولم يفرق بين انواع المنا بين مصطلح المنازعة والإشكالالمشرع خلط أولا: 
تية وقف التنفيذ من خلال المنازعات الوق له أثر كبير عند الخوض في دراسة طلباتموضوعية، ما 

 عند التطرق لهذا المحور من هذه الدراسة. والموضوعية والذي سيتبين جلياا

لفهم، الخلط باو  لى تصعيب مهمة العاملين بالتنفيذالتعريف الذي أورده المشرع الفلسطيني يؤدي إثانيا: 
في ها حيث ذكر أن قاضي التنفيذ يفصل كون أن المشرع لم يحدد أنواع المنازعات بموجب تعريفه ل

النص في كل منازعة تعرض  إلى الرجوع لدى مما يصعب الأمر المنازعة بموجب نص في القانون 
تحديد ترك المشرع الأمر للقضاء والفقه لالذين يعملون في قضايا التنفيذ حيث أمامهم لً سيما المحامون 

بارة "بموجب نص في القانون" أن هناك نصوصا أنواع المنازعات، فهل قصد المشرع عندما ذكر ع
ا عقيدا تففي هذه الحالة يبدو الأمر أكثر ؟ قانونية أخرى تحكم منازعات التنفيذ علاوة على قانون التنفيذ

 وذلك لعدم وجود نصوص قانونية أخرى تعالج منازعات التنفيذ إلً قانون التنفيذ.

نفيذ على وجه من يرية توضح وتفسر نصوص قانون التأنه لً بد من وجود مذكرة تفس لىيشير الباحث إ
تجنب أي غموض في أي نص من نصوص قانون الوضوح والدقة من أجل عدم الخلط في التفسير و 

الخلط  التنفيذ، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى التسهيل على العاملين في القانون من الوقوع في مثل هذا
 أو الغموض.

ا لتمييز منازعات التنفيذ بعضها لم يعرف منازعات التنفيذ ولم يضع معيارا أما المشرع المصري فأنه 
2)ببعض او تمييزها عن غيرها من المنازعات الأخرى  إلً أن الفقه المصري تصدى لهذه المسألة ولم  ،(

ذ يخرج في تعريفه لها عن المعنى المقصود بها حيث عرفها بأنها" تلك المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفي
بوقفه  أو بطلانه، بجوازه أو عدم جوازه والتي يصدر الحكم بها بصحته ا لهاالجبري بحيث يكون هو سببا 

أو يصدر الحكم فيها بصدد أي عارض يتصل بهذا  لحد من نطاقه أو عدم الًعتداد بهأو استمراره، أو ا
3)التنفيذ" ). 

                                                           
 .194رائد عبد الحميد، مرجع سابق، ص )1(
 .355و عطية هيكل، مرجع سابق، صد. علي أب )2(
 .356د. علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص )3(
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أو المنفذ ضده في مواجهة  التنفيذية المنفذالمنازعة في التنفيذ على أي حال من أحد أطراف القضية تقام 
وقد تقام من الغير في مواجهة كلاهما، كما أنها من الممكن أن تقام قبل البدء في التنفيذ كالمنازعة الآخر 
وقد تقام أثناء التنفيذ  وقد تقام بعد تمام التنفيذ كدعوى الًستردادة بإنكار القوة التنفيذية للسند المتعلق

1)ذاته ). 

راءات التنفيذ وتثور بمناسبته أي تلك التي تتعلق بشروط وإجالتنفيذ من منازعات التنفيذ  شكالًتإ تعد
و الحكم لتي تبدى من أطراف التنفيذ أو من الغير بطلب الحكم بوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه مؤقتا، أا

2)م التنفيذأو بعدم جواز التنفيذ أو جوازه كل ذلك قبل تماببطلان التنفيذ أو بصحته  ). 

ا ا كافيا كون أنه يعتبر مفترضا  نفيذ تتعلق بالسند التنفيذي ذاتهالعلة من قيام المشرع بتنظيم منازعات الت
كما  ا بواسطة ذلك السندا للدائن من اقتضاء حقه جبرا لًتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد المدين، تمكينا 
بإجراءات التنفيذ، ولً ينظم له إن حضر إمكانية إبداء أن القانون لً يتطلب حضور المدين أثناء القيام 

لحقه في  ا الدائن قد يباشر إلى التنفيذ الجبري اقتضاءا عمليا دفوع ضد حق الدائن في التنفيذ،  ما لديه من
3)الموضوعي الذي يؤكد السندمواجهة المدين بموجب سند تنفيذي دون أن يكون له في الواقع الحق  ). 

يكون  أو التنفيذي الذي بيد الدائن معيب سواء من ناحية تكوينه أو باعتباره مستندا قد يكون السند ا 
لكن قد يجري التنفيذ بمقتضاه على مال ليس للمدين أو على مال لً صحيح ومستوفي لشرائطه وأركانه 

يحة جراءات السليمة والصحمقتضى ذلك السند من غير اتباع الإيجوز الحجز عليه، أو أن يتم التنفيذ ب
التي نص عليها القانون، لذلك قام المشرع بتنظيم منازعات التنفيذ على نحو يحقق نوع من التوازن بين 

جراءات الوقت مصلحة الغير الذي قد تصيب إا في ذات مصلحة الدائن المنفذ والمدين المنفذ ضده، مراعيا 
4)التنفيذ أمواله بشكل مباشر ). 

اجب حول الأركان والشروط الو  ا وعدمااة عن منازعات تدور وجودا يرى الباحث أن منازعات التنفيذ عبار 
بديها أحد وهي إما أن تكون منازعات وقتية أو منازعات موضوعية، ي توافرها لصحة التنفيذ الجبري 

أو يبديها الغير في مواجهتهما، قد تقام قبل البدء في التنفيذ أو بعد تمام التنفيذ أو أطراف السند التنفيذي 

                                                           
 .343د أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص )1(
 .269د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص )2(
 .195-194رائد عبد الحميد، مرجع سابق، ص )3(
 .195-194بد الحميد، مرجع سابق، صرائد ع )4(
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أو بوقف أو استمرار التنفيذ، أو بجوازه  ل على حكم بصحة أو بطلان التنفيذالتنفيذ بهدف الحصو  أثناء
 أو عدم جوازه.

 الفرع الثاني: خصائص منازعات التنفيذ

وقف  نظرا لما تتمتع به منازعات التنفيذ من أهمية كبيرة في إطار التنفيذ الجبري بشكل عام، وفي إطار
هو موضوع هذه الدراسة، حيث أن منازعات التنفيذ قد يصدر حكم بها بوقف  التنفيذ بشكل خاص والذي

 التنفيذ أو استمراره لذا كان لً بد من بيان خصائص منازعات التنفيذ على وجه من التفصيل، حيث أن
النهج الذي ء كانت منازعات وقتية أو موضوعية. يُظهر منازعات التنفيذ تتميز بخصائص عديدة سوا

الًت والًشك المنازعات ( الفقرة الأولى إن58في المادة ) لمشرع الفلسطيني في قانون التنفيذسار عليه ا
 وعليه فإن منازعات التنفيذ تتميز بمجموعة من الخصائص على النحو الآتي:تأتي في ذات المعنى 

ء بطريق : منازعات التنفيذ ليست عقبات مادية بل هي ذات طبيعة قانونية يتم طرحها على القضاأولاا 
1)الدعوى لاستصدار حكم فيها وتنشأ عنها خصومات أمام المحكمة ) 

وعلى أساس هذا الحكم  لى حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذالمنازعة بالتنفيذ للحصول عترمي وتهدف  
فإن صحته أو بطلانه، جوازه أو عدم جوازه، وعليه فه أو عدم وقفه يتقرر مصير التنفيذ من حيث وق

امنازعة الت هدف إلى استيفاء الدائن لحقه من خصومة التنفيذ ذلك أن خصومة التنفيذ ت نفيذ لً تعتبر جزءا
2)من المدين بواسطة التنفيذ الجبري  جبراا ). 

له الًستعانة بالقوة الجبرية و/أو الشرطية إذا  يالعقبات المادية من اختصاص قاضي التنفيذ الذتكون 
بالنفاذ المعجل، فهذه العقبات قد تصادف المحضر  نفيذي مشمولًا صة إذا كان السند التلزم الأمر وخا

، أو قيامه بتوقيع الحجز لعن قيامه بمهمته بالمباشرة بالتنفيذ مثل قيامه بخلع وكسر الأبواب والزرافي
باستعمال القوة الشرطية، أو قيامه بفض الأقفال، أما العقبات القانونية فهي عبارة عن ادعاءات تعرض 

3)ي التنفيذ من خلال منازعة تنفيذية لإنزال حكم القانون عليهاعلى قاض ). 

                                                           
 .270د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص  )1(
 .356د. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص  )2(
دراسة - 2005لسنة  23يذ الفلسطيني رقم أنس ياسر محمد الأطرش، منازعات التنفيذ وإشكالاته في قانون التنف )3(

 .20-19، ص2017معة القدس، فلسطين، جا_، رسالة ماجستير مقدمة لتحليلية
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يترتب على اعتبار منازعة التنفيذ خصومة عادية )دعوى( وليس خصومة تنفيذ مجموعة من النتائج على 
1)النحو الآتي ): 

لً تبدأ منازعة التنفيذ إلً من خلال طلب مستقل سواء من الغير أو من أحد أطراف التنفيذ،  -1
 أن تتوافر شروط الدعوى كما هو الحال بالنسبة لأي دعوى أو طلب. ويجب

والقواعد العامة في  للإجراءات –فيما لم يرد نص خاص بشأنه  –تخضع المنازعة في التنفيذ  -2
 الخصومة العادية من حيث حضور الخصوم وغيابهم ودفع الرسم وغيرها من الًجراءات.

يكون ما ه من سلطات في الخصومة العادية، ا يتمتع بيتمتع القاضي بالنسبة لهذه المنازعة بم -3
 ا له ما للأعمال القضائية من حجية. قضائيا يصدره من قرار فاصل فيها عملاا 

 صحة إجراءاتراءات التنفيذ لً يؤثر في المنازعة في التنفيذ غير إجراءاته ومن ثم فبطلان إج -4
 ولً في استمرارها للحصول على حكم فيها. المنازعة

 والعكس صحيح.يؤدي إلى انقضاء خصومة التنفيذ  ء الخصومة في المنازعة لًانقضا -5
ا: منازعات التنفيذ تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ، وتتعلق ثانيا 

2)بالشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي )  

إعلامه  مالسند التنفيذي قبل البدء بالتنفيذ، فعدشروط لإجراء التنفيذ كإعلان المدين ب يجب توافر عدة 
بالسند التنفيذي قبل التنفيذ ممكن إثارة منازعة تنفيذية بخصوصه، كما أن التنفيذ بموجب حكم غير جائز 

جبري اقتضاء لحق غير محقق ا غير مشمول بالتنفيذ المعجل، والتنفيذ الالتنفيذ كأن يكون الحكم ابتدائيا 
غير معين المقدار، أو اقتضاء لحق انقضى بسبب من أسباب الًنقضاء أو  الأداء الوجود أو غير حال

كالوفاء والتقادم، أو الحجز على أموال لً يجوز الحجز عليها بموجب نص القانون، هذه جميعها تعتبر 
عة وإن عدم توافرها و/أو تجاهلها يؤدي إلى إقامة مناز افرها لإجراء التنفيذ من الشروط التي يتعين تو 

3)التنفيذ من قبل أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من قبل الغير ). 

يجب أن تتعلق منازعات التنفيذ بالشروط الواجب توافرها بالسند التنفيذي محل التنفيذ، وقد حددت المادة 
الأسناد التنفيذية حيث نصت على  2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )2( الفقرة )8)

                                                           
د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون المرافعات وقانوني الحجز الاداري   )1(

 .605، ص1989 القاهرة، العقاري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، والتمويل
 .261، ص1971، ، الاسكندريةرقه، منشأة المعارفد. أمينة النمر، أحكام التنفيذ الجبري وط )2(
 .262د. أمينة النمر، المرجع السابق، ص )3(
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" الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية أنه
القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات 

 ".الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة

منها أسنادا تنفيذية وتجعلها الأسناد التنفيذية الشروط الخاصة بها التي تجعل  يجب أن تتوافر في هذه
على التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جوازه، فيها تتضمن ادعاءات قد ترتب أثراا للتنفيذ، والمنازعات  محلاا 

وإن كانت تنصب على اجراءات التنفيذ بالتالي فإن منازعة التنفيذ وقفه أو استمراره صحته أو بطلانه، 
إلً أن السند التنفيذي محل التنفيذ يجب أن تتوافر فيه الشروط الخاصة به بموجب القانون من أجل أن 

1)تكون هذه المنازعة صحيحة ومتفقة وحكم القانون  ). 

2)انا قبل البدء فيه: منازعات التنفيذ قد تثور أثناء التنفيذ وهو الأمر الغالب ولكنها قد تثور أحيثالثاا ) 

منازعة التنفيذ عندما تثور قبل البدء بالتنفيذ يكون الهدف منها إجراء وقائي من عمل محتمل الوقوع، 
كون السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، فعندما فالمنازعة هنا تبنى على وقائع لًحقة على تَ 

تكون منازعة التنفيذ مستندة إلى أمور ووقائع يكون السند التنفيذي عبارة عن حكم قضائي فيجب أن 
إذا كانت الوقائع التي بنيت عليها منازعة  ا، يعنيا تنفيذيا وقعت بعد صدور هذا الحكم الذي أصبح سندا 

التنفيذ سابقة فإنها لً تصلح المنازعة في هذه الحالة، لأنه يفترض أن يكون الحكم قد حسم هذه الوقائع 
إعادة طرحها على القضاء إلً بسلوك طريق طعن غير عادي كالنقض وإعادة السابقة والتي لً يمكن 
3)رالمحاكمة واعتراض الغي ). 

حالة امتناع المحضر عن توقيع الحجز على أموال  منها: أمثلة على المنازعات قبل بدء التنفيذتثار 
نفيذ )الدائن( إلى المدين و/أو حساباته بالبنوك و/أو عقاره لأي سبب من الأسباب، فيلجأ طالب الت

ا إزالة العقبات التي اعترضت التنفيذ، وقد تثار المنازعة من المدين قبل البدء بالتنفيذ وقبل القضاء طالبا 
إعلامه بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء بحيث يكون الهدف من المنازعة في هذه الحالة إجراء وقائي من 

                                                           
 .177-176أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
عبد الحميد المنشاوي، إشكالات التنفيذ الوقتية والمستعجلة والموضوعية في المواد المدنية والتجارية والإدارية،  )2(

 .8ر الجامعي، د.ت، صالاسكندرية، دار الفك
 .17أنس ياسر محمد الأطرش، مرجع سابق، ص )3(
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ير قبل بدء التنفيذ إذا أحس بأن اجراءات التنفيذ ستطول تثار المنازعة من الغ أوعمل محتمل الوقوع، 
1)أمواله فيلجأ لإثارة منازعة التنفيذ قبل أن يبدأ ). 

بطلان وى أن منازعة التنفيذ قد تقام بعد تمام التنفيذ والًنتهاء من كافة اجراءاته كدع تجدر الإشارة إلى
يذ جراءات التنفذ التي تم تحصيلها بموجب إالتنفي ما إذا تبين أن حصيلةحكم توزيع حصيلة التنفيذ في

 جراءات المنصوص عليها في القانون.زيعها بإتباع الطرق والقواعد والإالجبري لم يتم تو 

2)ا: منازعات التنفيذ تتعلق بالتنفيذ وتنصب عليه أيا كان مقدمها إلى المحكمةرابعا  ) 

ا إلى الًستمرار بالتنفيذ في حال امتنع إبداء منازعة التنفيذ من قبل الدائن بحيث يهدف منه يُمكن 
المحضر عن القيام بإجراءات التنفيذ بحجة وجود مانع قانوني كالتقادم، وقد تقام منازعة التنفيذ من 

الًجراءات المدين في مواجهة الدائن بقصد منع التنفيذ أو وقفه لًنتفاء شروط التنفيذ، أو لعدم اتخاذ 
لمدين بأن السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه غير صالح للتنفيذ كادعاء ا القانونية عند التنفيذ

تقام منازعة التنفيذ من الغير  كذلك من الممكن أنكونه غير مستحق الأداء، أو غير معين المقدار، 
مثل توقيع الحجز على أموال ليست مملوكة للمدين  ويهدف منها وقف التنفيذا بالتنفيذ الذي ليس طرفُ 

3)ملكيتها لهذا الغير وتعود ). 

ن يكون التنفيذ يشترط لقبول المنازعة عند لقيامها من قبل الغير _شخص ليس طرفاا بالسند التنفيذي_ أ
لًت المحجوزة التي ترفع من قد بدأ بالفعل ووقع على مال معين له حق عليه، كدعوى استرداد المنقو 

لتي وقعت على أمواله ويطلب ملكية الأموال محل يطلب من خلالها بطلان الًجراءات التنفيذية ا الغير
4)التنفيذ ). 

منازعات التنفيذ لً تعتبر مجرد اعتراضات تقدم على التنفيذ بل هي منازعات متعلقة بالتنفيذ ذاته إن 
جراءات الحجز، مواجهة الدائن كأن يدعي ببطلان إ فكما أشرنا أن هذه المنازعات قد يبديها المدين في

ع قانوني ائن في مواجهة المدين ومثالها امتناع مأمور التنفيذ عن مباشرة التنفيذ لوجود مانيبديها الد أو

                                                           
 .9-8عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص )1(

 .263د. أمينة النمر، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، مرجع سابق، ص )2( 
 .19، ص1982 سكندرية،الا د. نبيل عمر، إشكالات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، )3(
 .19أنس ياسر محمد الأطرش، مرجع سابق، ص )4(
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شياء ا أنه يملك الأيبديها الغير في مواجهة أطراف السند التنفيذي مدعيا  فينازعه الدائن في ذلك أو
1)المحجوزة ). 

ة د من قبيل العقبات القانونيخصائص منازعات التنفيذ أن منازعات التنفيذ تعل همن عرضتوصل الباحث 
وليست المادية، فهي عبارة عن ادعاءات يتم عرضها على قاضي التنفيذ من قبل أحد أطراف السند 

مواله من قبل الغير الذي يمس التنفيذ أالتنفيذي سواء الدائن المنفذ او المدين المنفذ ضده، أو عرضها 
ون وبما يتفق مع أحكام القانون، جب نص القانويفصل فيها قاضي التنفيذ بمو الخاصة التي يملكها 

 منازعات التنفيذ قد تكون وقتية أو موضوعية بحسب الحماية القانونية المطلوبة بموجب إنبالنتيجة 
يقودنا للحديث عن تقسيم منازعات التنفيذ إلى وقتية وموضوعية وتمييزهما عن بعضهما المنازعة ما 

 دراسة طلبات وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ من خلال منازعاتالبعض، ليتمكن الباحث من الخوض في 
 التنفيذ.

: تقسيم منازعات التنفيذ وتمييزها عن بعضها البعضالمطلب الثاني  

تنقسم منازعات التنفيذ حسب طبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى منازعات موضوعية ومنازعات 
وقتية)2(، فالمشرع الفلسطيني من خلال نص المادة )58( من قانون التنفيذ المتعلقة بمنازعات التنفيذ 

 لم يحدد أنواع هذه المنازعات ولم يقسمها و خلط أيضا بين مصطلح المنازعة والإشكال)3(.

المنازعات الموضوعية يطلب أحد الخصوم بها حسم موضوع المنازعة كالحكم ببطلان التنفيذ يُعرف أن 
4)المنقولًت المحجوزة ودعوى الًستحقاق الفرعية أو صحته، ومن أمثلتها دعوى استرداد ). 

ا هي التي يطلب أحد الخصوم بها القيام بإجراء وقتي يبقى محتفظا  تُعرف على أنها المنازعات الوقتية
بقوته وآثاره لحين الفصل في موضوع المنازعة، كالحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم بصحته، أو الحكم 

                                                           
 .179، ص2006 عمان، ، دار الثقافة،ي، الإصدار الثان1د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، ط )1(

، ين، دون دار نشر، فلسط1، ط2005( لسنة 23رقم ) أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ )2( 

 .291ص، 2020
كما نص المشرع الفلسطيني على أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعة التنفيذ بموجب نص في القانون، دون التطرق  )3(

على أنواع المنازعات، ودون حصرها، مما يلاحظ أن المشرع ترك الأمر بتحديد منازعات التنفيذ وتقسيمها للفقه 
من قانون  58فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون( الواردة في المادة  والقضاء الأمر الذي يجعل عبارة )ويفصل

التنفيذ في غير محلها وهي زائدة لا لزوم لها، ذلك أن هذه العبارة وجودها في متن نص هذه المادة يوجب على المشرع 
له المشرع الفلسطيني تاركا الأمر أن يحدد أنواع المنازعات ليتمكن القاضي من إنزال حكم القانون عليها وهذا ما لم يفع

 لاجتهاد الفقه والقضاء.
 .291أ. د. عثمان التكروري، المرجع السابق، ص )4(
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1)وهذه المنازعات الوقتية يطلق عليها مصطلح إشكالًت التنفيذباستمراره حتى يحكم ببطلانه  إلً أن ، (
( من قانون التنفيذ المتعلقة بمنازعات التنفيذ، 58شكال في المادة )شرع الفلسطيني أورد لفظ منازعة وإالم

فظان شكالًت تنفيذ فكلاهما لنع من أن يقال منازعات تنفيذ أو إالأمر الذي يؤدي إلى القول بأنه لً ما
 يعبران عن معنى واحد.

المنازعة الموضوعية أحد أطراف التنفيذ أو الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ، يطلب من خلال 
ا بصحة التنفيذ أو بطلانه، بجوازه أو عدم جوازه، فالهدف من المنازعة الموضوعية هو الحصول أي حكما 

مجرد الحصول على حكم وقتي و/أو حماية على حكم موضوعي في المسائل المتعلقة بالتنفيذ وليس 
2)وقتية موضوع المنازعة الموضوعية قد يتصل بالمال محل التنفيذ أو بالسند التنفيذ أو بالحق الثابت ، (

3)فيه أو بإجراءات التنفيذ ذاتها أو بأي عارض من عوارض التنفيذ ). 

ا بإشكالًت التنفيذ الوقتية وهي تكون المنازعة الوقتية تسمى  طلب إجراء وقتي لً شكال بفي هيئة إ أيضا
4)اا أو الًستمرار فيه مؤقتا بحيث يطلب من خلالها وقف التنفيذ مؤقتا يمس أصل الحق  فهذه المنازعة ، (

وهذا الًعتراض يهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتا، أو  على التنفيذ الجبري ا في حقيقة الأمر تمثل اعتراضا 
5)م الفصل في المنازعة الموضوعية أو في النزاع على أصل الحقطلب الحكم باستمراره مؤقتا إلى أن يت ). 

6)،المنازعة الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلةيفصل قاضي التنفيذ في و  ويتم رفع المنازعة و/أو  (
ر سواء بالنسبة شكال الوقتي بالإجراءات المحددة بالقانون، ويترتب على رفعها مجموعة من الآثاالإ

 تمام التنفيذ أو بالنسبة للتنفيذ ذاته.ضر في إلسلطة المح

                                                           
 .291سابق، صالمرجع الأ. د. عثمان التكروري،  )1(

 .241، ص1978، دار النهضة العربية، القاهرة، 4مبادئ التنفيذ، طد. محمد عبد الخالق عمر،  )2( 
 .363ة هيكل، مرجع سابق، صد. علي أبو عطي )3(
 د. وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، )4(

 .345، ص1977 القاهرة،
 .36د. نبيل عمر، مرجع سابق، ص )5(
يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ  ( الفقرة الثانية من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه"58نصت المادة ) )6(

المستعجلة باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف اجراءات التنفيذ التي رفعت 
بخصوصها الدعوى إلى أن يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من 

إذا لم يختصم، وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فإذا لم ينفذ ما أمر به القاضي غيره، ف
 جاز الحكم بعدم قبول الدعوى".
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ا للأمور المستعجلة، أن يتقيد بالأحكام الخاصة على القاضي عند الحكم بمنازعة التنفيذ بوصفه قاضيا 
1)بالقضاء المستعجل لقواعد العامة ذلك كون أن المنازعات الوقتية و/أو الطلبات المستعجلة تحكمها ا ،(
( 2ظم المشرع أحكامها بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )التي نللأمور المستعجلة 

 م.2001لسنة 

ات لمشرع الفلسطيني عندما نظم منازعات التنفيذ في الفصل الخامس من قانون التنفيذ المتعلق بمنازعا
، والموضوعية المنازعات الوقتية ( لم يفرق بين61( و)60( و)59( و)58التنفيذ وإشكالًته في المواد )

نظرها شكالًت )منازعات( التنفيذ الوقتية التي يبموجب أحكام هذه المواد قد نظم إ المشرع أنلكن يلاحظ 
ي شكال الوقتلقانون على رفع المنازعة و/أو الإرتب اا للأمور المستعجلة، قاضي التنفيذ بصفته قاضيا 

قرة ( الف58ساس وذلك من خلال نص المادة )وقف التنفيذ بقوة القانون إلى أن يتم الفصل في الدعوى الأ
الثانية التي نصت على أنه " يترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف اجراءات التنفيذ التي رفعت 

فيذ أن يفصل في المنازعة بخصوصها الدعوى إلى أن يتم الفصل فيها"، وأوجب المشرع على قاضي التن
ثة ( الفقرة الثال58المحددة لنظرها وذلك بموجب نص المادة )شكال الوقتي في الجلسة الأولى و/أو الإ

 التي نصت على أنه" يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها".

بموجب نصوص مواد متفرقة من قانون التنفيذ الفلسطيني في كل مرحلة  نظم المشرع الفلسطيني أحكام
جراءات التنفيذ كدعوى استرداد المنقولًت نازعات مستقلة والتي لً تدخل في إها ممن مراحل التنفيذ، من

ودعوى رفع حجز ما للمدين لدى شخص ( من قانون التنفيذ 85ي المادة )المحجوزة المنصوص عليها ف
دعوى الًستحقاق الفرعية بموجب نص ( من قانون التنفيذ، 75المادة ) ثالث والمنصوص عليها في

( من قانون التنفيذ، ومنها ما يتصل بتنظيم اجراءات التنفيذ وتسلسلها كالمنازعة بالتقرير 139المادة )
( من قانون التنفيذ، والًعتراض على قائمة شروط بيع 77بما في الذمة المنصوص عليها في المادة )

2)( من قانون التنفيذ122العقار المنصوص عليها في المادة ) ). 

طار هذه الدراسة إلى التوصل إلى مدى التنفيذ إلى وقتية وموضوعية في إ اتتبدو أهمية تقسيم منازع
ن هذا التقسيم يساعد في إجراء عملية الفصل بين ات التنفيذ على وقف التنفيذ، بالتالي فإأثر منازع

                                                           
، الباب الخامس، الفصل الثاني المتعلق بالطلبات المستعجلة من قانون 114إلى  102انظر في ذلك أحكام المواد  )1(

 .2001( لسنة 2ية والتجارية رقم )أصول المحاكمات المدن
 وما بعدها. 205سامة الكيلاني، مرجع سابق، صأ  )2(
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المنازعات الوقتية والموضوعية حتى لً يحصل خلط بخصوصها، لً سيما أن المشرع الفلسطيني لم 
اعد وجود معيار لتقسيم منازعات التنفيذ يس إنبالتالي ا الأمر للفقه والقضاء، ات التنفيذ تاركا يقسم منازع

معرفة نصوص القانون التي تنطبق على كل نوع من أنواع المنازعات في فهم كل نوع منها على حدة و 
ات على وقف هذه المنازعا من خلال هذه الدراسة إلى أثر وقتية أو موضوعية، من أجل التوصل لًحقا 

 معرفة ما إذا كان لها أثر موقف للتنفيذ.التنفيذ و 

وصفه جراء هذا التقسيم أن منازعات التنفيذ الوقتية ينظرها قاضي التنفيذ بتوصل الباحث من جهة  أخرى 
قاضيا للأمور المستعجلة، فهي منازعات مستعجلة بنص القانون وعليه فأن القضاء المستعجل وأحكامه 

ي المنازعات الوقتية وعلى قاضي التنفيذ أن يتقيد بذلك، أما المنازعات الموضوعية فه هو الذي يحكم
ليست منازعات مستعجلة بل هي بمثابة دعوى عادية تتبع بشأنها الًجراءات العادية للتقاضي، ولكن 

 يجوز أن تقترن المنازعة الموضوعية برفع اشكال مستعجل.

خلال المنازعات الوقتية : طلبات وقف التنفيذ منالمبحث الثاني  

منازعة التنفيذ الوقتية تعتبر دعوى قضائية تعرض على قاضي التنفيذ، وتتضمن الًدعاء بقيام خطر 
صدار توفير الحماية الوقتية من خلال إ محدق وداهم، وبناء على هذا الخطر يطلب من قاضي التنفيذ

إما بوقف التنفيذ بصورة مؤقتة أو الأمر  تتمثل هذه الوقايةتي للوقاية من الخطر المدعى به، حكم وق
ف التنفيذ خلال فترة باستمراره مؤقتا، حسب المتقاضي الذي قد يرى بأن الوقاية من الخطر تكون بوق

1)وقد يرى بأن الوقاية تكون من خلال الًستمرار في التنفيذ زمنية معينة ). 

سطيني بمصطلح )إشكالًت التنفيذ( ضمن أوضحنا أن منازعة التنفيذ الوقتية قد عبر عنها المشرع الفل
وأن قاضي التنفيذ يفصل فيها بموجب نص  ولى من قانون التنفيذ الفلسطيني( الفقرة الأ58نص المادة )

لدخول في ا للأمور المستعجلة، فمنازعة التنفيذ الوقتية تتعلق بالتنفيذ ذاته دون افي القانون بوصفه قاضيا 
علاوةا ا من خلال هذه المنازعة، ا مؤقتا ن قاضي التنفيذ يصدر حكما فإأساس الشيء المنفذ عليه وعليه 

قد يكون عبارة الذي ا آخر سيفصل فيه فيما بعد، الأمر يدل أن هناك أمرا  على كون الحكم مؤقتاا هذا
يكون عبارة عن منازعة موضوعية  أولكن لم يفصل فيها بعد، عوى موضوعية مرفوعة أمام القضاء عن د

                                                           
 .181أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
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بعد أو مرفوعة بالفعل وسيفصل فيها قاضي التنفيذ ويترتب على فصله فيها تحديد مصير سترفع فيما 
 جوازه أو عدم جوازه.نفيذ من حيث مدى صحته أو بطلانه، الت

إصداره  المنازعة الوقتية لها أثر كبير على التنفيذ من حيث وقفه أو استمراره، ذلك أن قاضي التنفيذ عند
على  حكمه يكون عبارة عن إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه بناءا  الحكم في المنازعة الوقتية

منازعة ا لأثر نظرا إلى توقي الأضرار ومنع حدوثها،  المنازعة الوقتية تهدف أنطلبات الخصوم، كون 
ث هذا المبحث إلى مطلبين، الأول يتحد قسمالباحث  التنفيذ على وقف التنفيذ موضوع هذه الدراسة فإن

أجل  جراءات رفع المنازعة الوقتية والحكم فيها وآثارها، منني إالثاشروط قبول المنازعة الوقتية،  عن
ة جراءات القانونيلذي يحكم هذا النوع من المنازعات والتعرف على الإالتوصل إلى النظام القانوني ا

ير بولها وآثارها على سالواجب اتباعها عند عرض المنازعة الوقتية على قاضي التنفيذ، ومعرفة شروط ق
 العملية التنفيذية.

  : شروط قبول المنازعة الوقتيةالمطلب الأول

المنازعة الوقتية شروط وضوابط وعلى قاضي التنفيذ أن يتحرى ويتحقق من توافر هذه الشروط تحكم 
يؤدي  مجتمعة من أجل إصدار حكم وقتي في المنازعة الوقتية المعروضة عليه، فعدم توافر هذه الشروط

 إلى عدم قبول المنازعة الوقتية وهذه الشروط هي على النحو الآتي:

 تطرح المنازعة قبل تمام التنفيذ أولا: أن 

التي نصت ولى من قانون التنفيذ الفلسطيني ( الفقرة الأ61ا من خلال نص المادة )الشرط واضحا  يبدو
وقتي  ة التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراءعلى أنه" يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشر 

بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو ان يمضي 
فيه على سبيل الًحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ 

ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق  ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة،
 برافع الطلب".
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1)،( الفقرة الأولى312ذهب المشرع المصري بذات الًتجاه بالنسبة لهذا الشرط من خلال نص المادة ) ) 
من خلال نص المشرع الفلسطيني والمصري بأن المنازعة الوقتية )الإشكال( الذي يترتب عليه وقف  يفهم

2)،بقوة القانون هو الذي تتم إثارته قبل تمام التنفيذ التنفيذ المنازعة الوقتية التي تثار توقف التنفيذ بقوة و  (
أو فور اءات التنفيذ، أو عند شروعه بها جر ما قبل شروع القائم بالتنفيذ في إالقانون سواء كان ذلك عند

ن من أجل تمكينه من استعمال حقه في رفع أن تتوافر للسند التنفيذي قوته التنفيذية، أو قبل تبليغه للمدي
3)المنازعة الوقتية ووقف التنفيذ ). 

لى ين، منازعة أو تجدر الإشارة أن المنازعة الوقتية بموجب قانون التنفيذ الفلسطيني تكون على مرحلت
ذ ي( الفقرة الثانية من قانون التنف58المنازعة الأولى يستدل عليها من نص المادة )ومنازعة ثانية، 

الفلسطيني التي نصت على أنه" يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضيا 
للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف اجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها 

ات قرة الرابعة من ذالدعوى إلى أن يتم الفصل فيها...."، والمنازعة الثانية يستدل عليها من نص الف
 ما لم يحكم قاضيالمادة التي نصت على أنه" لً يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ 

 التنفيذ بالوقف".

( وأورد عبارة )ويكون على القائم بالتنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه 61جاء المشرع في المادة ) 
تثير الخلط واللبس في أن وقف التنفيذ عند رفع المنازعة الوقتية  على سبيل الًحتياط"، فهذه العبارة

الأولى مسألة جوازية للقائم على التنفيذ، وحقيقة الأمر أن المنازعة الأولى بمجرد رفعها يترتب عليها 
وقف التنفيذ بقوة القانون ولً خلاف على ذلك، غير أن المشرع عندما منح القائم بالتنفيذ رخصة وقف 

ثر الواقف للتنفيذ من جراء رفع المنازعة لى سبيل الًحتياط لم يقصد هدر الأذ أو الًستمرار فيه عالتنفي
الأولى التي يترتب عليها وقف التنفيذ بقوة القانون، وإنما قصد بذلك منح القائم بالتنفيذ رخصة القيام 

إذا تبين له وهن وضعف بإجراء تحفظي إذا ما رأى القائم بالتنفيذ خشية من عبث المنفذ ضده فيما 
عليه يكون للقائم بالتنفيذ سلطة تقديرية في استمراره بالتنفيذ تحت باب التي استند إليها المنفذ ضده، الأس

                                                           
على أنه" إذا  1986( لسنة 13الفقرة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل رقم ) 312نصت المادة  )1(

طلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط عرض عند التنفيذ أشكال وكان الم
مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات 

وز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفي جميع الأحوال لا يج
 القاضي حكمه".

 .1227-1226د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )2(
 .183أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )3(
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من قاضي التنفيذ  إشراف قاضي التنفيذ، ولً يسأل فيما إذا أخطأ التقدير حتى ولو صدر الحكم بعد ذلك
لقائم بالتنفيذ بالًستمرار بالتنفيذ بعد صدور حكم من كل ما يترتب على خطأ تقدير ابوقف التنفيذ، 

1)القاضي بوقفه هو اعتبار التنفيذ كأن لم يكن دون حاجة للنص على ذلك بالحكم القاضي بوقف التنفيذ ). 

التحفظ  الًستمرار بالتنفيذ على سبيل الًحتياط هيي منحها المشرع للقائم بالتنفيذ العبرة من الرخصة الت
بوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه، نازعة الوقتية على قاضي التنفيذ وإصدار حكمه بها لحين عرض الم

تعلق عادة ما يستخدم القائم بالتنفيذ هذه الرخصة والصلاحية عندما يكون التنفيذ يتم على مراحل ولم ي
مرار بالتنفيذ ر بالًست قد يستخدم القائم بالتنفيذ صلاحيته ويأمبالمرحلة الأخيرة منه أي بمرحلة البيع، فمثلاا 

فيذ جراءات التنل الًحتياط، ففي هذا الفرض تكون إعندما تكون المنازعة الوقتية تتعلق بالحجز على سبي
ؤدي يلً زالت مستمرة ولم تصل على مراحلها الأخيرة مما يعني أن الًستمرار بالتنفيذ في هذا الفرض لً 

ويتم على  راافي مراحله الأخيرة كمرحلة البيع أو كان مباشفيذ إلى انتهاء اجراءات التنفيذ، أما إذا كان التن
فيذ، مرحلة واحدة كإخلاء عين مؤجرة، ففي هذا الفرض يؤدي الًستمرار بالتنفيذ إلى إنهاء اجراءات التن

أن يوقف  لا يكون للقائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يأمر بالًستمرار بالتنفيذ على سبيل الًحتياط وعليهف
 بالتنفيذ. نفيذ بمجرد رفع المنازعة الوقتية لحين صدور قرار قاضي التنفيذ بشأنها بالوقف أو بالًستمرارالت

بشرط  م القائم بالتنفيذ بالًستمرار بهعلى قاضي التنفيذ نظر المنازعة الوقتية بالرغم من قيا أوجب المشرع
2)،أن يستمر بالتنفيذ على سبيل الًحتياط دون إتمامه ترفع المنازعة الوقتية عن طريق إبدائها  يجوز أن (

أمام القائم بالتنفيذ أيا كان الشخص الذي يريد رفعها سواء طالب التنفيذ أو المنفذ ضده أو الغير طالما 
3)كان المقصود من المنازعة مجرد وقف التنفيذ أو الًستمرار فيه من غير المساس بأصل الحق ). 

، ا وقت رفع المنازعة الوقتية، وينظر إليه قاضي التنفيذ أولًا متوفرا ن يكون دم تمام التنفيذ يجب أشرط ع
فإذا رفعت المنازعة قبل تمام التنفيذ ثم تم التنفيذ بعد رفعها، فحينها لً يعتد بتمام التنفيذ ويجب إعادة 
 الحال إلى ما كانت عليه وقت رفع المنازعة ما يعرف بالتنفيذ العكسي، ذلك لأن الحكم في المنازعة

                                                           
 .184أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص  )1(
 .17، ص1996 الاسكندرية، مكتب الجامعي الحديث،أنور طلبة، التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، ال )2(
 .232، ص1970 الاسكندرية، د. أميتة النمر، القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريق الحجز، منشأة المعارف، )3(
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وهذا المبدأ يعني أنه يجب النظر  مبدأ الأثر الرجعي للطلب القضائيا لالوقتية يرتد إلى يوم رفعها تطبيقا 
1)حتى لً يضار رافع الطلب من التأخيركان القاضي قد فصل فيه يوم رفعة في الطلب كما لو  ). 

يام بعمل منها كتوقيع م القإذا كان التنفيذ على خطوات متعددة فتعتبر هذه الخطوات مستقلة، فإذا ت
لا يطلب وقف تنفيذ هذا العمل بل يطلب وقف تنفيذ ما يليه من أعمال كطلب وقف البيع، وإذا ف الحجز

كان السند التنفيذي يشتمل على التزامات متعددة فطلب وقف التنفيذ الذي يعتد به يكون بالنسبة للالتزام 
في هذا الفرض من خلال المنازعة الوقتية بالنسبة  وعليه يقبل طلب وقف تنفيذ السندينفذ بعد  الذي لم

للالتزامات التي لم يتم تنفيذها بعد، أما الًلتزام و/أو الًلتزامات التي تم تنفيذها بالفعل فلا يقبل طلب 
2)وقف التنفيذ بخصوصها ). 

ول عنه لقبا بأن شرط عدم تمام التنفيذ يعتبر شرط جوهري لً غنى ا على ما سبق بيانه يتضح جليا تأسيسا 
ا فإذا مؤقتا  أو الًستمرار في التنفيذ االمنازعة الوقتية، لأن المنازعة الوقتية تهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتا 

قبل البدء  ولً معنى لطلب وقفه من خلال هذه المنازعة، فالمنازعة الوقتية تقبل كان التنفيذ قد تم فلا عبرة
ى التنفيذ، والمنازعة في هذا الفرض لً تكون موجهة إلويجوز أن تبدأ قبل اتخاذ مقدمات  التنفيذفي 

تع بقوة فيذي يتمإجراءات التنفيذ بل تكون موجهة إلى القوة التنفيذية للسند التنفيذي، ذلك أن السند التن
ا من حجز وبيع وغيرها من الًجراءات جراءات التي سيتم اتخاذها بمقتضاه لًحقا كبيرة من حيث الإ

 التنفيذية.

 رط الاستعجال ثانيا: ش

تكون هناك حاجة ماسة وملحة وضرورية لحماية الحق أو المركز القانوني الموضوعي بالحصول على 
3)حكم مستعجل بالإجراء الوقتي المطلوب زعة الوقتية دون حاجة إلى ا في المناهذا الشرط يعتبر متوافرا ، (

وقتية وهذا ما تم الًتفاق عليه فقه بالتالي لً حاجة لإثباته فهو شرط مفترض في المنازعات البحثه، 
4)وقضاء ). 

                                                           
، طبعة نادي 4ين الخامس والسادس، طتعليق على قانون المرافعات، الجزئأحمد المليجي، الموسوعة الشاملة في ال )1(

 .84، ص2005 القاهرة، القضاة،
 .293أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص )2(
 .61، ص2005 الاسكندرية، د. علي هيكل، الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، )3(
 .253د. محمد عبد الخالق عمر، مرجع سابق ص )4(
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 لى ضرورة توفر شرط الًستعجال، إلًع اقانون التنفيذ الفلسطيني أو قانون المرافعات المصري لم ينص
هذا الشرط مفترض في منازعات التنفيذ الوقتية ولً حاجة  أنأنه وكما أشرنا أعلاه أكد الفقه والقضاء على 

ن المنازعة الوقتية يجب أن تكون مبنية ت التنفيذ مستعجلة بطبيعتها وعليه فإنازعالإثباته، كون أن م
على الخشية من ضياع وفوات الوقت، بأن يكون هناك خطر محدق يهدد رافع المنازعة سواء طالب 
التنفيذ والذي يتمثل الخطر بالنسبة له بتعطيل مصلحته بعدم إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي، أو 

1)ذ ضده والذي يتمثل الخطر بالنسبة له في التنفيذ عليهالمنف لهذا افترض المشرع الًستعجال في ، و (
2)،منازعات وإشكالًت التنفيذ الوقتية بقوة القانون  بالتحقق من  ان قاضي التنفيذ لً يكون مكلفا عليه فإ (

3)،رط الًستعجالكما أنه لً يطلب من رافع المنازعة )المستشكل( إثبات ش توافر صفة الًستعجال ) 
فالأساس الذي بني عليه هذا الًفتراض بأن شرط الًستعجال مفترض بقوة القانون هو أن المنازعة الوقتية 

فإن كانت مقدمة من المنفذ صلحة في بدء التنفيذ واستمراره، له م كانت مقدمة من طالب التنفيذ فإن وإن
ن الًستعجال ينتج لذا فإ نتج عن الًستمرار فيهر الذي قد يله مصلحة في وقف التنفيذ لدفع الخطضده ف

4)من الظروف ذاتها ). 

الإجراء المطلوب من المطلوب بواسطة المنازعة الوقتية، فالًستعجال طبيعته من طبيعة الإجراء يستمد و 
والدافع لطلب هذه الحماية هو الخطر الذي ينتج عن  منازعة هو توفير الحماية الوقتيةخلال هذه ال

بالتالي فوات المصلحة في حال التأخير في حمايتها طبقا ي الفصل في المنازعة الموضوعية، فالتأخير 
5)لقواعد التنفيذ القضائي ). 

الفرض يؤدي  انتفاء الخطر وانعدام الًستعجال فإن ذلكت المرفوع ضده المنازعة )المستشكل ضده( اثبإ
إلى  المستعجلة بنظر المنازعة، مما يؤدي للأمور تصاص قاضي التنفيذ باعتباره قاضيااإلى انعدام اخ

نه حياة العملية إلى أنه إذا تحقق فإوهذا الفرض وإن كان نادر الوقوع في العدم قبول المنازعة الوقتية 
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ا بل ا مطلقا سيؤدي إلى نتيجة حتمية مفادها أن افتراض الًستعجال في المنازعات الوقتية ليس افتراضا 
1)أنه قابل لإثبات العكس ). 

القول والفصل في هذا ألة يحكمها ومتعلقة بالواقع فقدير المحكمة لتوفر شرط الًستعجال من عدمه مست
2).ا للأمور المستعجلةالتقدير يرجع لقاضي التنفيذ باعتباره قاضيا  هذا التقدير قد يختلف من قاضي (

للأمور المستعجلة، ا فقاضي التنفيذ عند نظره في المنازعة الوقتية ينظرها بوصفه قاضيا  ي آخرلقاض
والواقع العملي يشير إلى أن بعض قضاة التنفيذ يطبقون الأحكام والقواعد المتعلقة بالطلبات المستعجلة 
عند نظرهم في المنازعة الوقتية فيذهبون إلى ضرورة إثبات الًستعجال باعتباره أحد أهم شروط وأركان 

 الطلبات المستعجلة إلى جانب شرطي المصلحة والصفة.

 ذ عند نظره لأي منازعة وقتية لً يبحث في شرط الًستعجالالباحث بأنه يتوجب على أي قاضي تنفيرى ي
قتية هو توفير وأن الغاية من المنازعة الو  ا بقوة القانون مفترضا  رافع المنازعة بإثباته، كونه شرطاايكلف ولً 

 الحماية الوقتية تلافيا للخطر الداهم و/أو المحدق.

 قائع لاحقة للحكم موضوع المنازعةون المنازعة الوقتية مؤسسة على و : أن تكثالثاا

لً يجوز أن تؤسس المنازعة الوقتية على وقائع سابقة للحكم موضوع المنازعة، لأن الوقائع السابقة كان  
رفعت بخصوصه المنازعة الوقتية، لذا في حال ادعى  يجب إبدائها أمام المحكمة مصدرة الحكم الذي

بوفاء الدين قبل صدور الحكم موضوع المنازعة الوقتية ففي هذه الحالة لً تقبل منازعته  يه مثلاا المنفذ عل
هذه  عى بالوفاء بالدين بعد صدور الحكم موضوع المنازعة ففيية أمام قاضي التنفيذ، أما إذا ادالوقت

ا ور الحكم موضوع دعلى وقائع جاءت بعد ص الحالة تكون منازعته مقبولة كون أن ادعاءه يكون مؤسسا
3)أي أن واقعة الوفاء جاءت لًحقة لصدور الحكم المنازعة الوقتية ). 

على وقائع سابقة لصدور الحكم موضوع المنازعة )الحكم المستشكل حين يؤسس رافع المنازعة الوقتية 
ون تتلخص هذه الأسباب في أحد فرضين، الأول أن يكمنازعته لأسباب قانونية منطقية، فيه( لً تقبل 

رافع المنازعة الوقتية قد تمسك أمام المحكمة مصدرة الحكم بهذه الوقائع ورفضت المحكمة حججه و/أو 
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لً يجوز له إثارة هذه الوقائع من جديد عليه التفتت عنها، مما يعني رفضها من قبل المحكمة ضمنيا، 
الثاني أن يكون ي به، المساس بحجية الأمر المقض أمام القاضي المستعجل لأن هذا التمسك يؤدي إلى

رافع المنازعة الوقتية قد أهمل وأغفل تقديم تلك الوقائع أمام محكمة أول درجة )المحكمة مصدرة الحكم 
المستشكل فيه( ففي هذا الفرض فأن رافع المنازعة هو الذي يتحمل نتيجة إهماله بعدم تقديمه وعرضه 

1)لهذه الوقائع أمام محكمة أول درجة ). 

خلال المثال الآتي: فإذا كانت هناك دعوى مطالبة مالية بين دائن ومدين  هذا الشرطيمكن توضيح و 
منظورة أمام المحكمة المختصة بحسب قيمتها ولنفرض أنها منظورة أمام محكمة البداية، وعند تقديم 

ة ماليالالدائن )المدعي( لبينته الخطية والشفوية التي تثبت انشغال ذمة المدين )المدعى عليه( بالمبلغ 
 بذاته البينة ولم يناقش المدعي بها، لم يعترض المدعى عليه على هذموضوع دعوى المطالبة المالية، 

صدرت الوقت لم يقم المدعى عليه بتقديم أي بينة تثبت وفاءه للمبلغ المالي موضوع دعوى المطالبة، ثم أ
 بعد صدور الحكم لم يقمللمدعي، بدفع المبلع المدعى به  محكمة البداية حكمها بإلزام المدعى عليه

بعدها يوم(،  30القانونية للاستئناف ) المدعى عليه باستئناف الحكم الذي صدر بحقه وانقضت المدة
اقام المدعي )المحكوم له( بعرض الحك حق ا ببريا ا لدائرة التنفيذ من أجل تنفيذه جتنفيذيا  م الذي أصبح سندا

نازعة مثم قام المحكوم عليه برفع ئرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ داباشرت المحكوم عليه )المدعى عليه(، 
، ففي وقتية أمام قاضي التنفيذ مؤسسة على أنه قام بالوفاء بالدين قبل صدور الحكم أمام محكمة البداية

يف، لأنه هذه الحالة لً تقبل منازعته الوقتية ويحكم قاضي التنفيذ بعدم قبولها مع تكليفه للرسوم والمصار 
ور أما إذا أسس منازعته على وقائع لًحقة لصد تمسك بالوفاء أمام محكمة البدايةكان يتوجب عليه أن ي

ة تقبل ا بأنه قام بوفاء الدين للمحكوم له بعد صدور الحكم ففي هذه الحالالحكم المطروح للتنفيذ، مدعيا 
 مراره حسب واقع الحال.منازعته الوقتية من قاضي التنفيذ ويصدر حكمه إما بوقف التنفيذ أو است

 قتياا أو تحفظياا لا يمس أصل الحقو  ها: يكون المطلوب إجراءرابعا 

لً يجوز أن يكون المطلوب في المنازعة الوقتية لموضوع من خلال المنازعة الوقتية و المساس با يمنع
ز التنفيذ أو الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه، أو الحكم بصحة إجراء تنفيذي أو بطلانه، أو الحكم بجوا
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متى كان الًنتظار لحين النظر والفصل في ا ا تحفظيا عدم جوازه، بل يجب أن يكون المطلوب إجراء وقتيا 
1)المنازعة الموضوعية يضع الخصوم أمام مركز يستحيل تأخيره ). 

يكون  المنازعة الوقتية إما لوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه، فإذا كانت المنازعة مرفوعة من الدائنترفع 
وقف الهدف منها فالهدف منها الًستمرار في التنفيذ، أما إذا كانت مرفوعة من المدين أو من الغير 

و الًستمرار فيه ازعة الوقتية سواء بوقف التنفيذ أالحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في المنفعليه التنفيذ، 
ا لأن التنفيذ عندما وقتيا  ة عن إجراءا والحكم الصادر يكون عبار ا للأمور المستعجلة يصدره بوصفه قاضيا 

ا لحين البت والفصل في يوقف أو يُستمر فيه إنما يكون ذلك بصفة مؤقتة بحيث يبقى ذلك الحكم قائما 
2)،المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ فالمنازعة الوقتية لً يجوز أن يطلب بها أي طلب من الطلبات  (
3)الة غير مقبولةالموضوعية لأنها تكون في هذه الح ). 

على الرغم من أن المنازعات الوقتية لً يجوز أني يطلب بها طلبات موضوعية، إلً أنه إذا رفعت 
من الممكن لقاضي التنفيذ تحوير الطلبات ليستنتج منها فالمنازعة الوقتية وطلب بها طلبات موضوعية، 

عا لذلك اءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبا  يختص به، كأن ترفع المنازعة الوقتية بطلب بر ا مستعجلاا طلبا 
ا للأمور ا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفه قاضيا ا مؤقتا يستخلص قاضي التنفيذ من هذا الطلب طلبا 

4)المستعجلة  العدالة والًنصاف بحق المتخاصمينذلك أن قاضي التنفيذ يتوجب عليه إعمال قواعد  ،(
 .لمشرع دائمااسمى الذي يسعى إليه االهدف الأ الذي يعد

ازعة بالتالي إذا كان التنفيذ قد جرى بموجب حكم فلا تقبل المنازعة الوقتية في تنفيذه إذا تضمن المن
يس ، لأن المنازعة الوقتية لقد أخطأت في تطبيق القانون  مثلاا ا في الحكم لأن المحكمة الوقتية طعنا 

ذه على للطعن في تنفيذ الحكم الذي شرع بتنفي للطعن في الأحكام، أما إذا رفعت المنازعة الوقتية طريقاا
فيجوز في هذا الفرض للمنفذ  أساس أنه حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل دون أن يكون كذلك،

لذي ن يتقدم بمنازعة وقتية أمام قاضي التنفيذ ويطلب إصدار حكم بعدم جواز التنفيذ لأن الحكم اضده أ
 ر مشمول بالنفاذ المعجل.جرى التنفيذ بموجبه ابتدائي أو غي
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 ا: رجحان وجود الحقخامسا 

أهم الشروط التي على أساسها يتم توفير الحماية الوقتية  ومن ط أساسي وجوهري للمنازعة الوقتيةشر  يعد
ا الشرط قاضي الأمور من الشروط المقيدة لقاضي التنفيذ كما يتقيد بهذ كذلكلرافع المنازعة الوقتية، 

ه يتم الًستدلًل على رجحان وجود الحق من خلال ظاهر المستندات من غير من خلالالمستعجلة، ف
التعمق في بحثها والخوض في تفاصيلها مما لً يمس أصل الحق، وعليه إذا كان ظاهر المستندات 

1)يستدل منه أن التنفيذ باطل فيكون لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقفه ). 

ا للأمور ره للمنازعة الوقتية ينظرها بوصفه قاضيا هو أن قاضي التنفيذ عند نظيكون أساس الشرط 
ا تي نص عليهلالمستعجلة، لذا يتوجب عليه الًلتزام بالأحكام والقواعد المتعلقة بالقضاء المستعجل ا

والواردة في  2001( لسنة 2المشرع الفلسطيني في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
 ي المتعلق بالطلبات المستعجلة من هذا القانون.الباب الخامس من الفصل الثان

: إجراءات رفع المنازعة الوقتية وآثارها والحكم فيهاالمطلب الثاني  

إجراءات التنفيذ شكل الخصومة القضائية التي تخضع للإشراف القضائي، فالرقابة القضائية لً لً تتخذ 
فيذ فتوصف بأنها دعاوى بالمعنى الفني ينشأ تكون رقابة كاملة على إجراءات التنفيذ، أما منازعات التن

جراءات الخصومة القضائية تنطبق على إن إعن رفعها وجود خصومة بالمعنى الفني الدقيق، مما يعني 
2)إجراءات منازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية ). 

فقة مع جراءات المتإتباع الإلً بد من وقف التنفيذ أو استمراره على منازعة التنفيذ الوقتية بسبب تأثير 
 من أجل أن تنتج الأثر، حكم القانون لرفعها وعرضها على قاضي التنفيذ ليفصل فيها وينظرها أصولًا 

الوقتية  المترتب على رفعها وتحقق الغاية المرجوة منها، وهذا ما يدفعنا على دراسة إجراءات رفع المنازعة
 ت الوقتية وذلك على النحو الآتي:وآثارها، ومن ثم دراسة الحكم في المنازعا
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 الفرع الأول: إجراءات رفع المنازعة الوقتية 

م المنازعة الوقتية شأنها شأن أي دعوى قضائية لً بد من إتباع اجراءات معينة لتحريكها ورفعها أما
 يجوزهذه الًجراءات منصوص عليها بموجب القانون ولً ل أن تنتج آثارها المرجوة منها، القضاء من أج

 مخالفتها.

الأصل أن منازعة التنفيذ الوقتية ترفع وتعرض على القضاء بالطريق العادي لرفع سائر الدعاوى، أي 
ا، أن ترفع من خلال لًئحة دعوى يتم توريدها إلى قلم دائرة التنفيذ بعد دفع الرسم المستحق عليها قانونا 

1)تبليغها وفقا للقواعد العامة وتحفظ في ملف خاص بها ويتم ومن ثم تأخذ رقما متسلسلاا  ). 

ة على القاعدة العامة في رفع المنازعة الوقتية في صريح نص الماد المشرع الفلسطيني استثناءا أوجد 
ذلك عن لمنازعة الوقتية بطريقة مخصوصة، ( من قانون التنفيذ الفلسطيني التي أجازت رفع ا61/1)

دائها أمامه إبدائها لدى القائم بالتنفيذ، الذي بدوره حال إبطريق قيام رافع المنازعة الوقتية )المستشكل( ب
ويحدد جلسة لنظرها أمام قاضي التنفيذ، كما أن المشرع منازعة في محضر التنفيذ أن يثبت موضوع ال

 الضرورة بموجب نص المادة المشار إليها أعلاه منح القائم بالتنفيذ صلاحية تكليف الخصوم في حالًت
قتية وفي حال إذا ما وجد أن الأسباب التي يستند إليها طالب رفع المنازعة الو تأخير التي لً تحتمل ال

 )المستشكل( جدية ومعقولة أن يكلف الخصوم بالحضور أمام قاضي التنفيذ وبمنزله إذا اقتضت الضرورة
اضي قأمام ذلك، إلً أنه من النادر في الواقع العملي أن يقوم القائم بالتنفيذ بتكليف الخصوم بالحضور 

 التنفيذ في منزله وهذا الفرض إن كان يحدث فهو ضئيل جدا.

2)وعليه فأن المنازعة الوقتية ترفع بإحدى طريقتين ): 

مات الطريقة العادية المتبعة في تقديم الطلبات المستعجلة وفق قانون أصول المحاكالطريقة الأولى: 
افعها، ر تمل على أسباب المنازعة التي يستند إليها ذلك بلائحة تش، 2001( لسنة 2ة والتجارية رقم )المدني

ي تتبع بشأنها الًجراءات المتبعة فنفيذ ويجري تبليغها حسب الأصول، ثم يتم توريدها لدى دائرة الت
 القضاء المستعجل ويترتب على مجرد توريدها وقف التنفيذ. 

                                                           
 .193أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
 .294أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص )2(
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تنفيذ ( من قانون ال61في المادة )وهي الطريقة الًستثنائية التي نص عليها المشرع الطريقة الثانية: 
هذه ذ، يذ عند شروعه في إجراء التنفيالفلسطيني والمتمثلة في إبداء المنازعة الوقتية أمام مأمور التنف

ان محل ا كا أو بطريق الحجز، وأيا ا كان نوع التنفيذ سواء كان مباشرا الطريقة جائزة في جميع الأحوال أيا 
ان كا كان الشخص الذي توجه إليه اجراءات التنفيذ سواء وأيا  ير منقول أو غالتنفيذ سواء كان منقولًا 

 المدين أو الغير.

ا في جميع ن رافع المنازعة يكون ملزما متبعة في رفع المنازعة الوقتية فإكانت الطريقة ال إضافةا إلى أياا
عها ملزم بسداد رسومها ن رافرفعها بإتباع الطريقة الثانية فإ الأحوال بسداد الرسوم القضائية، فإذا تم

ويجوز لقاضي التنفيذ في حال عدم دفع الرسوم استبعاد  التنفيذ( عند رفع المنازعة أمامهللمحضر )مأمور 
المنازعة وردها كون أن الرسوم القضائية تعتبر من النظام العام، أو أن ينظر المنازعة وبالنتيجة يحكم 

1)اةعلى رافعها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحام ). 

وتعتبر مرفوعة فور إبدائها إبدائها شفاهة أو كتابة المنازعة الوقتية أمام القائم بالتنفيذ يجوز عند رفع 
( من قانون التنفيذ الفلسطيني لم تحدد الطريقة التي يجب من 61أمام القائم بالتنفيذ، حيث أن المادة )

قائم بالتنفيذ كتابة أو نه يجوز إبدائها أمام الليه فإالوقتية أمام القائم بالتنفيذ، ع خلالها إبداء المنازعة
لذي بدوره يقوم بتحرير ذلك في محضر التنفيذ، ثم تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضي التنفيذ، شفاهةا ا

على أن التكليف حسب نص المادة المشار إليها أعلاه يكون للمدعى عليهم، كون أن رافع المنازعة تم 
2)ر في محضر التنفيذ عند إبداءه للمنازعة أمام القائم بالتنفيذتوثيق تكليفه بالحضو  ). 

المشرع المصري ذات الطريقة التي قررها المشرع الفلسطيني في رفع المنازعة الوقتية وذلك أما  قرر
3)برفعها بالإجراءات العادية أو أمام القائم بالتنفيذ عند شروعه في إجراء التنفيذ ). 

                                                           
من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه" إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة، جاز لقاضي  60نصت المادة  )1(

 اب المحاماة".التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتع

. يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة 1( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه:" 61نصت المادة ) )2( 

التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف 
على سبيل الاحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ التنفيذ أو أن يمضي فيه 

ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب. 
ئرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ . على القائم بالتنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدا2

 والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.
 تعجلة.. يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المس3

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه" إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان  312/1ة صت المادن )3(

 المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في
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 ع المنازعة الوقتيةالفرع الثاني: آثار رف

رتب على رفعها أي أثر في لأصل أنه لً يتاره، فاالمنازعة الوقتية في وقف التنفيذ أو استمر ينحصر أثر 
1)،وإنما يترتب عند نظرها والحكم فيها من قبل قاضي التنفيذ التنفيذ من خلال إلً أن المشرع الفلسطيني  (

عات الوقتية وعبر عنها بمصطلح ق بين نوعين من المناز قانون التنفيذ الفلسطيني فر في ( 58نص المادة )
الثاني لً يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون والإشكال  شكال الأول يترتبلتنفيذي وأكد أن الإشكال االإ

قانون المرافعات لم يبين أن  ( 312من خلال نص المادة )وقف التنفيذ، أما المشرع المصري عليه 
شكال الأول يوقف محكمة النقض المصرية أكدت أن الإ ب عليه وقف التنفيذ إلً أنشكال الأول يترتالإ

2)التنفيذ حتى لو أقيم أمام محكمة غير مختصة ). 

ى والثانية ن المشرعين الفلسطيني والمصري قد فرقوا في الأثر بين المنازعة الوقتية الأولبناءا على ذلك فإو 
 على النحو الآتي:

 ية الأولىأثر المنازعة الوقت-1

بالتنفيذ أو أمام قاضي التنفيذ، سواء رفعت أمام القائم ف التنفيذ مباشرة وبقوة القانون يترتب على رفعها وق
بالرغم من أن رفع المنازعة الأولى يوقف التنفيذ بقوة القانون إلً أن المشرعين المصري بذات الوقت 

( من قانون التنفيذ الفلسطيني 61المادة ) على هذا الأصل بموجب نص والفلسطيني قد وضعوا استثناءا 
التي نصت على أنه "ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو يتمه على سبيل 

مصري التي نصت على أنه "فللمحضر المرافعات قانون ال( 312الًحتياط دون أن يتمه"، ونص المادة )
منح المشرع القائم بالتنفيذ سلطة  بناءا على هذاالًحتياط،  أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه على سبيل

تقديرية في وقف التنفيذ أو الًستمرار فيه عن رفع المنازعة الوقتية الأولى، فإذا أوقف التنفيذ فإنه يظل 
وإذا رأى القائم بالتنفيذ الًستمرار فيه وعدم وقفه فيجوز له  لى أن يُقضى في المنازعة الوقتيةا إموقوفا 

                                                           

الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند 
 المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

 .194أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
له محكمة ، أكدت من خلا8/1/1980( صادر بتاريخ 597/1980طلب نقض رقم: )محكمة النقض المصرية،  )2(

النقض المصرية بأن إقامة الاشكال الوقتي الأول يوقف التنفيذ ولو أقيم إلى محكمة غير مختصة، راجع في ذلك د. أحمد 
 .391أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص
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التنفيذ في لكن عليه أن يتقيد بشرطين، الأول أن لً يتم التنفيذ بأي حال قبل صدور حكم قاضي لك ذ
1)الثاني أن يمضي في إجراءات التنفيذ على سبيل الًحتياطالمنازعة أما  ). 

هما ما إذا كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة كما في قدم التفريق بين أمرين جوهريين، يترتب على ما تو 
الة التنفيذ المباشر مثل إخراج المستأجر من العين المؤجرة، فعندها يتوجب على القائم بالتنفيذ أن يوقف ح

2)ا وعدم الًستمرار فيه بأي حال من الأحوالالتنفيذ فورا  أما إذا كان التنفيذ يتم على عدة مراحل فيجوز ، (
يكون ط لإتمام مرحلة من هذه المراحل، فالمأمور التنفيذ أن يستمر في إجراءات التنفيذ على سبيل الًحتي

ا على مضمون الحكم الذي سيصدره مصير ما اتخذه من إجراءات التنفيذ بعد رفع المنازعة الوقتية معلقا 
جراءات التي التنفيذ وقف التنفيذ فإن جميع الإقرر قاضي في حال قاضي التنفيذ في المنازعة الوقتية، 

رفع المنازعة الوقتية تعتبر كأن لم تكن، أما إذا قرر قاضي التنفيذ المضي  اتخذها القائم بالتنفيذ من تاريخ
جراءات التي اتخذها القائم في التنفيذ من تاريخ رفع المنازعة الوقتية نفيذ تثبت جميع الإوالًستمرار في الت

3)وتكون منتجة لكافة آثارها ). 

التنفيذ ن التنفيذ يتم على مراحل لأن القائم بالمنازعة الوقتية الأولى إلى وقف التنفيذ حتى لو كاتؤدي 
ل حتى ولو استمر في إجراءات التنفيذ عند رفع المنازعة الوقتية كما هو الحال في الحجز على المنقو 

في  وبيعه، فإنه وإن كان يجوز للقائم بالتنفيذ إجراء الحجز والمضي فيه إلً أنه لً يجوز له أن يمضي
 ي التنفيذ حكمه في المنازعة الوقتية.إجراءات البيع حتى يصدر قاض

سلطة القائم في التنفيذ في المضي فيه على سبيل الًحتياط لً تعني المضي في التنفيذ إلى تمامه بل 
تعني فقط اتخاذ الإجراءات التحفظية، فالقائم بالتنفيذ عندما يستمر في إجراءات الحجز عندما يكون 

لكن لً يخشى تهريب المنقولًت المحجوزة، ت الحجز إذا كان التنفيذ على مراحل فله أن يتمم إجراءا
يجوز له بيع المال المحجوز، وإذا كان التنفيذ يجري بمرحلة واحدة كما هو الحال في التنفيذ العيني فإنه 

4)يتوجب على القائم بالتنفيذ أن يوقف التنفيذ فور تقديم المنازعة الوقتية ). 

                                                           
 .194أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
 .156د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص )2(
 .295أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، ص )3(
 .21-20عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص )4(
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بحيث إذا قام المنفذ ضده برفع منازعة إلى وقف التنفيذ وقتية الأولى المنازعة ال إضافةا إلى ذلك تؤدي
وقتية أولى وحكم قاضي التنفيذ من خلالها بوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه، فلا يجوز حينها للمنفذ ضده 

1)وعلى القائم بالتنفيذ أن يستمر فيهازعة أخرى أمام القائم بالتنفيذ عند البدء في التنفيذ أن يرفع من ). 

 الثانية  أثر المنازعة الوقتية-2

سطيني ( من قانون التنفيذ الفل58/4هذه المنازعة نصت عليها المادة )يطلق عليها مسمى الإشكال الثاني ف
التي نصت على أنه" لً يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي 

( مرافعات التي 312/4المصري من خلال نص المادة )رع كذلك الحال بالنسبة للمشالتنفيذ بالوقف" 
 .نصت على أنه " ولً يترتب على تقديم أي أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف"

2)،عند تقديم المنازعة الوقتية الثانيةنون لً يسمح بوقف التنفيذ مباشرةا القا بناءا على ما سبق فإن أي أن  (
3)قتية الثانية لً توقف التنفيذ بمجرد رفعها إلى أن يصدر قرار من قاضي التنفيذ بالوقفالمنازعة الو  ) ،

4)يتم رفعها بعد المنازعة الأولى التي توقف التنفيذ بقوة القانون حيث أنه  المنازعة الثانية لً تؤدي لذا  ،(
بعد لأن إجراءات التنفيذ تكون قدمت بعد المنازعة الأولى التي لم يصدر فيها حكم لأنها إلى وقف التنفيذ 

لتحصيل الحاصل إيقافها بموجب الثانية يعد من قبيل امما يعني أن قد توقفت بموجب المنازعة الأولى، 
سواء صدر حكم في المنازعة الأولى بالًستمرار بالتنفيذ فإن المنازعة الثانية لً تؤدي الذي لً جدوى له، 

سواء رفعت المنازعة الثانية بعد المنازعة ر قاضي التنفيذ وقفها لً إذا قر إلى وقف الإجراءات من جديد إ
الأولى التي رفعت قبل البدء بالتنفيذ والتي حُكم برفضها )المنازعة الأولى( من قاضي التنفيذ فإن المنازعة 

 الثانية لً يترتب عليها وقف التنفيذ إلً بموجب حكم صادر عن قاضي التنفيذ بالوقف.

المشرع على عدم وقف التنفيذ نتيجة رفع المنازعة الوقتية الثانية هدف تنظيمي الهدف من نص يعد 
عدم عرقلة السير في إلى المشرع  اتجهت إرادة تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف بحق الخصوم، حيث

ا لتعسف الخصوم في اللجوء إلى المنازعات الوقتية من باب المماطلة وإضاعة دعاوى التنفيذ، ومنعا 
ثانية ، فإذا رفع المدين منازعة وقتية أولى وحكم فيها لغير صالحه فإنه سيتعمد إلى رفع منازعة الوقت

لذلك افترض المشرع فيه سوء النية ورغبته في عرقلة سير اجراءات التنفيذ،  وثالثة من أجل وقف التنفيذ
                                                           

 .77، ص2006 الاسكندرية، أنور طلبة، إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجز، المكتب الجامعي الحديث،  )1(
 .21سابق، صالمرجع العبد الحميد المنشاوي،  )2(
 .296د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، صأ.  )3(
 .195أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )4(
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على حكم يصدر عن قاضي  فقرر المشرع عدم وقف التنفيذ عند رفع المنازعة الوقتية الثانية إلً بناءا 
1)التنفيذ بعد التحقق من الشروط الواجب توافرها للوقف ). 

اضي حكم صادر عن قعندما قرر أن المنازعة الوقتية الثانية لً توقف التنفيذ غلا ب شرع موفقااكان الم
الوقتية  زعاتا ما يلجأ إلى رفع المنافعند النظر إلى الواقع العملي نجد أن المدين كثيرا  التنفيذ بالوقف،

ريب ا من الوقت لغرض تهوهدفه البحت من رفعها هو المماطلة وعرقلة العملية التنفيذية بغية كسب مزيدا 
إليه،  نحن نتفق مع المشرع فيما ذهبعليها وبيعها في المزاد العلني، أمواله أو بيعها قبل إجراء الحجز 

ند اء على هذه القاعدة، ذلك أن سوء النية عإلً أننا نرى بأنه كان من الأفضل لو أورد المشرع استثن
الفرض  المدين أو الغير برفع المنازعة الوقتية الثانية لً يتصور عند جميع الأشخاص، فسوء النية في هذا

 بل نسبية لً تشمل جميع الأشخاص. ليست مطلقة

نص المادة  وأن يورد استثناء على التي تحدث بها الباحث أعلاه نوصي المشرع أن يراعي الجزئية
اضي ق( من قانون التنفيذ الفلسطيني بحيث يجيز ويسمح للقائم بالتنفيذ بوقف التنفيذ قبل انتظار 58/4)

ستمرار في التنفيذ ليقرر الوقف أو عدمه في الحالًت التي يثبت فيها رافع المنازعة الوقتية الثانية أن الً
يه وقع ويصعب معه إعادة الحال إلى ما كانت علالتنفيذ يعرضه لأفدح الضرر الذي لً يمكن تلافيه إذا 

قبل التنفيذ الملغي، لأن إعادة الحال إلى ما كانت عليه ليست متصورة في جميع الفروض، فقد يكون 
لتنفيذ في ارافع المنازعة الثانية محق في منازعته ويستمر القائم بالتنفيذ في إجراءات التنفيذ كما لو كان 

زعة بالمزاد العلني مثلا، وتم البيع قبل صدور حكم من قاضي التنفيذ في المنامراحله الأخيرة كالبيع 
 بيع يكون قد جرى للغير حسنالثانية، ففي هذا الفرض يستحيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه لأن ال

 النية.

ي أكدت محكمة استئناف رام الله أن الضرر المحدق الذي لً يمكن تداركه يجب أن يتحقق منه قاضو  
2)التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بتمحيص عند وزن البينة فإذا رفعت منازعة وقتية أولى  ،(

                                                           
 .296صمرجع السابق، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، أ. د. عثمان التكروري،  )1(
دعوى التنفيذية رقم: ( في ال113/2014( متفرع عن الطلب المستعجل رقم: )420/2017استئناف تنفيذي رقم: ) )2(

، والمنشور على الموقع الإلكتروني مقام، 2017سبتمبر  6( والصادر بتاريخ 5623/2016)

1409https://maqam.najah.edu/judgments// ، والذي أكد على أنه" كما نجد أن ما جاء في لائحة الاستئناف

ن الحكم غير مسبب وأن المستأنف لم يبين الضرر المحدق الذي لا يمكن تداركه هي أمور ترد على الحكم المستأنف من أ
على ضوء ما بيناه وعلى ضوء القرار المقتضب الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة دون تمحيص أو وزن البينة 

عة الدعوى التي أقامها، لذلك فأن المحكمة تقرر قبول وعلى ضوء ما أشرنا إليه من انتفاء غاية المستدعي نظرا لطبي
 الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف".

https://maqam.najah.edu/judgments/1409/
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ا بالًستمرار بوقف التنفيذ بعد التمحيص ووزن البينة كونه كما أشرنا أن وأصدر قاضي التنفيذ حكما 
فيذ باستمرار وقف التنفيذ أو المنازعة الوقتية الأولى توقف التنفيذ بقوة القانون لحين أن يقرر قاضي التن

حكم قاضي التنفيذ بوقف المضي في اجراءات التنفيذ، ثم تم استئناف المنازعة الوقتية الأولى وإلغاء 
 تية ثانية أمام ذات قاضي التنفيذ.ثم قام رافع المنازعة الأولى برفع منازعة وقالتنفيذ 

ة ع أن يمنح القائم بالتنفيذ في هذه الحاليرى الباحث في هذا الفرض أنه كان من الأولى على المشر  
ن صلاحية وقف التنفيذ بمجرد رفع المنازعة الثانية، لأن التحقق من وجود الضرر المحدق الذي لً يمك

بما و  منه عند رفع المنازعة الثانية ا للأمور المستعجلة قد تحققتداركه كان قاضي التنفيذ بصفته قاضيا 
تداركه شرط ضروري ومهم في المنازعات الوقتية فإنه من الأولى  أن الضرر المحدق الذي لً يمكن

ه وقف التنفيذ مباشرة عند رفع المنازعة الثانية إذا كان هذا الضرر تحقق منه قاضي التنفيذ على وج
 الدقة والتفصيل والتمحيص بموجب المنازعة الأولى.

متعلقة بذات التنفيذ الذي رفعت المنازعة يشترط لًعتبار المنازعة الوقتية بأنها منازعة ثانية أن تكون 
الوقتية الأولى بخصوصه، بأن يتحد الحجز من ناحية الأطراف والسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه والحق 

1)،الذي يتم التنفيذ استيفاء له والمال المحجوز عليه منازعة  تم الحجز على منقولًت المدين ورفعفإذا  (
الحجز على منقولًت أخرى للمدين ورفع منازعة وقتية بخصوص هذا  م تموقتية بخصوص هذا الحجز ث

الحجز، فإن كل منازعة تعتبر منازعة وقتية أولى توقف التنفيذ بقوة القانون حتى لو كان الحجزان قد تم 
2)إيقاعهما بموجب السند التنفيذي ذاته ). 

ي السند التنفيذي إذا كانت راعى المشرع الفلسطيني مصلحة المدين فأوجب ضرورة اختصام المدين ف
3)المنازعة الوقتية مقامة من غيره فإذا رفعت منازعة وقتية من الغير وقرر قاضي التنفيذ السير فيها ، (

                                                           
 .195أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص  )1(
 .296أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص )2(
ه" ويجي اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن58/2نصت المادة ) )3(

كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم، وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له فإذا لم ينفذ 
ن ( والمتفرع ع993/2020ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى"، كذلك انظر استئناف تنفيذ رقم: )

والمنشور على   2020ديسمبر  20( والصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 38/2020الاستشكال التنفيذي رقم: )
الموقع الالكتروني مقام والذي جاء فيه" بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على لائحة وأسباب الاستئناف نجدها تنحصر 

( لم يختصم المحكوم عليه في الاستشكال موضوع القرار المستأنف في تخطئة قرار قاضي التنفيذ المستأنف )المستشكل
والتي تنص )يفصل قاضي التنفيذ في منازعات  2005لسنة  23من قانون التنفيذ رقم  58/2الأمر المخالف لنص المادة 

ات التنفيذ التي التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف اجراء
رفعت بخصوصها الدعوى إلى ان يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت 
 مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم وجب على القاضي ان يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فإذا لم ينفذ ما
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بعد ذلك قام المحكوم عليه برفع منازعة وقتية فإنها لً تعتبر اختصام المدين )المحكوم عليه(،  من غير
لة توقف التنفيذ بقوة القانون، فالمشرع كان دقيقاا في هذه المسأ ولىمنازعة ثانية بل تعتبر منازعة وقتية أ

ا لتحايل الدائن من أن يوعز إلى الغير لرفع منازعة وقتية أولى وعدم اختصام المدين فيها من أجل منعا 
ثم أن يوقف التنفيذ بقوة القانون بموجب المنازعة الأولى وينتهي هذا الوقف كأثر للحكم في المنازعة، 

جراءات التنفيذ، فإذا ما قام المدين برفع منازعة وقتية فأنه يتفاجأ باعتبارها الدائن إلى مباشرة إ يعمد
قرر المشرع أن المنازعة التي يرفعها المدين الذي لم يختصم في المنازعة فمنازعة ثانية لً توقف التنفيذ، 

 الأولى تعتبر منازعة أولى توقف التنفيذ بقوة القانون.

الثانية  يذ بقوة القانون بمجرد رفع المنازعة الوقتية الأولى، أما إذا كانت المنازعة ترفع للمرةالتنفيوقف 
وقف التنفيذ في المنازعة الوقتية قاضي التنفيذ وقفه إذا رأى ذلك فيكون  لكن يملكفأنها لً توقف التنفيذ 

1)الثانية بحكم المحكمة وليس بقوة القانون  ). 

 المنازعة الوقتية الفرع الثالث: الحكم في

المنازعات الوقتية منازعات مستعجلة تنطبق عليها أحكام القضاء المستعجل، فقاضي التنفيذ عند تعتبر 
مما يؤدي إلى الحد من سلطاته عند نظر  ا للأمور المستعجلةنظره لهذه المنازعات ينظرها بوصفه قاضيا 

رورة توافر شرط الًستعجال وعدم المساس المنازعات الوقتية، فهو مقيد عند إصداره الحكم فيها بض
وعدم حتى الفصل في المنازعة الوقتية  ابأصل الحق، فشرط الًستعجال عنصر مهم يجب أن يبقى قائما 

2)توافره يؤدي إلى رد المنازعة الوقتية وعدم الفصل فيها يلتزم قاضي التنفيذ عند الفصل في المنازعة ، (
ا الشرط يحتم على قاضي التنفيذ عدم التعمق في المستندات التي هذالوقتية بعدم المساس بأصل الحق ف

ا حكمه على هذه المستندات وإلً فأنه يكون مخالفا  بناء وعدميقدمها الخصوم التي تتعلق بأصل الحق، 
للقانون، إلً أنه وبذات الوقت يجوز لقاضي التنفيذ أن يطلع على المستندات المتعلقة بأصل الحق على 

                                                           

عوى( ولما كان الأمر كذلك فأن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الد
لذلك فأن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف واعادة الأوراق إلى مرجعها للعمل وفق ما 

 بيناه".
 .396سابق، صد. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع  )1(
 .200أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص  )2(
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اس للتأكد من توافر شرط الًختصاص، ليتأكد من أن المنازعة الوقتية تدخل ضمن سبيل الًستئن
1)اختصاص المحكمة التي يعمل بها أم ضمن اختصاص محكمة أخرى ليقوم بإحالة المنازعة إليها ). 

المساس بأصل الحق لطالب التنفيذ أو صحة أو  حكمه علىلً يؤسس قاضي التنفيذ يرى الباحث أن
زعة ت أو قابلية مال معين للتنفيذ أو عدمه، إلً أنه يجوز له أن يتحقق من جدية المناجراءابطلان الإ

 ا مما يدعيه الخصوم.ا سطحيا الوقتية عن طريق استنتاج تلك الجدية استنتاجا 

قاضي التنفيذ عدم الًختصاص بنظر المنازعة الوقتية وإحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص،  تقرير 
تب عليه إنهاء الخصومة في المنازعة الوقتية، بل أن كل ما يترتب عليه هو نقل الحكم لً يتر  يجعل

المنازعة الوقتية بحالتها من القاضي الذي أحالها إلى قاضي التنفيذ المحالة إليه الذي يتعين عليه نظرها 
ثت قبل السابقة التي حد يعني إن الإجراءاتمن النقطة التي وصل إليها قاضي التنفيذ الذي أحالها، 

2)الإحالة تبقى قائمة وصحيحة ). 

 ( من قانون التنفيذ الفلسطيني58/3لمشرع الفلسطيني على قاضي التنفيذ من خلال نص المادة )أوجب ا
نه أن يفصل في المنازعة الوقتية في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، فإذا وجد ما يستوجب التأجيل فأ

أنه  و متابعة السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدونها، علىأ رر إما الًستمرار في وقف التنفيذيق
يتوجب على قاضي التنفيذ في جميع الأحوال أن يفصل في المنازعة الوقتية خلال شهرين على الأكثر 

 من تاريخ رفعها.

أن هذا الأمر اء بصيغة الوجوب ويذهب البعض إلى جالذي آنفة الذكر نص المشرع من خلال المادة 
ة الوقتية اعتبارها كأن لم ق بالنظام العام بحيث يترتب على انقضاء المدة دون الفصل في المنازعيتعل

( 58/3ذهب الًستاذ الدكتور عثمان التكروري إلى القول بأن صيغة الوجوب الواردة في المادة )تكن، 
ا لً تتعلق بالنظام العام من قانون التنفيذ الفلسطيني يعني أن القاعدة الواردة في نص قاعدة آمرة، أي أنه

فهي تتعلق بالخصم المرفوعة ضده المنازعة الوقتية )المستشكل ضده( فله أن يتمسك بها ويطلب المثابرة 
على التنفيذ، أو أن يتنازل عنها ويستمر في المنازعة الوقتية لحين الفصل فيها من قبل قاضي التنفيذ 

                                                           

، التجارية اللبناني، القسم الأولد. أمينة النمر، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية و )1( 

 .87د.ت، ص بيروت، مكتبة مكاوي،
ع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في قانون أصول ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه "تتب3/1نصت المادة ) )2(

( من قانون أصول 60المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك"، وبالرجوع إلى نص المادة )
ليها نجدها تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فع 2001( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

 أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى".
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1)مادة المُشار إليها أعلاهولو بعد مضي مدة الشهرين المنصوص عليها في ال يذهب الباحث إلى ما  ،(
والخصم لًستمرار فيه ذهب إليه الدكتور عثمان التكروري لأن المنازعة الوقتية تهدف إلى وقف التنفيذ أو ا

المرفوعة عليه المنازعة الوقتية سيترتب الهدف المنشود من المنازعة الوقتية في حقه فله أن يرتضي 
سكه بمدة الشهرين المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر، وله أن يتمسك بهذه بذلك ويتنازل عن تم

 المدة ويطلب المثابرة على التنفيذ.

لً  ا مؤقتااا للأمور المستعجلة حكما الصادر من قاضي التنفيذ في المنازعة الوقتية بوصفه قاضيا الحكم 
ا لتغير الظروف  حجية مؤقتة تكون تبعا لً يحوز إلًمما يدل على أنه يؤثر على الحق المتنازع فيه، 

2)فيجوز تعديله أو إلغائه إذا تغيرت الظروف التي صدر على أساسها حجية القرار الصادر في ف ،(
المنازعة الوقتية بوقف التنفيذ مرهونة ببقاء الظروف التي صدر فيها، لذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن 

إذا استجدت ظروف جديدة تبرر الًستمرار بالتنفيذ أو عرضت  ا آخر بالًستمرار بالتنفيذ فيمايصدر قرارا 
عليه أسباب لم يتم عرضها عليه عند إصداره للقرار الأول ولكن هذه الأسباب يجب أن تكون مبنية على 

3)ظروف منطقية وواقعية وجدية ). 

لثاني وا ف التنفيذلى أحد أمرين، الأول وقعلى ما سبق الحكم الصادر في المنازعة الوقتية يقتصر عبناءا 
 حكم على ظاهر المستندات وليس لقاضي التنفيذ أن يتعمق في بحثها وليسال يؤسس هذاالًستمرار فيه، 

 جراءاتكم بوقف التنفيذ على أساس بطلان إلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يحفله أن يحسم موضوع النزاع، 
 من الأسباب. التنفيذ أو عدم نشوء الدين في ذمة المدين أو انقضائه لسبب

 للاستئناف انون التنفيذ الفلسطيني يكون قابلاا الحكم الصادر في المنازعة الوقتية بموجب قعلاوةا على أن 
 الميعاد خلاللدى محكمة الًستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ بصرف النظر عن قيمة النزاع، 

للأصول المقررة في  م في المنازعة الوقتية طبقاار الحكا من تاريخ صدو سبعة أيام ويسري اعتبارا ب المحدد
على تقديم الًستئناف تأخير التنفيذ إلى أن تبت ل المحاكمات المدنية والتجارية مما يرتب قانون أصو 

4)محكمة الًستئناف فيه ). 

                                                           
 .298أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
 .38عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص )2(
 .أ. د. عثمان التكروري، المرجع السابق، الصفحة ذاتها )3(
( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه" تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة 5/2تنص المادة ) )4(

الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ"، ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه" يكون ميعاد الطعن بالاستئناف 
خمسة عشر يوما بالنسبة لباقي الأمور"، ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على سبعة أيام في الأمور المستعجلة، و
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خرج المشرع الفلسطيني عن قاعدة جواز استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية في المادة 
( من قانون التنفيذ الفلسطيني، حيث قرر المشرع بأن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بصفة 43/1)

1)مستعجلة بقصر الحجز على الأموال المحجوزة لً يقبل الطعن بأي طريق ). 

المشرع المصري بين استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية وتلك الصادرة في المنازعات فرق 
فقرر أن الأحكام الصادرة في المنازعات الوقتية تستأنف أمام المحكمة الًبتدائية، والأحكام الموضوعية، 

الصادرة في المنازعات الموضوعية تستأنف بحسب قيمتها فإذا كانت قيمتها إما أمام المحكمة الًبتدائية 
2)أو الًستئنافية ). 

بشان تشكيل المحاكم النظامية  2020لسنة  39صدر مؤخرا قرار بقانون له قوة القانون الذي يحمل الرقم 
قابلة للطعن سواء تلك الصادرة الذي تقرر من خلاله أن جميع الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ ال

أو تلك الصادرة بشأن منازعات التنفيذ، فأنها تستأنف أمام محكمة البداية بصفتها  إجراءات التنفيذن بشأ
ا إلً أنه لًقى رفضا  اذه بعد نشره في الجريدة الرسميةونف رار بقانون صدور الق ، على الرغمالًستئنافية

أصدرت النقابة مجموعة من الًجراءات الًحتجاجية فا من قبل نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين مطلقا 
كم جراءات مقاطعة جميع المحاوباقي القرارات بقانون التالية له، من ضمن هذه الإعلى هذا القرار بقانون 

محكمة البداية بصفتها الًستئنافية المختصة بالنظر  التي منهاالمستحدثة بموجب القرارات بقانون الجديدة 
3)بالطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى التنفيذية ). 

                                                           

أنه" يسري الميعاد اعتبارا من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات 
يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المدنية والتجارية" ونصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على أنه" الاستئناف 

فيه" ونصت الفقرة السادسة من ذات المادة على أنه" يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر 
 فيه تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك".

قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة  ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه" إذا كانت43/1نصت المادة ) )1(

الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه 
الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين ولا يكون الحكم الصادر قابلا 

 طريق".للطعن بأي 
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه" تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في 277/1نصت المادة ) )2(

المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى 
نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه" وتستأنف أحكامه في المنازعات محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك"، و

 الوقتية إلى المحكمة الابتدائية".

بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمنشور في جريدة  2020لسنة  39ب( من القرار بقانون رقم /10/2نصت المادة ) )3( 

على أنه" تختص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  11/1/2021( بتاريخ 22الوقائع الفلسطينية عدد ممتاز رقم )
  بالطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ النافذ"،
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ن يرى الباحث بأن الطعن في الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ سواء في منازعات التنفيذ أو غيرها م
ن ذلك ة البداية بصفتها الًستئنافية، فإالطعن بها أمام محكمة الًستئناف أو أمام محكم الأمور سواء تم

اب هذه الأحكام يحقق نفس النتيجة وليس ذات أثر لأن الهدف من الطعن في الأحكام هو استدراك ما ش
 حكام الصادرةطالما أن هذا الهدف هو المرجو تحقيقه من جراء الطعن في الأمن نقص أو غموض، 

ية ن تحقيق هذا الهدف يستوي أن يكون أمام محكمة الًستئناف أو أمام محكمة البداعن قاضي التنفيذ فإ
هذا ن المحكمة التي يقدم إليها الطع بصفتها الًستئنافية، فالعبرة في تحقيق الهدف من الطعن وليس بنوع

نافية كلتاهما محكمة طعن بالإضافة إلى أن كل من محكمة الًستئناف ومحكمة البداية بصفتها الًستئ
 عادي.

في حال  على رفع المنازعة الوقتية الأولىقرر المشرع الفلسطيني زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب 
 اصدر قرار من قاضي التنفيذ بشطب المنازعة الوقتية لغياب الخصوم، أو أصدر حكما ببطلان إجراءاته

1)لى إنهاء الخصومة دون الفصل فيهاأو بعدم قبولها أو بصدور أي حكم آخر يؤدي إ فالمنازعة ،، (
الوقتية الأولى يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ بقوة القانون، هذا الأثر يظل قائما حتى يصدر 

وإذا أصدر  التنفيذ فالأثر الواقف يظل قائماا، فإذا أصدر حكمه بوقف لقاضي حكمه في  المنازعة الوقتيةا
جراءاتها أو طبت لغياب الخصوم أو حكم ببطلان إأو ش وقتية أو عدم قبولهاالمنازعة ال حكمه برفض

حوال يزول الأثر الموقف للتنفيذ صدر أي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها، ففي كل هذه الأ
جراءات التنفيذ دون حاجة إلى تبليغ المدين بذلك أو استصدار حكم ويكون لطالب التنفيذ استئناف إ

 ر في التنفيذ.بالًستمرا

( من قانون التنفيذ الفلسطيني الذي رتب زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على 59جاء نص المادة )
التي ال المنصوص عليها في هذه المادة رفع المنازعة الوقتية الأولى في حالة شطبها أو غيرها من الأحو 

عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية  ا للقاعدة العامة المنصوصتمت الإشارة إليها أعلاه مخالفا 
2)، لأن الأصل أن شطب المنازعة الوقتية لً يؤدي إلى زوال الخصومة2001( لسنة 2والتجارية رقم ) )، 

بل تظل قائمة مرتبة لكل آثارها القانونية حتى تنقضي مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة 

                                                           

جلة ( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه" يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستع59نصت المادة ) )1( 

 –لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها 
 زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها".

 .612د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص )2(
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1)نية والتجارية( من قانون أصول المحاكمات المد88/1) لعل المشرع خرج عن القاعدة العامة حتى  ،(
لً يبقى التنفيذ موقوفا بسبب منازعة وقتية لً تعني الخصوم ولً يهتمون بالحضور لمتابعتها وبالتالي قرر 

2)المشرع زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها وإنهاء خصومتها ). 

3)انون التنفيذ الفلسطينيا لً مثيل له في قالمشرع نصا أوجد   ا فقانون المرافعات المصري لم يرتب أثرا  ،(
هذا الأثر طب المنازعة لغياب الخصوم، ا للتنفيذ المترتب على رفع المنازعة الأولى إلً في حالة شموقفا 

بموجب القانون المصري لً ينطبق على المنازعات الموضوعية ما لم ينص القانون على الًثر بالنسبة 
4)عة معينة كدعوى استرداد المنقولًتلمناز  ( 59ن نص المادة )ما في الواقع العملي في فلسطين فإأ، (

من قانون التنفيذ الفلسطيني لً يعمل به إلً بالنسبة لمنازعات التنفيذ الوقتية، أما المنازعات الموضوعية 
5)رداد الأشياء المحجوزةلً يطبق عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما هو الحال في دعوى است ). 

لتوسع اوعدم ا ضيقا  من قانون التنفيذ الفلسطيني تفسيراا (59الًستثناء الوارد في نص المادة )يجب تفسير 
ولً يطبق على المنازعات إلً بالنسبة للمنازعات الوقتية  في تفسيره والقياس عليه، فهو لً يطبق

كما أنه لً ينطبق على غير الشطب لغياب الخصوم، الموضوعية إلً إذا نص القانون على خلاف ذلك، 
زعة شطب المنا فإذا تغيب رافع المنازعة الوقتية في الجلسة الأولى المحددة لنظرها وقرر قاضي التنفيذ

ار ثم حضر رافع المنازعة )المستشكل( قبل انتهاء الجلسة وعدلت المحكمة عن قر  الوقتية المستعجلة
وقفة ن الأثر الموقف للتنفيذ لً يزول وتظل المنازعة الوقتية قائمة ومفإ الشطب واعتبرته كأن لم يكن،

 للتنفيذ بقوة القانون.

مال القاعدة العامة إلى إع( من قانون التنفيذ الفلسطيني 59التفسير الضيق لنص المادة )يؤدي 
شطب إذا تم  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بحيث88/1المنصوص عليها في المادة )

وطلب رافع المنازعة السير فيها خلال مدة الستين يوما المنصوص عليها في المنازعة الوقتية المستعجلة 

                                                           
على أنه" إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية88/1نصت المادة ) )1(

 لتجديدها خلال ستين يوما من تاريخ قرار الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن".
 .199أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )2(
 .299أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص )3(
المصري على أنه" يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة  من قانون المرافعات 359نصت المادة  )4(

أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن  99بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بأحكام المادة 
تها أو بسقوط يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيف

 الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف".

 .199أسامة الكيلاني، المرجع السابق، ص )5( 
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ثر لرفع المنازعة الوقتية ا بقوة القانون كأيبقى التنفيذ موقوفا ( فإن ذلك لً يوقف التنفيذ، 88/1)المادة 
 المستعجلة الأولى.

المنفذ ضده(، وحكم بعدم قبول  –عة من غير المدين )المحكوم عليه وإذا كانت المنازعة الوقتية مرفو 
1)المنازعة فأن رفع المنازعة الوقتية بعد ذلك من المدين يوقف التنفيذ بقوة القانون   ؟(

: طلبات وقف التنفيذ من خلال المنازعات الموضوعيةالمبحث الثالث  

وشروط هذا الوقف والآثار المترتبة على رفع  بعد بيان كيفية وقف التنفيذ من خلال المنازعات الوقتية
المنازعة الوقتية، لً بد من الحديث عن طلبات وقف التنفيذ من خلال المنازعات الموضوعية لً سيما 
أن قانون التنفيذ الفلسطيني لم يحدد المنازعات الموضوعية بشكل دقيق بل جاء النص عليها في مواضع 

2)متفرقة من هذا القانون  الباحث ببيان هذه المنازعات الواردة في مواضع متفرقة من قانون  سيقوم، (
 التنفيذ الفلسطيني لدراسة أثرها على وقف التنفيذ.

المنازعات الموضوعية الغير أو أحد أطراف التنفيذ الحكم في موضوع المنازعة بشكل طلب من خلال ي
أو تعلقت بأركان التنفيذ، بحيث  ضائهالحق الذي يجري التنفيذ لًقتيؤدي إلى حسمها سواء تعلقت بأصل 

يطلب الخصوم من خلال المنازعات الموضوعية إصدار الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق 
3)المتنازع فيه ). 

المشرع الفلسطيني منازعات التنفيذ الموضوعية بالتسلسل على ضوء كل مرحلة من مراحل التنفيذ، نظم و 
جراءات التنفيذ وتسلسلها كالمنازعة في التقرير بما في الذمة، نظيم إهذه المنازعات ما يتعلق بت فمن

من هذه المنازعات لأصلية ببطلان حكم إيقاع البيع، والدعوى اائمة شروط بيع العقار والًعتراض على ق
عوى استرداد المنقولًت بل لها ذاتيتها المستقلة، كد ل إجراءات التنفيذ وتتابع مراحلهلً تتعلق بتسلس

4)دعوى الًستحقاق الفرعيةفع حجز ما للمدين لدى شخص ثالث، أخيراا ودعوى ر حجوزة الم ). 

                                                           
 .300أ. د. عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
 .205أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )2(
، 2000 الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر،سيط في التنفيذ الجبري للأحكامود. نبيل إسماعيل عمر، ال )3(

 .262-260ص
 .622د. عبد التواب مبارك، مرجع سابق، ص )4(
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انت لما ككون لها أثر على التنفيذ بوقفه، يهمنا في نطاق هذه الدراسة المنازعات الموضوعية التي يما 
ة التنفيذيالمنازعات الموضوعية التي تتمتع بذاتية مستقلة هي المنازعات التي لها أثر على العملية 

تقسيم هذا فستكون هذه المنازعات هي موضوع الدراسة في هذا المبحث، عليه باستمرارها أو بوقفها، 
الثاني وى استرداد المنقولًت المحجوزة، ثلاثة مطالب رئيسية، الأول يتناول دع سيكون علىالمبحث 

تناول دعوى الًستحقاق ي أخيراا المطلب الثالثيتناول دعوى رفع حجز ما للمدين لدى شخص ثالث، 
 الفرعية.

: دعوى استرداد المنقولات المحجوزةالمطلب الأول  

1)دعوى الًسترداد منازعة موضوعية يرفعها شخص من الغير الذي ليس طرفا في خصومة التنفيذتعد  ) 
ويطلب من ية المحجوزة أو أي حق يتعلق بها يدعي بملكيته للمنقولًت المادوليس من أطراف التنفيذ، 

2)ا لذلكلالها إصدار حكم بتقرير ملكيته على المنقولًت المحجوزة وإلغاء الحجز عليها تبعا خ فدعوى  ،(
الحجز الموقع لثاني بطلان كية الغير للمنقولًت المحجوزة، االًسترداد تهدف إلى أمرين، الأول تقرير مل

لأن الحجز الذي  كية للغير؛ية وطبيعية لتقرير الملوبطلان الحجز يعد نتيجة منطقعلى هذه المنقولًت 
3)باطلاا  ر مملوكة للمدين يعتبر حجزايتم على أموال غي ). 

يجري التنفيذ فيها وتحت  الًختصاص المحلي والنوعي بنظر دعوى الًسترداد لمحكمة التنفيذ التييكون 
ذ لقاض لأن هذه الدعوى ترفع من الغير بعد بدء التنفيذ أي بعد ثبوت الإشراف على التنفي إشرافها؛

4)،معين بنظر دعوى  ( من قانون التنفيذ الفلسطيني يختص3/1فقاضي التنفيذ بموجب نص المادة ) (
التي نصت على أنه "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالًت التنفيذ الًسترداد 
مرافعات  275مادة ال لقرارات والأوامر المتعلقة به"، إضافةا إلى أن المشرع المصري نص فيوبإصدار ا

على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا 
 كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

م من أن أن دعوى استرداد المنقولًت لً تتعلق فقط بالحجز التنفيذي على الرغ ا وقضاءا الراجح فقها 
المشرعين المصري والفلسطيني أوردا النظام الإجرائي المتعلق بها في الفصل الخاص بالحجز التنفيذي، 

                                                           
 .211أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
 .386علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )2(
 .267د. محمد عبد الخالق عمر، مرجع سابق، ص )3(
 .472أحمد أبو الوفا، اجراءات التنفيذ في الدعوى المدنية والتجارية، مرجع سابق،  د. )4(
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ا بل أن هذه الدعوى تطبق على المنازعات التي تثور بشأن الًدعاء بملكية المنقولًت المحجوزة حجزا 
دة والمتمثلة في إجراء البيع، لذا تحوالعلة في ذلك أن الغاية في الحجزين التحفظي والتنفيذي م اتحفظيا 

1)اا أو تنفيذيا ن دعوى استرداد المنقولًت المحجوزة ترفع سواء كان الحجز تحفظيا فإ ). 

الخصوم في دعوى الًسترداد هما الشخص الغير الذي يحمل صفة المدعي في هذه الدعوى والذي لم 
د إلى حق يدعيه على المال المحجوز هذه الدعوى بالًستنا الخصم يرفعا في خصومة التنفيذ، يكن طرفا 

ا في هذه كله أو بعضه أو أي حق يتعلق به، أما المدين المحكوم عليه فهو لً يصلح أن يكون مدعيا 
أن  ا وحكم القانون، أوا ومتفقا ون الحجز صحيحا ا له فيكلأن المال المحجوز إما أن يكون مملوكا الدعوى؛ 

ت ملكية الغير لهذا المال، أما المدعى عليه في هذه الدعوى يكون لغيره وبالتالي ليس له صفة في إثبا
2)ا يتكون من الدائن الحاجز والمحجوز عليه والدائنين الحاجزينا مركبا فهو طرفا  لسبب في اختصام ا، (

الحكم بتقرير حقه على المال المدعي في دعوى الًسترداد يطلب  المدين )المحجوز عليه( هو أن
ضي أن يصدر الحكم في مواجهة المدين، أما سبب اختصام الدائن الحاجز هو المحجوز وهذا الأمر يقت

أن المدعي في دعوى الًسترداد يطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز وإلغائها وهذا الأمر يقتضي أن 
3)يصدر الحكم في مواجهة الدائن الحاجز المباشر ). 

لإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى الموضوعية، أي بابالطريق العادي لرفع الدعاوى دعوى الًسترداد ترفع 
وعلى المدعي إيداع ما لديه من مستندات عند توريد الدعوى لقلم المحكمة سواء كانت مستندات ملكية 

وى يجب أن تشتمل لًئحة الدعكذلك  الذي يدعيه على المال المحجوز، أو أي مستندات تتعلق بالحق
وحتى لً يكون  لأمر للتأكد من جدية رافع الدعوى ع على هذا انص المشر على بيان واف لأدلة الملكية، 

4)الهدف من رفعها هو مجرد تعطيل إجراءات التنفيذ وما يترتب على ذلك من خطورة الآثار التي تترتب  (
5)،على رفع هذه الدعوى  وإنما الجزاء الذي رتبه القانون  على مخالفة ما سبق ذكره البطلان  يترتبفلا (

6)انتظار الفصل في الدعوى  الحاجز بالًستمرار في التنفيذ دون على طلب الدائن  م بناءا هو وجوب الحك ).  

                                                           
 .387-386علي أبو عطية هيكل، المرجع السابق، ص )1(
( مرافعات مصري على أنه" يجب أن 394( من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي تقابلها المادة )85/1نصت المادة ) )2(

لحاجز أو جميع الحاجزين )إذا تعددوا( والمحجوز عليه، وأن تشمل لائحة الدعوى على ترفع دعوى الاسترداد على ا
 بيان واف لأدلة الملكية، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها".

 .371-370د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )3(
 .1022-1020د. عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )4(
 .372ينة مصطفى النمر، المرجع السابق، صد. أم )5(
 .388علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )6(
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 الحكم الصادر بالًستمرار بالتنفيذ بناءأن ( مرافعات 394ذهب المشرع المصري من خلال نص المادة )
رى بأنه على طلب الحاجز يكون غير قابل للطعن، أما المشرع الفلسطيني فلم ينص على هذا الأمر ون

ت اع المستنداكان من الأحرى على المشرع الفلسطيني النص على هذه المسألة لأن عدم قيام المدعي بإيد
ن غير ه خالية من الأدلة الوافية لملكيته للمال المحجوز فإنه يكو ا كانت لًئحة دعو  وإن المؤيدة لدعواه 

 جدي برفع هذه الدعوى وهدفه عرقلة إجراءات التنفيذ.

الفلسطيني إجراءات دعوى استرداد المنقولًت المحجوزة في نصوص مواد متفرقة من خلال  المشرعنظم 
وقسم هذه الدعوى على مرحلتين، فنص ( من قانون التنفيذ الفلسطيني 106، 105، 85نصوص المواد )

ودعوى الًسترداد ( من قانون التنفيذ 105، 85واد )على دعوى الًسترداد الأولى بموجب نصوص الم
 ( من قانون التنفيذ الفلسطيني.106انية بموجب نص المادة )الث

ويدعي من خلالها ملكيته ا في خصومة التنفيذ ترفع دعوى الًسترداد الأولى من الغير الذي ليس طرفا 
أو لبعضها أو  قد يدعي ملكيته لجزء من هذه المنقولًت لإجراءات الحجز، للمنقولًت التي تكون محلاا 

يجب جة تقرير حقه على هذه المنقولًت وإبطال الحجز الواقع عليها، يطلب بالنتيو لأي حق يتعلق بها 
أي بعد توقيع الحجز وقبل إجراء البيع فإذا لم ترفع  من الغير أثناء إجراءات التنفيذ أن ترفع هذه الدعوى 

1)دادلً يسري عليها النظام الخاص بدعوى الًستر ل الزمني كانت دعوى ملكية عادية خلال هذا الفاص ) ،
أن الظاهر لً يقبل من المحكوم عليه أن يدعي بأن المنقولًت المحجوز عليها مملوكة للغير، طالما 

طالما لم يدعي أي شخص من الغير بملكيته لهذه المنقولًت، فالقائم بالتنفيذ عند يرجح أنها مملوكة له، 
ت التي يدلي بها المحكوم عليه مباشرته لإجراءات التنفيذ يتوجب عليه أن يتوخى الدقة من الًدعاءا

ا ما يهدف إلى عرقلة العملية التنفيذية فيدعي بأن المنقولًت )المنفذ ضده( كون أن المحكوم عليه غالبا 
 لوكة للغير بالرغم من ملكيته لها.التي يجري الحجز عليها لًقتضاء حق الدائن )المحكوم له( مم

نفيذ الفلسطيني بعبارة )إذا كان الظاهر يرجح أنها ( من قانون الت85ص المشرع من خلال المادة )ن 
مملوكة للمدين( تعني أنه يتعين على القائم بالتنفيذ أن يرجح ويوازن ملكية الأموال المحجوزة إذا كانت 

                                                           
 .388صعلي أبو عطية هيكل، مرجع سابق،  )1(
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للمدين أو للغير قبل عرض الأمر على قاضي التنفيذ، الذي بدوره يقوم بفحص الأمر وعلى ضوء ذلك 
1)ه الأموال أو التنفيذ عليها وذلك حسب الوضع الظاهريقرر عدم التنفيذ على هذ ). 

هي ( من قانون التنفيذ الفلسطيني 106دعوى الًسترداد الثانية بموجب نص المادة )جاء النص على 
الدعوى التي ترفع من المسترد الذي رفع دعوى الًسترداد الأولى أو من مسترد آخر حيث نصت هذه 

ى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه المادة على أنه" إذا رفعت دعو 
اختصاص المحكمة أو ببطلان لًئحتها  مواعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإسقاطها أو بعدم قبولها أو بعد

قاضي التنفيذ وقفه لأسباب هامة" أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلً إذا قرر 
2)( مرافعات396المشرع المصري دعوى الًسترداد الثانية من خلال نص المادة )عالج  الذي يتشابه  ،(

لما كان المشرع قد رتب على ( من قانون التنفيذ، 106المادة )بشكل كبير مع النص الفلسطيني في 
ل دراسة نا سنتناو الثانية أثر آخر مختلف عن الأول فإن ورتب علىدعوى الًسترداد الأولى أثر معين 

 الأثر المترتب على رفع دعوى الًسترداد على وقف التنفيذ ضمن الفرع التالي:

 الفرع الثاني: الأثر المترتب على رفع دعوى الاسترداد في وقف التنفيذ

القاعدة العامة بأن دعوى الًسترداد لً يترتب عليها أثر على التنفيذ على اعتبارها بأنها من تقتضي 
ة، إلً أن المشرع الفلسطيني قرر استثناء على هذه القاعدة وأوجب وقف التنفيذ المنازعات الموضوعي

3)لمجرد رفع دعوى الًسترداد الأولى  إيداع لًئحة الدعوى قلم المحكمة البيع بقوة القانون بمجرديوقف  ،(
4)ومن غير الحاجة إلى صدور قرار بالوقف في  اا بقوة القانون حتى يصدر حكما لوقف يبقى مقررا فا ،(

                                                           
( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه "إذا ظهر لمأمور التنفيذ أن تلك الأموال هي لشخص آخر 85/2نصت المادة ) )1(

عليه ألا يعترض لحجزها وأن ينظم محضرا بواقع الحال يجري عرضه على قاضي غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب 
التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال أو التنفيذ عليها إذا كان الظاهر يرجح 

نونية اللازمة لإثبات حقوقهم في أنها مملوكة للمدين، ويكون للآخرين الحق في مراجعة القضاء واتخاذ الإجراءات القا
 الأشياء المحجوزة".

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه" إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من 396نصت المادة ) )2(

دم مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بع
قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا 

 حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة".
( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه" يترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف البيع"، 85/1نصت المادة ) )3(

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري التي نصت على أنه" إذا رفعت دعوى استرداد 393قابلها المادة )وت
 الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه".

 .1510مرجع سابق، ص د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، )4(
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1)دعوى الًسترداد الأولى ن الأثر المترتب على رفع دعوى الًسترداد الأولى باعتبارها منازعة عليه فإ ،(
2)موضوعية هو ذات الأثر المترتب على رفع المنازعة الوقتية المستعجلة ). 

مسترد لعلة من نص المشرع بوقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفع دعوى الًسترداد الأولى هو حماية الا
ز إلى شخص حسن )الغير( من الأثر والضرر المحدق الذي قد يلحق به من جراء بيع المنقول المحجو 

ضياعه من ملكه، فالمشتري حسن النية يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، مما النية أي 
إلى ما كانت  الأمر الذي يصعب معه إعادة الحالياع حق المسترد على هذا المنقول يؤدي إلى ض

3)عليه ). 

لقانون تنفيذ بقوة ان دعوى الًسترداد الأولى تؤدي إلى وقف إجراءات الا على ما تم ذكره أعلاه فإتفريعا 
نقول الم بحيث لً يتم البيع إلً بعد الحكم فيها، فقد يصدر الحكم بتقرير ملكية الغير علىبمجرد رفعها 

م للكن ليس بقوة القانون بل بحكم المحكمة، أما إذا يذ المحجوز وإبطال الحجز، هنا يستمر وقف التنف
 تحكم المحكمة بملكية الغير للمنقول المحجوز وقررت أن إجراءات الحجز صحيحة ومتفقة وحكم القانون 

 انون.فأن القوة القانونية لوقف التنفيذ تزول بكافة آثارها وتستمر إجراءات التنفيذ بحسب الأصول والق

على وقف التنفيذ عند رفع دعوى الًسترداد الأولى بالرغم من أنه وقف  ي استثناءا المشرع المصر أوجد 
قانوني ينتج أثره بمجرد رفع الدعوى دون حاجة إلى صدور حكم به، فأجاز لقاضي التنفيذ أن يحكم 

 وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يشترط بإيداع الثمن  على طلب ذي الشأنبالًستمرار في التنفيذ بناءا 
4)المتحصل من التنفيذ خزانة المحكمة ن الًستمرار في التنفيذ فإمما يعني أنه إذا قرر قاضي التنفيذ ، (

 لمتحصل من البيع خزانة المحكمة.ع سيتم بشرط إيداع المبلغ ايالب

المشرع الفلسطيني على هذا الًستثناء ونحن نذهب مع ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني، ذلك لم ينص 
ادة الحال إلى ما رار في إجراءات التنفيذ وإتمام البيع للغير حسن النية، يؤدي إلى استحالة إعالًستم أن

في حال صدر حكم في دعوى الًسترداد بتقرير ملكية الغير على المنقول المحجوز وإبطال  كان عليه
لقيمة الحقيقية الحجز، ذلك أن المبلغ المتحصل من البيع وإن تم إيداعه خزانة المحكمة قد لً يساوي ا

أنه وإن كان الثمن الذي تم بيع المنقول فة إلى للمنقول الذي تم بيعه والذي تقرر ملكيته للغير، بالإضا
                                                           

 .271د. محمد عبد الخالق عمر، مرجع سابق، ص )1(
 .1015د. عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )2(
 .389علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )3(
 .374د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )4(
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ا لقيمته الحقيقية، إلً أن ذلك قد لً يرضي الغير )المسترد( كون أن المنقول ذات قيمة معنوية به مساويا 
ا يؤدي إلى إلحاق مم نت عليه قبل التنفيذ الملغيما كالديه، الأمر الذي يصعب معه إعادة الحال إلى 

 بعدم النص على هذا الًستثناء. رع الفلسطيني كان موفقاافالمش الضرر بالمسترد

لً يجوز أن يستمر وقف التنفيذ المقرر بحكم القانون برفع دعوى الًسترداد الأولى، إلً إذا تقرر إسقاطها 
أو  دنية والتجارية أو إذا قضي بعدم قبولها أو بطلان لًئحتهاصول المحاكمات الما لقانون أأو ردها طبقا 

سقوط الخصومة فيها، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو أي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل في 
( من قانون التنفيذ 105ا لنص المادة )وفقا   للاستئنافموضوعها حتى ولو كان هذا الحكم قابلاا 

1)الفلسطيني ا طالما بقيت دعوى الًسترداد قائمة أمام المحكمة المختصة ولم نفيذ قائما وقف التيبقى ، (
يصدر قاضي التنفيذ قرار فاصل فيها هذا بموجب قانون التنفيذ الفلسطيني، أما قانون المرافعات المصري 

ا ما لم يصدر القاضي التنفيذ ن وقف التنفيذ يبقى قائما ( مرافعات فإ393( و)395ص المادة )بموجب ن
طالما تنفيذ خزانة المحكمة ا بوقف التنفيذ والًستمرار في الًجراءات وإيداع المبلغ المحصل من الرارا ق

2)بقيت دعوى الًسترداد قائمة أمام المحكمة فالمشرع الفلسطيني قصر إلغاء وقف التنفيذ على الحالًت  ،(
ا باستمرار اء المتعلق بإصدار حكما ولم يمنح قاضي التنفيذ الًستثن( الآنفة الذكر 105ة في المادة )الوارد

 حيث أنه وبمجرد رفع دعوى الًسترداد الأولى يتوقف التنفيذ بقوة القانون. إجراءات البيع

في  يزول الأثر الواقف للتنفيذ لدعوى الًسترداد الأولى بالرغم من استمرار النظر فيها أمام المحكمة
 إحدى حالتين:

 يذ باستمرار التنفيذم قاضي التنفالحالة الأولى: أن يحك

 يقدم هذاقد يكون ذلك بطلب من المدين نفسه، ين بطلب من الحاجز الأصلي أو الحاجزين المتدخل 
الطلب لقاضي التنفيذ المختص بنظر دعوى الًسترداد الأولى إذا لم يختصم المدعي من يجب اختصامهم 

شتمل الدعوى على بيان كامل وواف إذا لم ت( من قانون التنفيذ الفلسطيني، 85/3بموجب نص المادة )
أو الحاجزين  يحق لأي من هؤلًء )الحاجز الأصليللأدلة المتعلقة بملكية الغير للمنقول المحجوز عليه، ف

                                                           

جب على دائرة التنفيذ أن تمضي في البيع بناء على طلب الحاجز ( من قانون التنفيذ على أنه "ي105صت المادة )ن )1( 

إذا قررت المحكمة إسقاط دعوى الاسترداد أو ردها طبقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو إذا اعتبرت 
خر ينهي خصومتها كأن لم تكن أو حكم بعدم قبولها أو بطلان لائحتها أو سقوط الخصومة فيها أو قبول تركها أو أي حكم آ

 دون الفصل في موضوعها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف".
 .374د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات مرجع سابق، ص )2(
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وقرار من خلاله المثابرة على التنفيذ  المتدخلين، أو المدين نفسه( أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ يطلب
1)القاضي في هذه الحالة وجوبي ون قراره الصادر بالمثابرة على التنفيذ غير قابل للاستئناف وهذا كي، (

2)ما قررته محكمة النقض الفلسطينية ). 

 (105دة )الحالة الثانية: زوال الاثر الواقف للتنفيذ لتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الما
 من قانون التنفيذ

ية أو ا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجار إذا قررت المحكمة إسقاط دعوى الًسترداد أو ردها طبقا  
تجدر الإشارة أن المشرع وضع نص المادة وباقي الحالًت التي سبق ذكرها،  إذا اعتبرت كأن لم تكن

 التسلسل المنطقي يستوجب أن يكون نصني المتعلق بحجز المنقول وبيعه، ف( في نهاية الفرع الثا105)
ذلك ، ( من قانون التنفيذ التي نظمت دعوى الًسترداد الأولى85ة )هذه المادة مباشرة بعد نص الماد

ت ن مشرعنا لم ينظم حالًيذ وعدم خلط الأمور ببعضها البعض؛ لألتسهيل الأمر على العاملين في التنف
 و/أو طلبات وقف التنفيذ على استقلال.

لى عإجراءات البيع( ويستدل  ن رفعها لً يترتب عليه وقف التنفيذ )وقفأما دعوى الًسترداد الثانية فإ
( من قانون التنفيذ التي نصت على أنه "يترتب على رفع دعوى 85/4هذا من خلال نص المادة )

 الًسترداد الأولى وقف التنفيذ" مما يعني استبعاد هذا الأثر عن دعوى الًسترداد الثانية.

ويقدم فهي لً توقف التنفيذ )البيع(  ة،( من قانون التنفيذ حكم دعوى الًسترداد الثاني106نظمت المادة )
ا الطلب تنطبق على هذإلى قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة، طلب وقف التنفيذ في دعوى الًسترداد الثانية 

ا إما بوقف التنفيذ ا وقتيا يصدر قرارا التنفيذ بعدم المساس بالموضوع،  فيتقيد قاضيأحكام المنازعة الوقتية 
هامة كأن يتبين له من فحص ظاهر الأوراق جدية المدعي وحسن نيته في الذي لً يحكم به إلً لأسباب 

لكي لً يلحق رافع هذه الدعوى ضرر  المحجوزة تستوجب التريث في بيعهاقيمة الًموال  وهذه الدعوى، 
والحكم في هذا الطلب في جميع ا كانت عليه قبل التنفيذ الملغي جسيم يصعب معه إعادة الحال إلى م

3)لسلطة القاضي التقديرية الأحوال يخضع ). 

                                                           
 .287رائد عبد الحميد، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني، مرجع سابق، ص )1(
، مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ القانونية الصادرة 14/9/0520، صادر بتاريخ 119/2005نقض مدني رقم  )2(

، 2007، 1، ط1عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعاوى المدنية إعداد وترتيب القاضي عبد الله غزلان، ج
 .111ص

 .214-213أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص  )3(
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يذ، أن العبرة من أن المشرعين الفلسطيني والمصري لم يرتبوا على رفع دعوى الًسترداد الثانية وقف التنف
ذ، ء رفعها عرقلة إجراءات التنفيالمشرع افترض سوء النية في رافع دعوى الًسترداد وأنه يهدف من ورا

قد يلجأ المدين )المنفذ ضده( إلى الًتفاق مع شخص من ف اهذا الًمر منطقي ومحتمل الحدوث كثيرا 
ذ، اد بغية عرقلة إجراءات التنفيالغير بأن يدعي بملكيته للأموال المحجوزة ويباشر برفع دعوى استرد

ي بيع القاضي لً يوقف التنفيذ )البيع( إلً إذا اقتنع بوقفه ولأسباب هامة تدعو إلى التريث ف فإنعليه 
ات ا لقيمتها الكبيرة ومتى تحقق كذلك من جدية رافع الدعوى ومن ظاهر المستندنظرا الأموال المحجوزة 

 تدل هذه المستندات على جدية رافع دعوى الًسترداد. أنالتي يتقدم بها بحيث يجب 

( 106حسم المشرع الفلسطيني مسألة متى تكون دعوى الًسترداد دعوى ثانية من خلال نص المادة )
من قانون التنفيذ، بحيث تعتبر دعوى الًسترداد دعوى ثانية في حالًت رفعها من مسترد آخر غير 

تكن أو المسترد في الدعوى الأولى، أو من نفس المسترد بعد أن اعتبرت الدعوى التي رفعها كأن لم 
ط الخصومة فيها حكم بإسقاطها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان لًئحتها أو بسقو 

( مرافعات والتي 396ا من خلال نص المادة )هذا ما ذهب إليه المشرع المصري أيضا أو بقبول تركها، 
 سبق ذكرها.

: دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الشخص الثالثالمطلب الثاني  

 لا: ماهية دعوى رفع الحجزأو 

التنفيذ الجبري لً يقتصر على أموال المدين الموجودة في حيازته فقط بل يمتد ليشمل أمواله وديونه لدى 
شخص ثالث، فالدائن يستطيع أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون 

1)لدى شخص ثالث لأسباب متعلقة بإجراءاته  قد يقع الحجز باطلاا الحجز ليس بمنحى عن البطلان ف، (
أو بالمال الواقع الحجز عليه، كأن يكون الحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين 

قد يقع ( من قانون التنفيذ الفلسطيني 8/1ا لما نصت عليه المادة )المقدار أو غير محدد في أطرافه وفقا 
الميعاد المنصوص أمر من القضاء، أو أن لً يتم تبليغ المحجوز عليه في  لأنه وقع بغير الحجز باطلاا 

أو أن يكون المال المحجوز عليه من الأموال التي لً يجوز الحجز عليها بموجب  عليه في القانون 
عند توافر مثل هذه الحالًت فقد منح القانون المحجوز عليه نون وغير ذلك من أسباب البطلان، القا

                                                           
يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ( من قانون التنفيذ على أنه" 70/1نصت المادة ) )1(

 ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث".
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من أهم هذه الطرق دعوى رفع لجوء إليها للاعتراض على الحجز ا قانونية يمكنه الطرقا  )المنفذ ضده(
1)الحجز ). 

يقصد بدعوى رفع الحجز بأنها المنازعة الموضوعية التي يرفعها المدين )المحجوز عليه( ضد الدائن 
أو  لان الحجزبب من الأسباب، إما لبطإلغاءه أو زواله لأي س ا على الحجز طالباا)الحاجز( معترضا 

2)عدم وجود الحق في الحجز، أو عدم جواز الحجز على مال من أمواله فالمحجوز عليه يعترض على  ،(
وليتمكن من استلام أمواله المحجوزة ص منه الحجز إذا شابه عيب من العيوب المبطلة له بقصد التخل

ا في  موضوعيا بر إشكالًا هيتها تعتثالث( فدعوى رفع الحجز من حيث مامن المحجوز لديه )الشخص ال
3)التنفيذ ). 

( من قانون التنفيذ الفلسطيني التي نصت 75/1نص المشرع الفلسطيني على هذه الدعوى في المادة )
على أنه" يجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي 

الدعوى إلً إذا أبلغت إليه" ونصت الفقرة الثانية من ذات  يتبعه ولً يحتج على الشخص الثالث برفع هذه
المادة على أنه" يترتب على إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلً بعد الفصل 

4)( مرافعات335ا من خلال نص المادة )المشرع المصري على هذه الدعوى أيضا نص ، فيها" نص  ،(
والفارق الوحيد بينهما أن المشرع  ا مع نص المشرع الفلسطينيماما ا تالمشرع المصري جاء متشابها 

وهذا  لمشرع المصري تعبير المحجوز لديهالفلسطيني استخدم تعبير شخص ثالث، بينما استخدم ا
 الًختلاف في التعبير لً يترتب عليه أي فارق بين النصين فكلاهما تعبيران مترادفان لمعنى واحد.

فع الحجز الحصول على حكم ببطلان إجراءات التنفيذ من خلال التمسك المدين من دعوى ر يهدف 
5)بأوجه البطلان التي تلحق بإجراءات التنفيذ أو بالحق المراد التنفيذ عليه فالمدين ينازع في الحجز ، (

الذي تم إيقاعه على ماله الموجود لدى الغير، بغض النظر عن سبب منازعته سواء تعلق بالحق في 
 بالمال المحجوز عليه أو بإجراءات الحجز. التنفيذ أو

                                                           
 .320، ص1967 القاهرة، ، دار النهضة العربية،7د. رمزي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية، ط )1(
 .265-264د. محمد عبد الخالق عمر، مرجع سابق، ص )2(
 .321د. رمزي سيف، مرجع سابق، ص )3(
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه" يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى 335نصت المادة ) )4(

بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، 
 على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها".ويترتب 

 .97سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )5(
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 ثانيا: الخصوم في دعوى رفع الحجز

المنفذ ضده(، والمدعى عليه في هذه  –المدعي في دعوى رفع الحجز هو المدين )المحجوز عليه 
الدعوى هو الدائن الحاجز وحده فقط، فالمحجوز لديه )الشخص الثالث( لً يختصم في هذه الدعوى لأنه 

أو  يوفي للحاجز إذا لم تقبل الدعوى  له في بقاء الحجز أو رفعه، لأنه يستوي بالنسبة له أنلً مصلحة 
1)للمحجوز عليه إذا رفع الحجز، فالمحجوز لديه سيوفي للمحجوز عليه إذا لم يوفي للحاجز نفسه ) ، 

لنص  ى وفقااإذا لم تبلغ إليه هذه الدعو الحكم الصادر في هذه الدعوى لً يحتج به على المحجوز لديه 
أن  ( من قانون المرافعات المصري 335( من قانون التنفيذ الفلسطيني ونص المادة )75/2المادة )

ا للقانون، فليس ثمة ما ا طبقا اختصام المحجوز لديه من قبل المحجوز عليه في هذه الدعوى ليس واجبا 
 يمنع المحجوز عليه )المدعي( من اختصامه فيها.

 ة في دعوى رفع الحجزثالثا: المحكمة المختص

تصاص بمنازعات ا للقواعد العامة في الًخينعقد الًختصاص النوعي في هذه الدعوى لقاضي التنفيذ وفقا 
( من قانون التنفيذ الفلسطيني على 75/1أما الًختصاص المحلي فقد نصت المادة ) التنفيذ الموضوعية

الذي يتبعه موطن المحجوز عليه،  فيذقاعدة خاصة مقتضاها أنه يختص بدعوى رفع الحجز قاضي التن
ب( من قانون التنفيذ التي نصت على أن الًختصاص /4/1هذه القاعدة جاءت مخالفة لنص المادة )

جاءت مخالفة تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث،  ينعقد لدائرة التنفيذ التي يقي فيها المحجوز لديه إذا
يكون  لمحاكمات المدنية والتجارية من أن الًختصاصأيضا للقاعدة العامة المقررة في قانون أصول ا

لعل المشرع قصد من هذا الًستثناء على القاعدة العامة وجعل الًختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، 
لمحكمة موطن المحجوز عليه )المدعي( هو التيسير على المحجوز عليه بجعل الًختصاص لمحكمة 

2)قريبة منه ). 

 ى رفع الحجزرابعا: إجراءات رفع دعو 

دعوى الحجز بالإجراءات المعتادة والعادية لرفع الدعاوى وذلك بإيداع لًئحتها لدى قلم المحكمة ترفع 
تبلغ ه ودفع رسمها القانوني المستحق، المختصة وهي محكمة التنفيذ التي يقع فيها موطن المحجوز علي

                                                           
 .262رائد عبد الحميد، مرجع سابق، ص )1(
 .216أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )2(
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1)أصول المحاكمات المدنية والتجارية لًئحتها وفقا للقواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في قانون  ) ،
يجب أن ترفع هذه الدعوى في جميع الأحوال قبل تمام التنفيذ، مع الأخذ بعين الًعتبار أن توزيع حصيلة 

2)التنفيذ تعتبر من إجراءات خصومة التنفيذ ). 

الدعوى  بلغه بلائحةهذه الدعوى بالإجراءات العادية والمعتادة لرفع الدعاوى فأنه يكون للحاجز عند ت ترفع
ا من تاريخ تبلغه لًئحة الدعوى، ذلك أن هذه الدعوى أن يتقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما 
ما يتعلق ا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فييجب أن تتبع بشأنها كافة الًجراءات المتبعة وفقا 

 ة.كونها ترفع بالطرق والًجراءات المعتاد وابيةق عليها وتقديم اللوائح الجبتبليغها والرسم المستح

 خامسا: أثر دعوى رفع الحجز على وقف التنفيذ

دعوى رفع الحجز لً يترتب عليها أي أثر على إجراءات التنفيذ، فهي لً تؤدي إلى وقف التنفيذ بقوة 
3)القانون  جرد رفع المنازعة الموضوعية، ى ما للتنفيذ علا موقفا ا للقاعدة العامة التي لً ترتب أثرا ذلك تطبيقا ، (
نه يمكن للمحجوز لديه )الشخص الثالث( أن يوفي بالدين للحاجز )الدائن( أو أن يسلمه المنقول عليه فإ

4)المودع لديه بالرغم من قيام دعوى رفع الحجز ). 

في على القاعدة العامة وقرر أن دعوى رفع الحجز يترتب عليها أثر  المشرع الفلسطيني استثناءا  قرر
جوز يترتب هذا الأثر بمنع المحلة إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى، التنفيذ المتمثل بوقف التنفيذ في حا

لديه من الوفاء للحاجز إذا قام المحجوز عليه )المدعي في دعوى رفع الحجز( بإبلاغ المحجوز لديه 
الفلسطيني التي نصت  ( من قانون التنفيذ75/2ذلك من خلال نص المادة )برفع الدعوى على الحاجز، 

اء للحاجز إلً بعد الفصل فيها"، على أنه "يترتب على إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوف
 ( من قانون المرافعات المصري التي رتبت ذات الأثر.335يقابل هذه المادة نص المادة )

سواء خلال عشرة ديه بها ع الحجز وأبلغ المحجوز لإذا رفع المحجوز عليه دعوى رفا على ذلك تفريعا 
5)أيام من تاريخ التقرير بما في ذمته ا لقانون المرافعات المصري هذا وفقا أو بعد انقضاء هذا الميعاد  ،(

                                                           
 .186عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص )1(
 .1056، مرجع سابق، صد. عزمي عبد الفتاح )2(
 .544د. مصطفى أمينة النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )3(
 .396علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )4(
د( من قانون التنفيذ على أنه" عندما تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث /72/1نصت المادة ) )5(

تكليف -بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية: د يجري الحجز بإخطاره ورقة حجز تبلغ إليه
 المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام".
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1)يكون خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة بمجرد تبليغ المحجوز لديه بالدعوى فأنه  ، (
2)ا للقانون لوفاء طبقا يمتنع عليه الوفاء للحاجز ولو كان يجب عليه ا إلى حين صدور حكم في الدعوى  (

فهذا ببطلان الحجز أو برفض الدعوى وهذا هو الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على دعوى رفع الحجز، 
ولً يأتي بحكم المحكمة، بل أنه يترتب بإجراء شكلي والمتمثل بقيام المحجوز  الأثر لً يأتي بقوة القانون 

 ز لديه برفع دعوى رفع الحجز.عليه بإبلاغ المحجو 

على الرغم من قت إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى، ووقف التنفيذ يترتب أثره في دعوى رفع الحجز من و 
أن دعوى رفع الحجز منازعة موضوعية لً يترتب عليها وقف التنفيذ، إلً أنها وبذات الوقت شبيهة 

ذ بقوة القانون، ذلك لأن دعوى رفع الحجز يترتب بدعوى الًسترداد الأولى التي يترتب عليها وقف التنفي
التنفيذ يقف بعد بالتالي فإن من خلالها وقف التنفيذ إذا قام المحجوز عليه بإبلاغ المحجوز لديه بها، 

رفع دعوى رفع الحجز وقبل صدور الحكم بوقف التنفيذ على الرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، 
لحة المحجوز عليه تقتضي سرعة إبلاغ المحجوز لديه بدعوى رفع الحجز هذا بالإضافة إلى أن مص

3)حتى يترتب أثرها ). 

ا يكون ملزما فبالوفاء للحاجز بالرغم من إبلاغه بالدعوى،  وقيامهتبلغ المحجوز لديه بدعوى رفع الحجز 
بلغ المحجوز لم يت إذادر حكم في الدعوى ببطلان الحجز، بما أوفاه في مواجهة المحجوز عليه إذا ص

لذمته في مواجهة المحجوز عليه بقدر ما  ء للحاجز، فهذا الوفاء يكون مبرئااوقام بالوفالديه بالدعوى 
لذمة المحجوز لديه أن يتم بعد انقضاء خمسة عشر  يشترط في هذا الوفاء ليكون مبرئااأوفى للحاجز، 

4)ا من تاريخ التقرير بما في الذمةيوما  ا لنص المادة ام في القانون الفلسطيني وفقا بعد انقضاء سبعة أي ،(
 ( من قانون التنفيذ الفلسطيني.78/1)

 سادسا: الحكم في دعوى رفع الحجز

حسم النزاع  الحكم الصادر في دعوى رفع الحجز من الأحكام الموضوعية التي يترتب عليهايعتبر 
جية الأمر المقضي به حالحكم الصادر في هذه الدعوى يكتسب والفصل ببطلان الحجز أو صحته، 

ا لقواعد الطعن في الأحكام الصادرة حو لً يجوز إلغاءه أو تعديله إلً عن طريق الطعن فيه طبقا على ن
                                                           

 .544، صالمرجع السابق د. أمينة مصطفى النمر، )1(
 .186عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص )2(
 .187-186عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص )3(
 .544د. مصطفى أمينة النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )4(
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الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية  مما يعني أنه يجوز استئناف ات التنفيذ الموضوعية، في منازع
1)( من قانون التنفيذ الفلسطيني5ادة )ا لأحكام الما من تاريخ صدوره طبقا خلال خمسة عشر يوما  ) ،

ن الحكم الصادر في دعوى رفع الحجز باعتبارها منازعة موضوعية يكون بموجب القانون المصري فإ
ا للنظام القانوني الخاص بالطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية، الطعن فيه طبقا 

وتقدر دائية بحسب قيمة دعوى رفع الحجز و أمام المحكمة الًبتفيستأنف الحكم أمام محكمة الًستئناف، أ
2)قيمة الدعوى بقيمة دين الحاجز الذي تم توقيع الحجز لًقتضائه ). 

إذا انقضت جوز لديه والمتمثل بوقف التنفيذ يزول الأثر المترتب على إبلاغ دعوى رفع الحجز للمح
أو  قضت المحكمة بعدم الًختصاص بها وخصومة دعوى رفع الحجز دون الفصل في موضوعها كما ل

 ن يوفيفي هذه الحالة يكون من الواجب على المحجوز لديه أولها، أو باعتبارها كأن لم تكن، بعدم قب
 كنتيجة لزوال الأثر الواقف للدعوى.للحاجز أو يسلمه المنقول 

على ما لً يجوز  أما إذا تبين للمحكمة انقضاء الحق الموضوعي للدائن )الحاجز( أو أن الحجز تم
ا ندا الحجز عليه، أو كانت إجراءات الحجز معيبة، أو أن السند الذي يستند إليه الحاجز لًستيفاء حقه س

 غير صحيح، فتقضي المحكمة في هذه الحالة برفع الحجز وزوال كل أثر له على المال المحجوز.

  : دعوى الاستحقاق الفرعيةالمطلب الثالث

 حقاق الفرعيةأولا: ماهية دعوى الاست

ا يرفعها الغير )مستحق العقار( مدعيا  منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ تعرف دعوى الًستحقاق بأنها
أو الحق العيني عليه بصفة ا من خلالها الحكم له بملكية العقار فيها ملكية المال غير المنقول، طالبا 

يرفعها في مواجهة كل من وقبل تمامه،  النتيجة بطلان إجراءات التنفيذ ذلك بعد بدء التنفيذبعامة، 
3)ا في إجراءات التنفيذالمدين والحائز والدائن مباشر الًجراءات وجميع الدائنين المعتبرين طرفا  ). 

 من خلال هذا التعريف يتبين أنه يشترط في دعوى الًستحقاق الفرعية الشروط الآتية:

                                                           
 .218-217أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص  )1(
 .187عبد الحميد المنشاوي، مرجع سابق، ص )2(
، راجع كذلك د. أمينة مصطفى 589، مرجع سابق، ص4، ط6د. أحمد المليجي، التعليق على قانون المرافعات، ج )3(

 .464ين المرافعات، مرجع سابق، صالنمر، قوان
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لمدعي في هذه الدعوى يجب أن يكون من ا فإنليه ع وى الاستحقاق من مستحق العقار:ترفع دع -1
ا في إجراءات التنفيذ على العقار لً يجوز لمن كان طرفا  فإنهوعليه الغير، أي ليس من أطراف التنفيذ 

عن طريق إبداء هذه لبة بملكية العقار أو استحقاقه، إنما له ذلك أن يرفع دعوى استحقاق فرعية للمطا
شروط البيع، على أنه يجوز للمستحق أن يرفع دعوى الًستحقاق المنازعة بطريق الًعتراض على قائمة 

مثال ذلك أن تكون ا في إجراءات التنفيذ، لكن بغير الصفة التي اشترك بها، الفرعية ولو كان مشتركا 
1)ا على المدين وكان هو المالك للعقار المنفذ عليهالًجراءات وجهت إليه بوصفه وليا  ). 

إن إجراءات  فرعية بعد البدء في التنفيذ على العقار وقبل إيقاع البيع:تم رفع دعوى الاستحقاق الي-2
التنفيذ على العقار تبدأ من وقت صدور قرار الحجز من قاضي التنفيذ وتبليغ دائرة تسجيل الأراضي 

يشترط لًعتبارها دعوى استحقاق فرعية أن ترفع  بذلكبوضع إشارة الحجز على صحيفة تسجيل العقار، 
إذا رفعت قبل وضع إشارة الحجز أو بعد فارة الحجز وقبل صدور قرار الإحالة القطعية، بعد وضع إش

2)تغدو دعوى استحقاق أصلية فإنهاصدور قرار الإحالة القطعية  ). 

دعوى الًستحقاق الفرعية لً تكون فرعية إلً إذا تم تقديمها أثناء إجراءات التنفيذ كونها متفرعة عن 
وى الًستحقاق الأصلية فهي غير متفرعة عن إجراءات التنفيذ لذلك فأنها تقبل إجراءات التنفيذ، أما دع

3)ولو بعد قرار الإحالة القطعية ). 

يطلب المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية ملكية العقار المحجوز كما يطلب الحكم ببطلان -3
4)إجراءات الحجز وإلغائها 5)حق الًنتفاع مثلاا رها كد يطلب الملكية الكاملة للعقار أو أحد عناص، ق(  لذا ،(

يجوز لصاحب للمستأجر كونه صاحب حق الإيجار )الًنتفاع( أن يرفع دعوى الًستحقاق الفرعية  فإنه
6)فيما إذا كان التنفيذ ينصب على حق الًنتفاع فقط المدعي في دعوى الًستحقاق عندما يطالب بملكية ، (
ط كأن تكون معلقة على شرط واقف، فلا يجوز له في العقار يجب أن تكون الملكية غير معلقة على شر 

هذه الحالة أن يرفع دعوى استحقاق فرعية حتى يتحقق هذا الشرط، كالمشتري بموجب وكالة دورية فلا 
يحق له رفع دعوى استحقاق فرعية إذا شرع دائن البائع في التنفيذ على المال غير المنقول باعتباره 

                                                           
 .465-464د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )1(
 .1502د. أحمد أبو الوفا، التعليق على قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )2(
 .585، ص1975، مطبعة جامعة القاهرة، 2د. فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة، ط )3(

 .218أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )4( 

 .466د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )5( 

 .590، مرجع سابق، ص4، ط6د. أحمد المليجي، التعليق على قانون المرافعات، ج )6( 
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1)مملوكا للبائع ملكيته للمال غير المنقول بموجب الوكالة الدورية تكون ملكية غير ناجزه  لأن المشتري ،(
ومعلقة على شرط واقف وهو أن يتم التنازل من قبل الوكيل الدوري بالمال غير المنقول للمشتري بموجب 

 رية أمام دائرة الأراضي )الطابو(.الوكالة الدو 

ن إجراءات التنفيذ وإلغاءها، فدعوى المدعي إلى جانب طلب ملكية العقار بطلايجب أن يطلب  
2)الًستحقاق الفرعية لً تعتبر فرعية إذا طلب المدعي أحد الطلبين دون الآخر  تترتب عليها الآثار ، لً(

ا مع طلب الملكية التي قررها القانون لهذه الدعوى، ذلك أن طلب بطلان الإجراءات هو طلب مندمجا 
إذا ستحقاق الفرعية منازعة موضوعية، جعل من دعوى الًذلك أن طلب بطلان الإجراءات هو الذي ي

طلب بطلان الإجراءات هو من مقتضيات  فإنعليه فإن الدعوى تصبح دعوى ملكية عاديةـ لم يتم طلبه 
ي الطلب الحكم بالملكية للمدعي في دعوى الًستحقاق الفرعية أي أنه من النتائج القانونية للحكم ف

على ذلك يجب على المدعي في هذه الدعوى أن يطلب الطلبين إلى  ناءا الأصلي )طلب الملكية(، ب
 جانب بعضهما البعض.

 ثانيا: الخصوم في دعوى الاستحقاق الفرعية

ا في من يعتبر طرفا  لذا فإنفهذه الدعوى لً ترفع إلً من الغير،  المدعي في هذه الدعوى هو الغير
ى الًستحقاق الفرعية وإنما يحق له الًعتراض على في دعو  التنفيذ لً يجوز له أن يكون مدعيااإجراءات 

3)قائمة شروط البيع إن كان له حق على المال غير المنقول ( من قانون 221، 121ا لنص المواد )وفقا  ،(
 ( من قانون المرافعات المصري.415، 414ا لأحكام المواد )ووفقا التنفيذ الفلسطيني 

هو طرف في الإجراءات إذا كان يحمل صفتين: الأولى تقبل دعوى الًستحقاق الفرعية ممن  يمكن أن
4)بالإضافة إلى غيره، والثانية بالإضافة إلى نفسه ا وغيرا ا في إجراءات التنفيذ من جهة بحيث يكون طرفا  ،(

وهو )الولي( يدعي بذات الوقت بملكيته ا على ابنه كما لو حجز على شخص بصفته وليا  ،من جهة أخرى 
ا وهو يدعي فته الشخصية، أو أن يتم الحجز على عقار لشخص بصفته وارثا على العقار المحجوز بص

ا في إجراءات التنفيذ بصفته ملكية العقار له بصفته الشخصية، ففي هذا الفرض يكون الشخص طرفا 

                                                           

 .219أسامة الكيلاني، المرجع السابق، ص )1( 

 .82راءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، صد. أحمد أبو الوفا، إج )2( 
 .399علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )3(
 .219أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص  )4(
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يكون من الغير عندما يدعي ملكيته للعقار بصفته الشخصية فعندما يكون كذلك يجوز له أن يرفع وارثا، 
1)قاق الفرعيةدعوى الًستح ). 

وجميع الدائنين  ن المدين والحائز والكفيل العينيهم كل مليهم في دعوى الًستحقاق الفرعية المدعى ع
2)ا في إجراءات التنفيذالمعتبرين طرفا  ساس اختصام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أنهم يوجه أ، (

تى يحكم في الدعوى في مواجهتهم، كذلك ح تقرير الملكية للمدعي ونفي ملكيتهم للعقار ادعاءإليهم 
ا في إجراءات التنفيذ( أنهما أساس اختصام الدائن مباشر الًجراءات والدائنين المقيدين )المعتبرين طرفا 

المترتب على عدم  يهم طلب بطلان إجراءات التنفيذ، لم يبين قانون التنفيذ الفلسطيني الأثريوجه إل
ا أن الجزاء المترتب على عدم اختصامهم ليس البطلان الراجح فقها اختصام أحد ممن يجب اختصامهم و 

ولً عدم القبول، بل تكون الدعوى صحيحة ولكن لً يكون القرار الصادر فيها حجة في مواجهة من لم 
 .)3(عيختصم مما يعني أن الدعوى لً تنتج أثرها في وقف التنفيذ المتمثل في وقف البي

  وى الاستحقاق الفرعيةثالثا: المحكمة المختصة في دع

المشرع المصري حسم مسألة الًختصاص في دعوى الًستحقاق الفرعية وجعلها من صميم اختصاص 
4)( من قانون المرافعات454قاضي التنفيذ بموجب نص المادة ) ومحكمة التنفيذ المختصة هي المحكمة ، (

 التي يقع في دائرتها العقار.

نظر في دعوى الًستحقاق الفرعية، ى تحديد المحكمة المختصة بالعل المشرع الفلسطيني لم ينص صراحةا 
التي نصت على أنه" التنفيذ والمتعلقة بهذه الدعوى  ( من قانون 138هذا واضح من خلال نص المادة )

إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى 
لا مقتدر ليضمن للدائن كل عطل قدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيا ادعائه إلً إذا ت

                                                           
، 1989د. فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المواد المدنية والتجارية، القاهرة، دار النهضة العربية،  )1(

 .667ص
 .669فتحي والي، المرجع السابق، ص د. )2(
 .465د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )3(

( من قانون المرافعات المصري على أنه" يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب 454نصت المادة ) )4( 

مقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد ال
ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحاجز أو الكفيل العيني وأول 

 الدائنين المقيدين".



 

101 
 

ا ليراجع المحكمة خمسة عشر يومُ ر وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلةا وضرر قد يلحق به من جراء التأخي
 المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلً استمرت في المعاملة".

نص المادة الآنفة الذكر أن المشرع الفلسطيني لم يمنح قاضي التنفيذ الًختصاص لاحظ من خلال ي
بنظر دعوى الًستحقاق الفرعية وهذا واضح من عبارة )وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر 
يوما ليراجع المحكمة المختصة( فلو كان قاضي التنفيذ هو المختص بنظر دعوى الًستحقاق الفرعية 

 على ذلك كما فعل المشرع المصري.  المشرع صراحة لكان نص

دعوى الًستحقاق الفرعية تطبق عليها القواعد العامة في الًختصاص المنصوص  فإنعلى ذلك  بناءا 
عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فيكون الًختصاص المحلي بنظرها لمحكمة موقع 

لتي اإذا تعددت الأموال فيكون الًختصاص للمحكمة أو أحد أجزائه، فقار المال التي يقع في دائرتها الع
يقع في دائرتها أي منها، أما الًختصاص القيمي فيكون لمحكمة البداية أو الصلح حسب قيمة العقار 

زادت قيمته  في حال ،نار فيكون الًختصاص لمحكمة الصلحفإذا كانت قيمته تقل عن عشرة آلًف دي
ت اص لمحكمة البداية كونها صاحبة الولًية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلباعن ذلك يكون الًختص

( من قانون أصول المحاكمات 39،41ا لأحكام المواد )التي لً تدخل في اختصاص محكمة الصلح وفقا 
م أحكاب عقد الًختصاص لمحكمة البداية عملاكانت الدعوى غير مقدرة القيمة ين أما لوالمدنية والتجارية، 

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.38المادة )

يرى الباحث أنه كان من الأجدر على المشرع الفلسطيني أن يجعل الًختصاص لقاضي التنفيذ كما فعل 
( 3( من قانون التنفيذ قد جاءت مخالفة لنص المادة )138المشرع المصري، لً سيما أن نص المادة )

جميع منازعات وإشكالًت نصت على أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في  من القانون ذاته والتي
قيد العام نبرر ذلك بالقول بأن الخاص يقيد العام فقانون التنفيذ يعتبر قانون خاص وما ورد فيه يالتنفيذ، 

اف إجراءات التنفيذ تتم تحت رقابة وإشر  فإنمن جهة أخرى قانون أصول المحاكمات المدنية،  الوارد في
 اضي التنفيذ فيكون من الأولى أن ينظر قاضي التنفيذ دعوى الًستحقاق الفرعية.ق

 رابعا: إجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعية

ترفع دعوى الًستحقاق الفرعية بالإجراءات العادية لرفع الدعاوى، بلائحة دعوى يتم توريدها لدى قلم 
ا للقواعد العامة للتبليغ يجري تبليغها وفقا ليها، ع المحكمة المختصة بعد دفع الرسم القانوني المستحق
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فإن لهم ولو ة والتجارية، في حال تعدد المدعون المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدني
كانوا يدعون ملكية عقارات متفرقة وأسباب قانونية مختلفة أن يضموا طلباتهم في لًئحة واحدة، ما دامت 

يجب أن تشتمل لًئحة الدعوى على جميع البيانات على هذه العقارات واحدة،  إجراءات التنفيذ المتخذة
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى 52العامة الوارد ذكرها في نص المادة )

1)ى بيان المستندات المؤيدة للدعوى وبيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعو  ). 

ترفع دعوى الًستحقاق الفرعية في أية حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ حتى صدور قرار الإحالة 
ا لذلك فأنها تعتبر دعوى خلافا إجراءات التنفيذ وقبل انتهائها، القطعية، فالعبرة أن ترفع الدعوى بعد بدء 

2)اض على قائمة شروط البيعاستحقاق أصلية )دعوى ملكية( ولً تتقيد هذه الدعوى بميعاد الًعتر  ). 

 خامسا: أثر دعوى الاستحقاق الفرعية على وقف التنفيذ

دعوى الًستحقاق الفرعية لً يترتب عليها وقف التنفيذ بمجرد رفعها بقوة القانون، فوقف التنفيذ لً يكون 
قاق على طلب من المدعي وحكم من القاضي مما يعني أن وقف التنفيذ في دعوى الًستح إلً بناءا 

3)الفرعية بترتب بموجب حكم قضائي ). 

ا من المشرع الفلسطيني فيما يتعلق بوقف التنفيذ في دعوى الًستحقاق المشرع المصري كان أكثر وضوحا 
قاضي التنفيذ يحكم  فإن( من قانون المرافعات المصري 455الفرعية، حيث أنه وبموجب نص المادة )

لنظر دعوى الًستحقاق الفرعية إذا كان ميعادها قبل جلسة بوقف التنفيذ في الجلسة الأولى المحددة 
إنما تقضي به المحكمة باعتبار أن طلب الملكية تقدم المدعي بطلب لوقف التنفيذ، البيع، دون أن ي

وبطلان الإجراءات في دعوى الًستحقاق يتضمنان طلب وقف الإجراءات لتفادي البيع باعتباره الهدف 
4)من رفع الدعوى  ). 

لًستحقاق قاضي التنفيذ بموجب القانون المصري أن يحكم بوقف التنفيذ، إذا كانت دعوى اى يجب عل
قام بإيداع خزانة ختصم من يوجب القانون اختصامهم، ثم وكان المدعي قد امستوفية لكافة شرائطها 

                                                           
 .468د. مصطفى أمينة النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )1(
 .222ي، مرجع سابق، صأسامة الكيلان )2(
 .401علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )3(
 .469د. أمينة مصطفى النمر، المرجع السابق، ص )4(
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ئحة متى اشتملت لًلإعادة الإجراءات عند الًقتضاء، المحكمة المبلغ المطلوب والمصاريف اللازمة 
 ى بيان واف ودقيق لأدلة الملكية.الدعوى عل

يتوجب على قاضي التنفيذ أن يحكم بوقف التنفيذ في الجلسة الأولى المحددة  السابقة مجرد توافر الشروط
كون له في ذلك أي سلطة تقديرية، لنظر دعوى الًستحقاق الفرعية إذا كان ميعادها قبل جلسة البيع ولً ي

لى المحددة لبيع قبل أن يقضي قاضي التنفيذ بإيقاف التنفيذ أي قبل الجلسة الأو إذا كان ميعاد جلسة اف
فللمدعي أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاث لنظر دعوى الًستحقاق 

( من قانون المرافعات المصري التي نصت على أنه" 455/2بموجب نص المادة ) ، ذلكأيام على الأقل
إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضي قاضي التنفيذ بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف و 

يكون الحكم الصادر بوقف البيع أو ة للبيع بثلاثة أيام على الأقل" البيع، وذلك قبل الجلسة المحدد
فعات المصري التي ( من قانون المرا456ا لنص المادة )الًستمرار فيه لً يجوز الطعن بأي طريق وفقا 

نصت على أنه" لً يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو 
1)المضي فيه" ). 

من خلال نص دعوى الًستحقاق الفرعية حيث أنه المشرع الفلسطيني كيفية وقف التنفيذ في  لم ينظم
لمشرع خول قاضي التنفيذ منح المدعي في دعوى ا فإن( من قانون التنفيذ الفلسطيني 138المادة )

الًستحقاق مراجعة المحكمة المختصة ليحصل منها على قرار بتأخير المزايدة، فقاضي التنفيذ غير 
 ا على ذلك وبما أن دعوى فريعا ولً بإصدار حكم بوقف التنفيذ، ت مختص بنظر دعوى الًستحقاق الفرعية

ى بداية أو الصلح بحسب قيمة الدعو لسطيني تقام أمام محكمة الالًستحقاق الفرعية بموجب القانون الف
 ولدى محكمة موقع المال.

لً فإنه ينطبق على هذه الدعوى القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، كذلك 
لمنصوص وسيلة للمدعي للحصول على حكم بوقف البيع إلً أن يقيم دعواه خلال مدة الخمسة عشر يوما ا

 موضوعه وقف التنفيذ )وقف البيع( ا مستعجلاا ( من قانون التنفيذ، ثم يفرع عنها طلبا 38عليها في المادة )
بحضور فريق واحد دة إن لم تكن جلسة البيع محددة، إن كانت له جلسة محددة، أو وقف إجراءات المزاي

بحسب الًختصاص بصفته  –وعلى صفة الًستعجال لدى سعادة قاضي محكمة البداية و/أو الصلح 
قاضيا للأمور المستعجلة، بحيث يأخذ المدعي في دعوى الًستحقاق صفة )المستدعي في الطلب 
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المستعجل( والمدعى عليهم يتخذون صفة )المستدعى ضدهم( وكل من يجب اختصامهم بموجب القانون  
 يجب اختصامهم في الطلب المستعجل. في دعوى الًستحقاق الفرعية

يقوم بإتباع أحكام القضاء المستعجل، ثم  اضي في الطلب المستعجل على صفة الًستعجالينظر الق 
قراره بنظر الطلب بحضور فريق واحد إذا ما رأى ينة المستدعي على صفة الًستعجال وإصدار بسماع ب

ذلك ، يةطية المتعلقة بمستندات الملكالمستدعي لقاضي الأمور المستعجلة بينته الخثم يقدم ا لذلك، خلافا 
من أجل أن يتحرى قاضي الأمور المستعجلة من شرط المصلحة، فهو لً يتعمق في فحص هذه 

 يصدر حكمه بوقف البيع و/أو وقف الإجراءات.بعدها المستندات بل يبحث في ظاهرها فقط، 

يرى الباحث بأنه يتوجب على قاضي الأمور ه في المحاكم الفلسطينية، هذا الواقع العملي المعمول ب
المستعجلة أن يحكم في الطلب المستعجل المتفرع عن دعوى الًستحقاق بوقف التنفيذ طالما ان دعوى 

ي فالًستحقاق الفرعية مقامة ومرفق معها المستندات المؤيدة لأدلة الملكية وطالما أن المدعي اختصم 
ل على جدية دعوى الًستحقاق من يوجب القانون اختصامهم، لأن توافر جميع هذه الشروط إنما يد

 المدعي في دعوى الًستحقاق.

 سادسا: الحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية

ا للقواعد العامة في نظر الدعاوى، فإما أن تحكم المحكمة بقبول تنظر دعوى الًستحقاق الفرعية طبقا 
ل المال غير المنقو بالنتيجة بطلان إجراءات التنفيذ فيما يخص لمدعي، الدعوى وباستحقاق العقار ل

يترتب على ذلك الحكم إلغاء كافة إجراءات التنفيذ التي تمت وعدم جواز البدء فيها على المنفذ عليه، 
نفس المال غير المنقول من جديد من جميع المدعى عليهم في دعوى الًستحقاق، أما إذا قبلت الدعوى 

1)مر بالنسبة للجزء الباقيبالنسبة لجزء فقط من العقار فأن الًجراءات تلغى بالنسبة لهذا الجزء، وتست ). 

إجراءات التنفيذ التي كان قد صدر حكم بإيقافها  فإنحكم برفض دعوى الًستحقاق الفرعية ال في حال
 ( من قانون التنفيذ الفلسطيني138تستمر ويلزم الكفيل المقتدر الذي تم تقديمه بموجب نص المادة )

وى هذه الكفالة تعوض المدعى عليهم في دععليهم،  ن من قبل المحكمة للمدعىبأداء مبلغ الكفالة المعي
 الًستحقاق عن كل عطل وضرر لحقهم من جراء وقف البيع. 
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والحكم الصادر في دعوى الًستحقاق الفرعية يعتبر حجة على أطرافها، ولً يجوز تجديد النزاع حول 
 اعد العامة.الملكية مرة أخرى، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالًستئناف وفقا للقو 

 

 

 

 

 

 

 

: النظام الاجرائي لطلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعنالفصل الثاني  

 تمهيد وتقسيم:

اهتمت أغلب التشريعات ذات النظم القانونية الحديثة المعاصرة بوضع وسائل متعددة لمراجعة الأحكام 
ب الأحكام من أخطاء في وتدارك ما قد يشو  ها من أجل استظهار الحقيقةالقضائية و/أو التظلم من

اهتمت هذه التشريعات أجل اصلاحها ورفعها عن المتضرر، القانون أو الواقع والتي قد يقع بها القضاة من 
بوضع نظام وقائي للوقاية من الأضرار التي قد تنتج عن الخضوع لتنفيذ هذه الأحكام والتي تكون قابلة 

هذا النظام يطلق عليه نظام وقف فسه أمام قاضي التنفيذ، لتنفيذ نللإلغاء في حالة الطعن بها أو إلغاء ا
التنفيذ والذي يقصد به" عدم السير فيه أو امتناعه إذا لم يكن قد بدأ خلال مدة وعادة لً تكون هذه المدة 

وهذا السبب عادة ما يكون من خلال منازعة ك بسبب حدوث سبب من أسباب الوقف ذلا، محددة مسبقا 
حكم بإلغاء التنفيذ أو يؤدي إلى إلغاءه، مما يترتب على ذلك وقف التنفيذ بقوة تستهدف الحصول على 

1).القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم" ) 
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يقصد بالنظام الإجرائي لطلب وقف التنفيذ قواعد الحصول على الحماية القضائية الوقتية التي يستهدفها 
1)،طالب الوقف الفصل إلى التوصل إلى تحديد الًختصاص بنظر  حيث يهدف الباحث من وراء هذا(

طلبات وقف التنفيذ فهل هي من صميم اختصاص قاضي التنفيذ، أم هي من اختصاص قاضي محكمة 
ذلك من خلال التعرض لموقف المشرع الفلسطيني بخصوص عن، أم هي اختصاص مشترك بينهما، الط

جابة واضحة عن هذا التساؤل، بعد بيان هذه المسألة وموقف المشرع المصري من أجل الوصول إلى إ
طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن العادية ومحاكم الطعن غير العادية وبيان الحكم الصادر في 
طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وكيفية الطعن به، كون أن المشرع لم ينص صراحة على كيفية 

اف التنفالطعن في الأحكام الصادرة بطلبات وق خاصة يبين فيها مدى جواز  يذ، فالمشرع لم يفرد نصوصا
أو عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بطلبات وقف التنفيذ باستثناء تلك التي تصدر عن محكمة 
النقض التي نصت أغلب التشريعات بأن هذه الأحكام لً تقبل الطعن بأي طريق آخر من طرق الطعن، 

 ن لم تكن جميع القوانين على الصعيد العالمي.فهذه المسألة محسومة لدى أغلب إ

 وبناء على ذلك فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسين هما:

 المبحث الأول: طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن

بات المبحث الثاني: الطعن في الحكم الصادر من محاكم الطعن بوقف التنفيذ ومدى الاختصاص بطل
 وقف التنفيذ
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بات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن: طلالمبحث الأول  

الأحكام القضائية هي أهم السندات التنفيذية كونها تصدر بعد قيام القاضي بإجراء تحقيق كامل والتأكد 
ود حق الدائن وهي أكثر السندات ا لوجا قضائيا من أجل أن تتضمن تأكيدا  ،من توافر كافة شروط الحق

1)ينصب تنفيذ الحكم على ما أُمر به في منطوقهحياة العملية، التنفيذية شيوعاا في ال من المعلوم أن ف ،(
الطعن في الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي سواء بالًستئناف أو النقض لً يترتب عليه وقف تنفيذه، 
إلً أن كلا من المشرع الفلسطيني والمصري راعى مصلحة المنفذ ضده وخول للمحكمة المرفوع إليها 

ذلك في حال تحققت المحكمة في أن الضرر الذي قد يلحق ن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، طعال
بالمنفذ ضده من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه لً يتناسب مع مصلحة طالب التنفيذ بالإضافة إلى 

2)توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون  ). 

ول على حماية مستعجلة ومؤقتة لمصلحة المنفذ طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن تهدف للحص
 نفإمن هذا المنطلق ء الًستمرار بالتنفيذ أو تمامه، ضده تجنبه من الأضرار التي قد تلحق به من جرا

 الًستئناف أو لمحكمة المشرع منح محكمة الطعن صلاحية لوقف تنفيذ الأحكام القضائية، سواء لمحكمة
طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن العادي ضمن المطلب الأول  هذا ما يدفعنا للحديث عنالنقض، 

من هذا المبحث وعن طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العادية ضمن المطلب الثاني من 
 هذا المبحث، ثم الحديث عن شروط الحكم بطلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وكيفية الطعن به.

التنفيذ أمام محكمة الطعن العادي : طلبات وقفالمطلب الأول  

المشرع الفلسطيني لم يشترط أن يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به من أجل التمكن من التنفيذ 
3)الجبري له، فالتنفيذ الجبري جائز خلال ميعاد الطعن بالًستئناف ما دام الطعن لم يقدم بالفعل هذا  ،(

أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على أنه"  من قانون  211واضح من خلال نص المادة 
. يترتب على تقديم الًستئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف لحين الفصل فيه ما لم يكن النفاذ 1

.يجوز مع ذلك اتخاذ الًجراءات 2المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم أو القرار. 
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.إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات 3الحكم أو القرار المستأنف.  التحفظية بمقتضى
 التنفيذ التي تمت قبل ذلك".

1)يتضح من خلال النص السابق أن المشرع الفلسطيني قد فرق بين حالتين بالنسبة لأثر رفع الطعن ) 
 هما:

ناف لم يتم تقديمه ذه الحالة طالما أن الًستئي ه، ف بالنفاذ المعجلأولا: ألا يكون الحكم أو القرار مشمولاا 
ر المستأنف وقف تنفيذ الحكم أو القراا الشروع فيه، إضافةا إلى من قبل المستأنف يبقى التنفيذ الجبري جائزا 

ا لحين الفصل في الًستئناف، على أنه يجوز اتخاذ جميع يكون عند تقديم الًستئناف ويبقى قائما 
هذه الًجراءات تدخل ضمن اختصاص قاضي الحكم أو القرار المستأنف،  قتضىالًجراءات التحفظية بم

، أو وضع المال تحت الأمور المستعجلة وليس محكمة الًستئناف ونمثل عليها بطلب الحجز التحفظي
 أو تعيين قيم.يد طرف ثالث 

لحكم لمعجل باااذ ، سواء بالأمر بالنف بالنفاذ المعجلثانيا: أن يكون الحكم أو القرار المستأنف مشمولاا 
ستمر في هذه الحالة لً يؤثر تقديم الًستئناف على اجراءات التنفيذ التي تأو القرار أو بنص القانون، 

 رغم الطعن بالحكم أو القرار بالًستئناف، فلم يجز المشرع الفلسطيني لمحكمة الًستئناف وقف تنفيذ
ر ت فأنه يترتب على إلغاء الحكم أو القرالكن وبذات الوقمستأنف المشمول بالنفاذ المعجل، الحكم ال

 المستأنف إلغاء اجراءات التنفيذ التي تمت قبل الفصل في الًستئناف.

من  26تجدر الإشارة أن المشرع الفلسطيني رجع ونص على وقف التنفيذ المعجل بموجب نص المادة 
لب ئناف أن تقرر بناء على ط. يجوز للمحكمة المرفوع إليها الًست1قانون التنفيذ التي نصت على أنه" 

المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها 
 كافية لضمان حقوق المحكوم له.

 .يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.2

ق بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بحماية ح.يجوز للمحكمة عندما تأمر 3
 المحكوم له.
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المشرع المصري عكس ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني فوضع قاعدة للتنفيذ الجبري للأحكام  ذهب
، ا تنفا لقوة الأمر المقضي به أو جائزا مفادها أنه لً يجوز التنفيذ الجبري للحكم إلً إذا كان حائزا  يذه معجلاا

تبرز أهمية هذه القاعدة في تحديد قابلية الحكم للتنفيذ الجبري، فالأصل أنه لً يجوز تنفيذ الحكم إلً إذا 
ا وهو الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة ا لقوة الأمر المقضي به، أما إذا كان الحكم ابتدائيا كان حائزا 

للطعن فيه بالًستئناف وهو حكم غير حائز لقوة  الأولى في دعوى ترفع إليها لأول مرة وهو حكم قابل
الأمر المقضي به فهو غير قابل للتنفيذ الجبري بحيث يبقى التنفيذ غير جائز لهذا الحكم إلى أن يصير 
غير قابل للطعن فيه بطريق عادي، أما الحكم النهائي فهو لً يقبل الطعن فيه بالًستئناف، حيث تشمل 

لصادرة عن محكمة الدرجة الأولى في دعوى لً تقبل الأحكام الصادرة فيها الأحكام النهائية الأحكام ا
بالتالي تعتبر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الطعن بالًستئناف بسبب قيمة الدعوى أي لصدورها 

1)الأحكام النهائية حائزة لقوة الأمر المقضي به وقابلة للتنفيذ الجبري  ). 

لجبري وبين اأي قابليتها للتنفيذ  كام الحائزة لقوة الأمر المقضي بهبين الأحهذه القاعدة إلى التفرقة تؤدي 
قانون بالتالي عدم قابليتها للتنفيذ الجبري، هذا بموجب الر الحائزة لقوة الأمر المقضي به حكام غيالأ
بهذا الًتجاه ونحن نرى بأنه كان من الأجدر على المشرع مصري، لم يذهب المشرع الفلسطيني ال
ذلك أن هذه القاعدة تؤدي إلى منع الأضرار عن المنفذ ضده بحيث فلسطيني ان يذهب بهذا الًتجاه ال

 تجنبه من مضار استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الملغي.

لة الًستثناء الذي أورده المشرع المصري على القاعدة العامة لتنفيذ الأحكام هو جواز تنفيذ الأحكام المشمو 
2)بالنفاذ المعجل جبرا بالرغم من قابليتها للطعن بالًستئناف ). 

فقط  جبرياا  ا على أحكام الإلزام، فالأحكام التي تنفذ تنفيذاا التنفيذ الجبري بموجب المشرع المصري مقصورا 
ذهبت أحكام الإلزام، مما يعني أن الأحكام المقررة أو المنشئة لً يقبل مضمونها التنفيذ الجبري وهذا ما 

3)إليه محكمة النقض المصرية السبب في ذلك هو أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ ، (

                                                           
 .162-160د.ت، ص الاسكندرية، أمينة النمر، قوانين المرافعات، الجزء الثالث، منشأة المعارف، )1(
المعدل على أنه " لا  1986ة ( لسن13من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) 287نصت المادة  )2(

يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو 
 مأمورا به في الحكم".

تي الجبري عليها هي تلك ال يقضي بأنه" أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ 1981لسنة  557نقض مصري رقم  )3(

تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة 
قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له": أنظر فتحي والي، التنفيذ 

 .39، ص3الجبري، مرجع سابق، هامش رقم 
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الجبري، ذلك أن الحكم المقرر بمجرد صدوره تتحقق الحماية القانونية الكاملة لأنه حكم يهدف إلى تأكيد 
الحماية القانونية  ية جديدة وتتحققرابطة قانونية، أما الحكم المنشئ فهو يهدف إلى إنشاء رابطة قانون

حماية بالتالي فهي غير قابلة للتنفيذ الجبري، أما حكم الإلزام فمن أجل أن تتحقق البمجرد صدوره 
جب على المحكوم عليه أن يقوم بعمل أو مجموعة من الأعمال لصالح المحكوم القانونية التي يتضمنها، ي

نشئ للمحكوم له حق جديد هو الحق في التنفيذ يُ  مماية القانونية عليه، فحكم الإلزام لً يحقق بذاته الحما
1)الجبري على العكس من الحكم المنشئ أو المقرر فهما يحققان بذاتهما الحماية القانونية بالتالي لً ، (

يجوز الشروع في التنفيذ الجبري بمقتضى القانون المصري إلً بمقتضى حكم إلزام حائز لقوة الأمر 
ما لم يذهب إليه المشرع الفلسطيني والذي نقترح على المشرع الفلسطيني الأخذ به تلافيا  ذلكالمقضي 

2)لوقوع ضرر جسيم من التنفيذ لً يمكن تلافيه إذا ما ألغي الحكم أو القرار المطعون فيه بالًستئناف ). 

اذ المعجل، أو بموجب  بالنفللتنفيذ الجبري سواء بموجب الًستثناء أي كان مشمولًا  إذا كان الحكم قابلاا 
ا سواء كان ا جبريا ا لقوة الأمر المقضي به، فإنه من الممكن تنفيذه تنفيذا القاعدة العامة أي كان حائزا 

3)في موضوع الدعوى طالما أنه كان حكما بإلزام بل الفصل في الموضوع أو كان صادرااا قصادرا  ). 

لتنفيذ على أن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تجدر الإشارة أن المشرع الفلسطيني عاد ونص في قانون ا
4)(19)هي الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي به وذلك بموجب نص المادة من قانون التنفيذ  (

الفلسطيني، مما يعني أن المشرع الفلسطيني عاد وذهب لما ذهب إليه المشرع المصري في نص المادة 
 .1986( لسنة 13تجارية المصري المعدل رقم )من قانون المرافعات المدنية وال 287

بطرق الطعن العادية يعني أن المشرع الفلسطيني قرر أنه يجب أن يكون الحكم غير قابل للطعن فيه 
لعل السبب في ذلك أن هذه الأحكام تصدر بعد إجراء تحقيق كامل لًدعاءات الخصوم، كالًستئناف، 

                                                           
 .40والي، مرجع سابق، صفتحي  )1(
 .450مرجع سابق، ص الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، د. عثمان التكروري، )2(
 .163مرجع سابق، ص ،3قوانين المرافعات، ج أمينة النمر، )3(
الجبري للأحكام والقرارات . لا يجوز التنفيذ 1على أنه"  2005( لسنة 23) ( من قانون التنفيذ رقم19نصت المادة ) )4(

والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان 
. يجوز مع ذلك اتخاذ جميع 2التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مشمولا في الحكم أو القرار القضائي. 

 ة والاحتياطية بمقتضاها".الاجراءات التحفظي



 

111 
 

كل حكم حائز لقوة الأمر المقضي به  فإنبالتالي قانوني للمنفذ، ا للمركز الا نهائيا أي أنها تتضمن تأكيدا 
1)ا من محكمة الدرجة الأولى أو من محكمة الًستئنافسواء كان صادرا  ا تنفيذياايمكن أن يكون سندا  ). 

رع إلى ما ذهب إليه المش المشرع الفلسطيني من قانون التنفيذ الآنفة الذكر ذهب 19بموجب نص المادة 
ا من خلال استقراء نصوص مواد قانون التنفيذ الفلسطيني لً سيما نص ضمنا  ذلك تفادالمصري، يس

 حيث يستفاد من نص 287وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لً سيما نص المادة  19المادة 
مر الأكلتا المادتين أن التنفيذ الجبري يكون مقصور على أحكام الإلزام وهي الأحكام الحائزة على قوة 

المقضي به، بالرغم من أن المشرع الفلسطيني بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذهب 
التي قررت أنه لً  211إلى عكس ذلك وإلى عكس ما ذهب إليه المشرع المصري لً سيما نص المادة 

ز يجو كذلك مقضي به، ا لقوة الأمر اليشترط لإمكانية التنفيذ الجبري للحكم أو القرار أن يكون حائزا 
 اف ما دام الطعن لم يقدم بالفعل.الشروع في التنفيذ الجبري خلال ميعاد الطعن بالًستئن

مات ن أصول المحاكيرى الباحث أن هذا التناقض الذي أوجده المشرع الفلسطيني بين قانون التنفيذ وقانو 
فلسطيني يقيد العام، فقانون التنفيذ ال الخاصإن أثر بالغ، كون أن القاعدة العامة تقول  المدنية ليس ذا

ية يعتبر قانون خاص ينظم أحكام التنفيذ الجبري من كافة جوانبه، بينما قانون أصول المحاكمات المدن
 والتجارية هو قانون عام يقيده قانون التنفيذ عند وجود تعارض بينهما.

القاعدة أنه إذا كان  تعني هذهلقانوني، قاعدة الخاص يقيد العام تعتبر من القواعد المشهورة في المجال ا
بذات الوقت هناك نص قانوني عام ينظم ذات خاص ينظم أمر و/أو مسألة معينة، هناك نص قانوني 

الأمر و/أو المسألة التي ينظمها القانون الخاص، فأن النص الخاص في هذه الحالة يقيد العام أي أن 
2)النص العام لً ينسخ النص القانوني الخاص ). 

ذها يتضح لنا أن المشرع الفلسطيني رتب على الطعن بالًستئناف للأحكام والقرارات القضائية وقف تنفي
هذه الأحكام والقرارات القضائية لً يجوز إجراء التنفيذ الجبري  فإنبالتالي إن كان قد تمت المباشرة به، 

الًستثناء طعن بالًستئناف، د صدور نتيجة اللها حتى لو كانت مصدقة من المحكمة المختصة إلً بع

                                                           
 .75-74أسامة الكيلاني، مرجع سابق، ص )1(
تمت الزيارة ، 2020أكتوبر  1يزن النابلسي، ما هي قاعدة الخاص يقيد العام في المجال القانوني؟، تاريخ النشر  )2(

 . https://ainpedia.com/article/م، 30:8، الساعة 1/2/2021الموافق  يوم الاثنين

https://ainpedia.com/article/
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ا بالتنفيذ المعجل أو ا خاصا الوحيد هو التنفيذ المعجل للحكم الذي يكون قبل استئنافه يتضمن نصا 
1)ا عليه بموجب القانون منصوصا  ). 

: طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن غير العاديالمطلب الثاني  

يها ا ما دام الطعن فيجوز تنفيذ الأحكام جبرا  سبق وأوضحنا أن القاعدة العامة في التنفيذ هي أنه لً
ادية الطرق العببالتالي التنفيذ العادي لً يكون إلً للأحكام النهائية التي لً تقبل الطعن ا، بالًستئناف جائزا 

لذي اللطعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة، الأمر  أي الطعن بطريق الًستئناف، لكن قد يكون الحكم قابلاا 
لحديث عن طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض ضمن الفرع الأول من هذا المطلب، ثم يقودنا إلى ا

 الحديث عن طلب وقف التنفيذ عند الطعن بإعادة المحاكمة كما يسمى بموجب القانون الفلسطيني أو ما
 يسمى بإعادة الًلتماس بموجب القانون المصري ضمن الفرع الثاني من هذا المطلب.

 ب وقف التنفيذ أمام محكمة النقضالفرع الأول: طل

2)النقض لغة يقصد به الإبطال أو الإفساد، ونقض الشيء نقضا: أفسده بعد إحكامه، فيقال نقض البناء  (
3)بمعنى هدمه، ونقض الحبل بمعنى حل طاقاته ). 

4)"ولً تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا" بقوله تعالى التنزيل العزيز ذكر النقض في  ) ،
5)والنقض يصيب الحكم متى كان قد صدر من المحاكم الًبتدائية أو من محاكم الًستئناف تتولى ، (

محكمة النقض مهمة الوصول إلى رأي واحد مستقر في فهم أحكام القانون من أجل ألً تكون هناك 
6)،قرارات متناقضة في قضايا مماثلة وء إليه الطعن بالنقض يعتبر طريق طعن غير عادي يتم اللج (

وأسبابه محددة بموجب ا  أو تفسيرا ا أو تأويلاا لإصلاح ما شاب الحكم من مخالفة لأحكام القانون تطبيقا 
القانون على سبيل الحصر، فمحكمة النقض هي محكمة قانون تعمل على إنزال حكم القانون فهي تحاكم 

كم بتطبيق أحكام القانون من عدمه، الحكم ذاته ولً تحاكم الواقع، فهي تلعب دور الرقابة على قيام المحا
فمحكمة النقض قد ترفض الطعن وقد تنقض الحكم وتعيد الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتنظرها من 

                                                           
 .95حسين أحمد المشاقي، التنفيذ وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص )1(
 .947، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ص2المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ط )2(
 .457دنية والتجارية، مرجع سابق، صد. عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات الم )3(
 .92سورة النحل الآية  )4(
 د. عثمان التكروري، المرجع السابق، الصفحة ذاتها.  )5(
، دار الثقافة 1حسين أحمد المشاقي، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، ط )6(

 .282، ص2011للنشر والتوزيع، عمان، 
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1)جديد مراعية في ذلك الأحكام والمبادئ التي قررتها محكمة النقض لما كانت محكمة النقض على ، (
الًحكام التي يطعن بها أمامها،  في وقف تنفيذهذه الدرجة من الأهمية فأنه لً بد من معرفة دورها 

مدى اختصاصها في تلك الطلبات ومدى سلطتها في إصدارها للقرارات المتعلقة بطلبات إضافةا إلى 
 وقف التنفيذ أمام هيئتها.

"الطعن بطريق النقض لا من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه  240نصت المادة 
كم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب يوقف تنفيذ الح

يستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أجاز لمحكمة النقض أن تقرر و/أو تأمر بوقف الطاعن"، 
يذ إذا كان يخشى من التنفؤقت بشرط أن يطلب الطاعن الوقف، تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها بشكل م

لها أن تأمر الطاعن بتقديم كفالة عند إقرارها لوقف التنفيذ تكون ضامنة وع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وق
لخصمه الآخر الًضرار التي قد تلحق به من جراء وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما إذا قضي فيما 

لنقض بحسب بعد برفض الطعن أي إذا تبين فيما بعد أن الطاعن غير محق في طعنه، فالطعن با
الًصل لً يوقف التنفيذ، كون أن الحكم الذي يطعن فيه بالنقض حكم نهائي استنفذ طرق الطعن العادية 
إلً أن المشرع الفلسطيني بموجب نص المادة الآنفة الذكر أورد استثناء بقابلية وقف تنفيذ الحكم المطعون 

2)فيه بناء على السلطة التقديرية لمحكمة النقض ). 

الًستثناء تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض و كمة النقض الفلسطينية أن الأصل هو عدم وقف اعتبرت مح
3)هو وقف تنفيذه، على أن القاعدة في تفسير النقض تقتضي عدم التوسع في تفسير الًستثناء مما  ،(
ية وكانت يعني أن تقدير وقف التنفيذ يعود لمحكمة النقض فإذا كان الطعن في ذاته يقوم على أسباب جد

تقرر  كه فيما إذا تم قبول الطعن موضوعااطبيعة الحكم المراد تنفيذه يخشى معه وقوع ضرر يصعب تدار 
4)المحكمة وقف تنفيذه، من ذلك الحكم بإخلاء المأجور اقررت محكمة  ،( أن  النقض الفلسطينية أيضا

ء والحفر والتجريف في الأرض الحكم المطعون فيه الذي تضمن إلغاء القرار المستعجل بوقف أعمال البنا
موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل من الصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه فيما لو تبين أن الطاعن 

                                                           
 .457لكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، صثمان التكروري، اد. ع )1(
، 2001( لسنة 2أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) )2(

 .366، ص2014، مكتبة دار الفكر، القدس، 2ج
 .8/5/2008، 1/2008نقض مدني، طلب  )3(
 .9/12/2007، 25/2007. راجع كذلك نقض مدني، طلب 5/4/2004، 1/2004نقض مدني، طلب  )4(
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1)بالتالي قررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهغير محق في طعنه  قررت في قرار آخر لها أنه كذلك  ،(
كن هناك أية صعوبة أو استحالة أو ضرر في إذا كان الحكم يتضمن دفع مبلغ من المال فإذا لم ي

2)المحكمة ترفض طلب وقف التنفيذ فإناسترداده  مما يعني أنه إذا كان حال المحكوم له يرجح معه ، (
المحكمة في هذه الحالة تقرر وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل  فإنتعذر أو استحالة استرداد المبلغ المالي 

 حكم المطعون فيه بالنقض.لفي ا

خلال استعراض قرارات محكمة النقض الفلسطينية الآنفة الذكر يتضح لنا جليا أن محكمة النقض  نم
ن محق في استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه فيما لو تبين أن الطاع مسألةكانت حريصة على 

ة ي استحالكونها قد راعت أهم آثار التنفيذ الملغي المتمثلة فطعنه، هذا موقف يذكر لمحكمة الطعن 
لها  ا أن المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية المقررةيتضح لنا أيضا إعادة الحال إلى ما كان عليه، 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني النافذ. 240بموجب نص المادة 

فيه بموجب القانون  ون طالما أن الأصل أنه لً يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم المطع
لًستثناء هو منح سلطة تقديرية لمحكمة النقض بأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الفلسطيني، ا

بعضها يلزم توافرها قبول طلب وقف التنفيذ، لً بد من توافر مجموعة من الشروط بعضها يتعلق ب فإنه
3)للحكم بالوقف وهي على النحو الآتي ):- 

 لمتعلقة بقبول طلب الوقف:أولا: الشروط ا

 يطلب الطاعن وقف التنفيذ:  -1

ا لم بذات الوقت يجب أن يكون الطعن قائما ا من الطاعن ذاته، فطلب وقف التنفيذ يجب أن يكون مقدما 
ذا ما ذهب يذ من خلال لًئحة الطعن ذاتها، هيجب أن يقدم طلب وقف التنفينزل عنه الشخص، كذلك 

 بأنمن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  251نص المادة إليه المشرع المصري من خلال 
عن صحيفة الطعن  ا، فلا يقبل الطلب إذا قدم مستقلاا يطلب الطاعن وقف التنفيذ في صحيفة الطعن ذاته

                                                           
 .8/5/2008، 24/2008نقض مدني، طلب  )1(
 .8/5/2008، 20/2008نقض مدني، طلب  )2(
، 2001( لسنة 2أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) )3(

 .367رجع سابق، صم
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لحكمة من الصحيفة وأثناء إجراءات نظرها واقبل أو مع صحيفة الطعن بورقة مستقلة، أو بعد تقديم هذه 
1)تأكد من جدية الطلبذلك هي ال ). 

مرافعات على أنه يجب أن يطلب الطاعن  251ا من خلال نص المادة المشرع المصري كان واضحا 
ا بخصوص وقف التنفيذ في صحيفة الطعن ذاتها، هذا على خلاف المشرع الفلسطيني الذي كان غامضا 

ا، فهل يقدم طلب الوقف من هذه المسألة فهو لم يحدد الطريقة التي يجب تقديم طلب وقف التنفيذ به
بتتبع خلال طلب مستقل عن لًئحة الطعن، خلال طلب الطاعن ذلك في لًئحة الطعن أم أنه يقدم من 

أحكام محكمة النقض الفلسطينية نجد بأن طلب وقف التنفيذ يقدم إلى محكمة النقض بواسطة استدعاء 
ويبدو هذا  محكمة النقض الفلسطينية العمل فيذا ما جرى عليه ، هبشرط أن يكون الطعن قائم فعلاا 

2)17/2/2016ا من خلال حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله بتاريخ واضحا  ، مما يعني (
االتالي يكون طلبا وقف التنفيذ يقدم على استقلال ب أن طلب 3)عن الطعن بالنقض ا متفرعا ). 

 ب وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ:يقدم طل -2

في غير محله، ذلك أن ما تم تنفيذه لً يمكن وقفه،  ا إلى جعل طلب وقف التنفيذتنفيذ يؤدي حتما تمام ال
وإذا تم تنفيذ جزء من الحكم فقط قبل تقديم طلب وقف التنفيذ فإن طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة 

إذا ما تم تقديم  لكن التساؤل الذي يثار هو ما الحكمء من الحكم الذي لم يتم تنفيذه، ينصب على الجز 
لكن التنفيذ قد تم وانتهى قبل الفصل في طلب الوقف؟ حقيقة أن وقف التنفيذ قبل تمام التنفيذ،  طلب

من قانون أصول المحاكمات المدنية  240المشرع الفلسطيني لم يبين الحكم في هذه الحالة فنص المادة 
ا أكثر من ن المشرع المصري كان موفقا والتجارية جاءت خالية من بيان الحكم في هذه الحالة، إلً أ

4)مرافعات مصري  251الفلسطيني ويظهر ذلك من خلال نص المادة  حيث أن المشرع المصري اعتبر ، (
                                                           

، 2001( لسنة 2أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) )1(

 .367، ص1مرجع سابق، هامش رقم 
 .2016يناير  17، 144/2016، متفرع عن نقض مدني رقم 41/2016طلب  )2(
متفرع عن النقض  1/2005النقض في رام الله التي تحمل الأرقام  يراجع في ذلك على سبيل المثال أحكام محكمة )3(

قرار  39/2004متفرع عن النقض المدني  6/2004، كذلك طلب مدني 29/1/2005تاريخ  31قرار رقم  10/2005
، وكذلك العديد من الأحكام المشابهة المنشورة في مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ 5/4/2004تاريخ  48رقم 

انونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله: القاضي عبد الله غزلان، مجموعة الأحكام القضائية والمبادئ الق
، 2007، جمعية القضاة الفلسطينيين، ، رام الله، 1، ط1القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله، ج

 وما بعدها. 851ص
ون المرافعات المدنية والتجارية المصري الفقرة الثانية على أنه " ويجوز للمحكمة عندما من قان 251نصت المادة  )4(

تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف 
 الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ".تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على 
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على طلب الطاعن ينسحب على جميع اجراءات التنفيذ التي اتخذها  أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ بناءا 
 تاريخ طلب وقف التنفيذ.ون فيه من على الحكم المطع المحكوم له بناءا 

مع القاعدة العامة التي تقضي بأن الحكم يستند إلى يوم إقامة الدعوى، من أجل أن لً تتأثر ذلك يتفق  
لحكم فيها وانتظار الخصوم ا نتيجة نظر الدعوى واقد يطول كثيرا  يمصالح الخصوم وحقوقهم بالوقت الذ

طاعن من إبداء طلب وقف التنفيذ، ا هو مصلحة اللعل ما يبرر ذلك من الناحية القانونية أيضا لذلك، 
 بالتالي عدم تمكين المحكوم له )المطعون ضده( من المسارعة بالسير في إجراءات التنفيذ حتى تتم فعلاا 

قبل الجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض، لذلك جعل المشرع المصري لمحكمة 
ا من نص ضمنا ذلك ا تم تنفيذه بعد تاريخ تقديم طلب وقف التنفيذ يفهم النقض أن تأمر بإلغاء تنفيذ م

ن العبرة هي بتاريخ الطلب وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى سلب مرافعات آنفة الذكر، ذلك لأ 251ة الماد
1)اختصاص محكمة النقض في وقف التنفيذ بوسيلة سهلة ). 

ب وقف التنفيذ قبل تمام ون فيما إذا قدم طلا بخصوص الحكم الذي يكالمشرع الفلسطيني غامضا  كان
ي نأمل على مشرعنا أن يسارع على سداد هذا النقص لأنه يؤدالتنفيذ لكنه تم قبل أن يفصل في الطلب، 

إلى سلب اختصاص محكمة النقض بوقف التنفيذ بطريقة سهلة ويؤدي إلى نفي مصلحة الطاعن في 
 إبداء طلب وقف التنفيذ.

وإن لم فة الطعن بالتبعية للطعن بالنقض ف تنفيذ الحكم المطعون فيه في صحيالطاعن طلب وقيقدم 
يحمي حقه في طلب الوقف من السقوط، لأن المشرع يشترط  أنيكن التنفيذ قد بدأ بالفعل، من أجل 

، حتى الضرر يكون محتملاا  فإنبالتالي إن لم يكن التنفيذ قد بدا الوقف مع صحيفة الطعن،  تقديم طلب
يشترط للحكم بالوقف ألً يكون التنفيذ قد تم قبل تقديم طلب الوقف،  فإنهالتنفيذ قد بدأ بالفعل  كان إن

لأنه في هذه الحالة تنتفي مصلحة الطاعن من طلب الوقف ويستحيل تنفيذ الحكم الصادر بإجابة طلب 
2)الوقف إن صدر ). 

 

                                                           
، 2001( لسنة 2أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) )1(

 .368مرجع سابق، ص
 .203-202د. أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، مرجع سابق، ص )2(
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 ا: شروط حكم محكمة النقض بوقف التنفيذثانيا 

 :تستعمل محكمة النقض سلطتها التقديرية للحكم بوقف التنفيذ توافر الشروط الآتيةيشترط من أجل أن 

 أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه: -1

لاحظ هذا الضرر جسيم يتعذر تداركه، ن يجب أن يكون ا أو مادياا، يستوي في ذلك أن يكون الضرر أدبيا  
1)مرافعات مصري  292وقف التنفيذ المعجل طبقا للمادة  أن المشرع تشدد في هذه الحالة خلافا لحالة ) 

ن يكون الضرر مما يتعذر تداركه، من قانون التنفيذ الفلسطيني، اللتان لم تشترطان أ 26لنص المادة و 
 أنالعلة من ذلك أن وقف التنفيذ من محكمة النقض يتقرر استثناء على القاعدة العامة في التنفيذ، ذلك 

ف تنفيذه حكم حائز لقوة الأمر المقضي به لذلك كان لً بد من أن يكون المبرر لهذا الحكم المطلوب وق
الحكم النهائي المطعون به بالنقض يعتبر  فإنا ومما يتعذر تداركه، بالإضافة إلى ذلك ا وجديا الوقف قويا 

لً يجوز  فإنهساس وعلى هذا الأا ا عاديا قد بلغ درجة كبيرة من الًستقرار، مما يعني أن تنفيذه يعتبر أمرا 
2)تعطيل قوته التنفيذية إلً إذا كان يوجد مبرر قوي لذلك ). 

لضرر الجسيم هو الضرر الذي يقع نتيجة المباشرة بإجراءات التنفيذ على مال ذي قيمة خاصة أو ا
3)استثنائية، مما يؤدي إلى التأثير على الحالة المالية أو الأدبية للمحكوم عليه لدرجة كبيرة  معيار ،(

بالتالي ومن أجل الًستناد إلى هذا يار شخصي يختلف من شخص إلى آخر، الضرر الجسيم هو مع
4)الضرر لً بد أن يكون متمثلا وقت الطعن بالنقض ). 

نشاء مركز فعلي لً تعذر تدارك الضرر فيقصد به الحالة التي يكون فيها تمام التنفيذ وإنهائه من شأنه إ
من الأمثلة عليه تنفيذ حكم بهدم منزل لإزالة الضرر المترتب عليه، ويض لً يكفي التعيمكن تغييره، 

لوحات فنية معينة يستحيل إعادة بناؤه، أو تنفيذ حكم بحرمان طالب من أداء امتحان محدد  حيطانهتمثل 
5)له بوقت معين ووحيد مما يترتب على ذلك ضياع سنة من مستقبله ). 

                                                           
 .201قوانين المرافعات، مرجع سابق، صد. أمينة مصطفى النمر،  )1(
 .229، ص1978، دار النهضة العربية، القاهرة، 4د. محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، ط )2(
 .39د. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )3(
 .202-201د. أمينة مصطفى النمر، المرجع سابق، ص )4(
 .589، ص1997ر الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، د. أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، دا )5(
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ع الفلسطيني عندما حدد شرط الضرر الجسيم وتعذر تداركه ا أكثر من المشر كان المشرع المصري موفقا 
مرافعات، ذلك أن الحكم المطعون به بالنقض هو حكم نهائي يكون قد صدر  251بموجب نص المادة 

ع بعد التحقق الكامل من المراكز القانونية للخصوم وبعد تقديم الخصوم لكافة ادعاءاتهم، أما المشر 
راط الضرر الجسيم المتعذر تداركه، على عمومه ولم ينص على اشت 240الفلسطيني ترك نص المادة 

 اللهلعل هذا من أوجه النقص لدى المشرع الفلسطيني، إلً أن محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام 
أكدت على هذا الشرط في الكثير من الأحكام القضائية كالحكم الصادر عن محكمة النقض في طلب 

الذي أكدت به أن الطعن يجب أن يقوم على أسباب جدية وأن يكون الحكم المراد  1/2004النقض رقم 
غيره من الأحكام يصعب تداركه من أجل وقف تنفيذه، إضافةا إلى تنفيذه يخشى معه وقوع ضرر جسيم 

 القضائية التي تمت الإشارة إليها في هذا المطلب.

 ترجيح إلغاء الحكم:  -2

الطعن جدية مما يمكن المحكمة من ان تقدر وتستشف وتستنتج من يقصد بهذا الشرط أن تكون أسباب 
1)هذه الأسباب احتمالية إلغاء الحكم عند الفصل في الطعن هذا الشرط تمليه القواعد العامة في الحماية ، (

2)الوقتية وتفرضه قواعد المصلحة والقياس كما أن الفقه ذهب إلى ضرورة توافر شرط ترجيح إلغاء  ،(
وب وقف تنفيذه من محكمة الطعن غير العادي رغم أن القانون لم ينص صراحة على الحكم المطل

3)ذلك لعل أبرز ما يبرر وجود هذا الشرط هو أن القانون يمنح المحكمة سلطة تقديرية في وقف التنفيذ ، (
 خلأو عدم وقفه، كما أن تقدير المحكمة لجدية أسباب الطعن ولًحتمال إلغاء الحكم المطعون فيه يد

 ضمن عناصر سلطتها التقديرية.

رفض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا استنتجت واستشفت من هذه العناصر ما  للمحكمة سلطةيكون 
مام محكمة باره شرط لوقف التنفيذ أيرجح رفض الطعن، كما أن الضرر الجسيم المتعذر تداركه باعت

ا للطالب، أي أن القانوني الذي يهدد حقا النقض يذهب الفقه إلى القول بأن المقصود به هو الضرر 
4)الضرر يكون قانونيا عندما ترجح المحكمة احتمالية إلغاء الحكم لصالح طالب الحماية ). 

                                                           
، 2001( لسنة 2أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) )1(

 .370مرجع سابق، ص
 .40د. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )2(
 .111-109، ص1974، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ائي، طد. وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القض )3(
 .604-603د. أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص )4(
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يشير الباحث إلى أن شرط ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه كأحد الشروط الضرورية من أجل أن تحكم 
وأساسي لً يمكن الًستغناء عنه،  شرط جوهري محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يعتبر 

ذلك بالرغم من عدم النص على هذا الشرط سواء من المشرع الفلسطيني أو المصري، كون أن هذا 
قانوني؛ لًستغناء عنها في الوسط الهذه القواعد لً يمكن القواعد العامة للحماية الوقتية، الشرط تمليه ا

ذي ينظم المسائل القانونية ويضبطها بشكل سليم وصحيح، هذا طار العام اللأنها تعتبر بمثابة الإ
تالي بالا لً يمكن تجاهله أو تلافيه، ا أساسيا بالإضافة إلى أن الفقه أكد على هذا الشرط واعتبره شرطا 

ارة أن محكمة يتوجب على محكمة النقض الفلسطينية الأخذ بهذا الشرط بعين الًعتبار، تجدر الإش
 ا من أحكامها وأنها اكتفت بشرط الضرر الجسيم الذيتتطرق لهذا الشرط في أيا  مالنقض الفلسطينية ل

 يتعذر تداركه.

 الفرع الثاني: طلب وقف التنفيذ عند الطعن بإعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية يتمسك به ويسلكه 
ا نهائي لدى المحكمة التي أصدرته عند توافر أحد الأسباب المحددة قانونا أحد الخصوم للطعن في حكم 

1)على سبيل الحصر هذا النوع من الطعن له أهمية خاصة بوصفه يمس بمبدأ قوة القضية المقضية  ،(
على  في الأحكام بشكل مباشر، كون أن المحكمة التي تصدر الحكم الذي تنتهي به الدعوى يكون بناءا 

لكن هذه الأدلة قد يشوبها عيوب من ت المعروضة أمامها من قبل الخصوم، قائع والمستنداالأدلة والو 
ر الحكم تغيير قناعة شأنها أن تبطل الحكم لكونها كانت خافية عليها، مما يترتب على ظهورها بعد صدو 

ريق طعن على هذا الأساس أجاز المشرع الطعن بإعادة المحاكمة باعتباره طالمحكمة بشأن ذلك الحكم، 
غير عادي ليتمكن المحكوم عليه من سلوكه ويطعن في الحكم حتى ولو اكتسب قوة القضية المقضية 
من أجل ألً يرضخ  لحكم بني على أسباب غير واقعية وغير حقيقية وتنافي حرية الدفاع ومن أجل 

مقضية وهذه العلة تحقيق العدالة بإعطاء الخصوم فرصة لنقض الحكم النهائي الحائز على قوة القضية ال
 .)2(المحاكمةمن إجازة المشرع للطعن بإعادة 

                                                           
، رسالة ماجستير، كلية القانون -دراسة مقارنة  –محمود فخر الدين عثمان، "إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية"  )1(

 .12-11جامعة الموصل، ص –
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1دكتور عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، طأ. ال )2(

 .412، ص2006
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الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة هي الأحكام التي لً تقبل أي طريق من طرق 
1)الطعن الأخرى  هي طرق الطعن العادي بالًستئناف طرق الطعن الأخرى التي نص عليها القانون ، (

 للطعن فيه بأي من هذين الطريقين فلا يجوز ي بالنقض، فإذا كان الحكم قابلاا وطريق الطعن غير العاد
يجوز  فإنهالطريقين  بأي منللخصم الطعن به بإعادة المحاكمة، أما إذا كان الحكم غير قابل للطعن فيه 

2)للخصم الطعن فيه بإعادة المحاكمة ). 

 241نون المصري بموجب نص المادة إعادة المحاكمة مصطلح التماس إعادة النظر في القايقابل 
 ( لسنة2ية والتجارية رقم )من قانون أصول المحاكمات المدن 251مرافعات مصري، التي تقابل المادة 

ا في مجموعة من ا حصرا محددا هذا الطعن سواء بموجب القانون الفلسطيني او المصري جاء  2001
 الحالات وهي على النحو الآتي:

 كم بطريق الغش أو الحيلة.إذا تم الحصول على الح -1

 وإذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير. -2

 إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها. -3

إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل  -4
 الغير على إخفائها.

 حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهإذا قضي ال -5

 إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. -6

أضاف المشرع المصري حالتين إضافيتين لم يتطرق لهما المشرع الفلسطيني وهما إذا صدر الحكم على 
ة والأخرى فيما عدا النيابة الًتفاقيا في الدعوى صحيحا  تمثيلاا شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاا 

هي لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش 

                                                           
على أنه" لا يجوز الطعن  2001( لسنة 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 250نصت المادة  )1(

 عن فيه بطرق الطعن الأخرى".بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلا للط
 .488أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص )2(
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من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم، إلً أن المشرع الفلسطيني أعتبر هاتين الحالتين قابلتين للطعن 
 كمات المدنية والتجارية.من قانون أصول المحا 244بطريق اعتراض الغير بموجب نص المادة 

ادة يهمنا في هذا السياق محل دراستنا المتعلق بوقف التنفيذ عند الطعن بإعادة المحاكمة حيث نصت الم
" لا يترتب على تقديم الطعن بإعادة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه 255

ستفاد من يكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونه"، المحاكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقر المح
وقف  كذلكنص هذه المادة أن الطعن بإعادة المحاكمة لً يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، 

ا ي تطبيقا هذا الحكم يأتأن تقرر الوقف بكفالة أو بدونها، تنفيذه هو من سلطة المحكمة التقديرية التي لها 
تنفيذية ادية لً تؤثر في قوته اللية الحكم للطعن فيه بإحدى طرق الطعن غير العللمبادئ العامة في أن قاب
 واستثناء من هذا الأصل.

ا أجاز المشرع للمحكمة المقدم إليها الطعن بإعادة المحاكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفقا 
1)لسلطتها التقديرية ). 

الآنفة الذكر إلى الطريقة التي يقدم بها طلب وقف  255ة لم يتطرق المشرع الفلسطيني خلال نص الماد
من قانون أصول المحاكمات  97/3التنفيذ عند الطعن بإعادة المحاكمة، إلً أنه وبموجب نص المادة 

المدنية والتجارية التي نصت على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة طلب الأمر بإجراء تحفظي 
أن يقدم طلب وقف التنفيذ عند الطعن بإعادة المحاكمة بطلب مستقل لًحق  أو وقتي، وبالتالي يجوز

2)الإجراءاتلتقديم الطعن كطلب عارض في أية حالة كانت عليها  لى اعتبار أن طلب الوقف يعتبر ، ع(
لمحكمة بالطعن بإعادة طلب عارض بإجراء تحفظي أو وقتي، ووقف التنفيذ يعتبر طلب وقتي لحين بت ا

3)بالتالي طلب وقف التنفيذ يتم بطلب متفرع عن الطلب الأصلي بإعادة المحاكمةالمحاكمة،  ). 

تقديم طلب وقف التنفيذ امام محكمة الًلتماس أما في صحيفة الًلتماس أو  \المشرع المصري  أجاز
4)كطلب مستقل بشرط ان يكون هناك طعن مرفوع ). 

                                                           
، 2001( لسنة 2أ. الدكتور عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) )1(

 .426مرجع سابق، ص
 مان التكروري، المرجع السابق، الصفحة ذاتها.أ. الدكتور عث )2(
 .105رائد عبد الحميد، مرجع سابق، ص )3(
 .204د. أمينة مصطفى النمر، مرجع سابق، ص )4(
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لشروط الواجب توافرها للحكم بوقف التنفيذ شروط الحكم بوقف التنفيذ من محكمة الًلتماس هي ذات ا
1)من محكمة النقض مرافعات مصري التي نصت في فقرتها الأولى  244هذا واضح خلال نص المادة  ،(

" ومع أنه ثم أضافت المادة في فقرتها الثانية" لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم" على أنه
أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ  ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس

" ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف ثم أضافت في الفقرة الثالثة أنهوقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه". 
". وهذه الشروط تتمثل التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم عليه

 عذر تداركه وعدم تمام التنفيذ وترجيح إلغاء الحكم.بالضرر الجسيم وت

يجب توافر ذات الشروط الواجب توافرها أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بإعادة 
من قانون  255المحاكمة، ذلك وإن أغفل المشرع الفلسطيني عن ذكر هذه الشروط بموجب نص المادة 

ة التي نصت على أنه" لً يترتب على تقديم الطعن بإعادة المحاكمة أصول المحاكمات المدنية والتجاري
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها"، فإنه لً يمكن تجاهل 

يرى الباحث العلة في ذلك أن إعادة المحاكمة تعتبر طريق بالنسبة للطعن بإعادة المحاكمة، هذه الشروط 
لما كان المشرع الفلسطيني النقض يعتبر طريق طعن غير عادي، عادي، كما أن الطعن ب طعن غير

ا أغفل شروط وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض ثم "ذهبت محكمة النقض الفلسطينية في أيضا 
2)العديد من قرارتها" إلى ضرورة توافر شرط الضرر الجسيم المتعذر تداركه وشرط عدم تمام التنفيذ  (

شرط  ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه، فإن هذه الشروط لً يمكن تجاهلها بالنسبة للطعن بإعادة و 
المحاكمة وأنها تعتبر من القواعد العامة التي تنظم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عند الطعن فيه بطريق 

 غير عادي سواء بالنقض أو بإعادة المحاكمة.

                                                           
 .42د. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، ص )1(
متفرع عن  68/2016يراجع في ذلك أحكام محكمة النقض المنعقدة في رام الله في طلبات الوقف التي تحمل الأرقام  )2(

متفرع عن النقض  94/2020، كذلك طلب مدني رقم 2016مارس  15صادر بتاريخ  298/2016النقض المدني رقم 
متفرع عن النقض  109/2020، كذلك طلب مدني رقم 2020مارس  16صادر بتاريخ  339/2020المدني رقم 
متفرع عن النقض المدني  90/2020ي رقم ، كذلك طلب مدن2020إبريل  28صادر بتاريخ  410/2020المدني رقم 

متفرع عن النقض المدني رقم  2019/2020، كذلك طلب مدني رقم 2020مارس  1صادر بتاريخ  184/2020
متفرع عن النقض المدني رقم  54/2020، كذلك طلب مدني رقم 2020اكتوبر  12صادر بتاريخ  301/2019
رة على الموقع الالكتروني مقام، ، والمشو2020فبراير  24صادر بتاريخ  192/2020

1921https://maqam.najah.edu/judgments//. 
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123 
 

جسيم المتعذر تداركه طلب قبل تمام التنفيذ وشرط احتمال وقوع الضرر البالتالي يجب توافر شرط تقديم ال
1)وشرط ترجيح إلغاء الحكممن التنفيذ  من أجل وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة وهي  (

ذاتها الشروط الواجب توافرها لدى المشرع المصري التي يجب على محكمة الًلتماس أن تراعيها عندما 
 قف تنفيذ الحكم المطعون فيه.تأمر بو 

فيذ الحكم يكون للمحكمة عندما تنظر الطعن بإعادة المحاكمة كامل السلطة التقديرية للحكم بوقف تن
فيذ لها أن تأمر بما تراه مناسبا و/أو تأمر بتقديم كفالة عندما تأمر بوقف تنالمطعون فيه من عدمه، 

ا إذا تبين أن الطاعن غير محق في طعنه، مع الحكم المطعون فيه صيانة لحق المطعون ضده فيم
 ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه مراعاتها في جميع الأحوال لشرط الضرر الجسيم وتعذر تداركه وشرط

أن  كذلكوشرط عدم تمام التنفيذ، كون أن هذا ما جرى عليه العمل من قبل محكمة النقض الفلسطينية، 
طريق غير عادي  جوهره عن الطعن بالنقض في أن كلاهما الطعن بإعادة المحاكمة لً يختلف في

 الشروط الواجب توافرها لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض تغدو هي فإنعليه للطعن بالأحكام، 
 بإعادة المحاكمة. ذاتها الشروط الواجب توافرها لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عند الطعن

لصادر من مخاكم الطعن بوقف التنفيذ ومدى الاختصاص بطلبات ي: الطعن في الحكم االمبحث الثان
 وقف التنفيذ

ا لأول مرة أمام محكمة الطعن بالتبعية للطعن سواء أمام محكمة طلب وقف التنفيذ قد يكون مرفوعا 
التنفيذ محكمة الطعن قد تصدر حكمها بوقف ماس )إعادة المحاكمة( أو النقض، فالًستئناف أو الًلت

من المعلوم أن الحكم الصادر في طلب وقف وقف التنفيذ أو بعدم قبوله أو ببطلانه،  أو برفض طلب
الحق الموضوعي والحفاظ  التنفيذ من محكمة الطعن هو حكم وقتي والإجراء المؤقت يهدف إلى حماية

عليه لحين حصول صاحب المصلحة على حكم في الموضوع يثبت حقه بصفة قاطعة)2(، لكن يثور 
هذا ما بات وقف التنفيذ من محكمة الطعن مدى جواز الطعن في الأحكام الصادرة بطلالتساؤل عن 

سنتناول إجابته في المطلب الأول من هذا المبحث عند الحديث عن الطعن في الحكم الصادر من 

                                                           
 .233د. محمد عبد الخالق عمر، مرجع سابق، ص )1(
جامعة الامارات العربية أمل خميس اليحيائي، الطعن المباشر في الأحكام القضائية، رسالة ماجستير، أبو ظبي،  )2(

 .64، ص2018المتحدة، 
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محاكم الطعن بوقف التنفيذ بعد بيان الطبيعة القانونية للحكم الصادر من محاكم الطعن بوقف التنفيذ 
من جهة.هذا   

1)على جمع شتات منازعات التنفيذ بشتى أنواعها في صعيد واحدمن جهة  أخرى حرص المشرع  إضافةا ، (
ا لقاضي التنفيذ وخصه وحده بنظر كافة منازعات التنفيذ من خلال أنشأ نظاما  إلى أن المشرع الفلسطيني

يذ بالفصل في جميع منازعات ( من قانون التنفيذ التي نصت على أنه "يختص قاضي التنف3نص المادة )
هذا ما أكده المشرع المصري من خلال رارات والأوامر المتعلقة به..." وإشكالًت التنفيذ وبإصدار الق

( من قانون المرافعات التي نصت على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل 275نص المادة )
2)ت قيمتها..."في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان ). 

لما كانت منازعات التنفيذ تتعلق بالتنفيذ الجبري وتنصب على صحة إجراءاته أو تؤثر في سريانه، فإن 
طلب وقف التنفيذ الجبري يعد من بين هذه المنازعات، فطلب وقف التنفيذ يعتبر منازعة وقتية لأن 

3)لى جريان التنفيذا عالمطلوب من خلاله هو إجراء وقتي بوقف التنفيذ ويؤثر سلبا  أفرد المشرع ، (
( من قانون التنفيذ التي 58/2الفلسطيني الًختصاص بنظر المنازعات الوقتية من خلال نص المادة )

ا للأمور المستعجلة وهذا أكدت أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضيا 
 ( من قانون المرافعات المصري.312المادة ) ما ذهب إليه المشرع المصري أيضا من خلال نص

على ما سبق ذكره فأنه قد يتصور لنا أن قاضي التنفيذ هو المختص بحسب الأصل بكافة طلبات  بناءا 
 االقانون يعطي لقضاة آخرون اختصاصا وقف التنفيذ، إلً أن هذا التصور لً يمكن تصديقه على إطلاقه، ف

( من قانون 255، 240ذلك من خلال نصوص المواد )تنفيذ الفصل في بعض طلبات وقف الا بنوعيا 
نص سلطة الفصل في طلبات وقف التنفيذ، كذلك أصول المحاكمات المدنية التي أعطت لمحاكم الطعن 

ذ طة الفصل في وقف التنفي( من قانون التنفيذ الفلسطيني التي أعطت لمحكمة الًستئناف سل26المادة )
 يها بالتبعية للطعن.وهذه الطلبات تقدم إلالمعجل 

                                                           
 .165أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون الفرنسي جعل كافة منازعات التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره،  )2(

إذا عرضت عليه أي منازعة من منازعات التنفيذ ويكون أي قاض آخر ملزم بالحكم بعدم الاختصاص ومن تلقاء نفسه 
 ، الصفحة ذاتها.1التي تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، انظر في ذلك: أحمد خليل، المرجع السابق، هامش رقم 

، 1984-1983د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  )3(

 .895-894ص
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السؤال الذي يثور هو: هل الًختصاص بنظر طلبات وقف التنفيذ يعد اختصاصا  فإنلما كان الأمر كذلك 
ا بين قاضي التنفيذ ا مشتركا  لقاضي التنفيذ يختص بنظرها وحده دون غيره، أم أنه اختصاصا أصيلاا 

ا، أم أنه اختصاص موزع بحيث لً يكون ومحاكم الطعن بحيث يكون للمدعي الخيار في اللجوء إلى أيَهم
 للمدعي سوى اللجوء إلى أحدهما بحسب الأحوال؟

لً بد من بيان الًختصاص المقيد لمحاكم الطعن ببعض طلبات وقف  فإنهلإجابة على هذا التساؤل ل
التنفيذ، لمعرفة مدى اختصاص كل من محاكم الطعن وقاضي التنفيذ في طلبات وقف التنفيذ، للتوصل 

معرفة ما إذا كان اختصاص محاكم الطعن في نظر بعض طلبات وقف التنفيذ ينفي اختصاص  إلى
ا هذا ميذ الفلسطيني، قاضي التنفيذ بنظرها كونه هو صاحب الولًية العامة بنظرها بموجب قانون التنف

 سيتم بيانه من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث.

  ن محاكم الطعن بوقف التنفيذ: الطعن في الحكم الصادر مالمطلب الأول

ذ لً تثور أي صعوبة عند تكييف الحكم الصادر عن قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ، بحيث نص قانون التنفي
ا للأمور صراحة على أن قاضي التنفيذ ينظر في المنازعات الوقتية )الإشكالًت( بوصفه قاضيا 

ة، يذ يعتبر من الأحكام المستعجلبوقف التنفالمستعجلة، مما يعني أن الحكم الصادر عن قاضي التنفيذ 
هنا لً تثور أي صعوبة في معرفة كيفية الطعن في الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ عن قاضي التنفيذ 
كون أن المادة الخامسة من قانون التنفيذ الفلسطيني حسمت هذه المسألة، بحيث تستأنف أحكام قاضي 

يام في بعة أوميعاد الطعن بالًستئناف سع في نطاقها دائرة التنفيذ تي تقالتنفيذ إلى محكمة الًستئناف ال
كن الصعوبة تثور عند الحديث عن الأحكام التي تصدر بوقف التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة، ل

ن هذا الطعن فما هو التكييف القانوني لها وما إمكانية الطعن بها هذا ما سيتم بيانه في الفرع الأول م
 بيان كيفية الطعن في الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محاكم الطعن. بعدهاالمطلب، 

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن

الأحكام من حيث وظيفتها تنقسم إلى أحكام موضوعية وأحكام وقتية أو مستعجلة، فالحكم الموضوعي 
و مركز قانوني موضوعي فيؤكد وجوده أو ينفيه أو ينشئه أو يعدله أو يرتب يفصل في مطالبة بحق أ

إنما يفصل في طلب بإجراء وقتي لمستعجل، فهو لً يفصل في مطالبة آثاره، أما الحكم الوقتي أو ا
الهدف من هذه الحماية القانوني الموضوعي بصورة مؤقتة، مستعجل من أجل حماية الحق أو المركز 
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للخطر الذي قد يترتب على التأخير بالفصل بالحق الموضوعي )أي أثناء انتظار صدور ا يكون تلافيا 
الحكم الموضوعي وما يستغرقه من وقت نتيجة لطول أمد إجراءات المحاكمة( وما قد يترتب على هذا 

1)التأخير من أضرار محدقة لحين حماية المركز القانوني أو الحق بحكم موضوعي ). 

2)لب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن هو حكم ذات طبيعة مستعجلة أو وقتيةفالحكم الصادر في ط ) 
ا، فطلب وقف التنفيذ لً يفصل في الحق الموضوعي و/أو المراكز القانونية ا موضوعيا وليس حكما 

وهو لً يؤدي إلى بطلان أو إلغاء  نفيه ولً ينشئ ذلك الحق أو يعدلهللخصوم، فهو لً يؤكد الحق ولً ي
إنما كل ما يتضمنه طلب وقف التنفيذ هو مجرد المطالبة بإجراء وقتي لحين الفصل في الموضوع  التنفيذ،

أو النقض و/أو إعادة /)الحكم المطعون فيه( من خلال وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالًستئناف و
ستعجل دون أو م ا وقتياالما كان طلب وقف التنفيذ لً بفصل في أصل الحق فأنه يغدو حكما المحاكمة، 

3)أي جدل في ذلك ). 

القضاء الذي صدر عنه هذا الحكم الوقتي المستعجل بصفته هذه بغض النظر عن اختلاف يحتفظ 
بصفته الوقتية المستعجلة  و عن محكمة الطعن يظل محتفظااا عن قاضي التنفيذ أسواء كان صادرا الحكم، 

، فالمحكمة التي مستعجلاا  ا وقتيااهو طلبا طالما أن الطلب المقدم لقاضي التنفيذ و/أو محكمة الطعن 
4)للأمور المستعجلة تفصل في هذا الطلب تكون بمثابة قاض   ). 

                                                           
 .300أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
 .141سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )2(
على الرغم من أن البعض يذهبون للتفرقة بين الحكم الوقتي والحكم المستعجل، مستندين في هذه التفرقة إلى أن الحكم  )3(

در في طلب مستعجل، ذلك أن الطلب المستعجل يجب أن الوقتي يصدر في طلب وقتي، أما الحكم المستعجل فأنه يص
يتوافر فيه شرط الاستعجال، أما الطلب الوقتي فلا يشترط به توافر شرط الاستعجال، ذلك بالرغم من أن كلا الطلبين 

عن  يهدفان إلى اتخاذ إجراء وقتي أو تحديد مركز الخصوم تحديدا وقتيا، إلا أنه من الضرورة توخي الدقة في التعبير
الطلب ما إذا كان مستعجلا أو وقتيا، وعن الحكم ما إذا كان مستعجلا أو وقتيا، انظر في ذلك: د. أمينة مصطفى النمر، 

 .79-78، بند 1967مناط الاختصاص والحكم في الدعاوي المستعجلة، الاسكندرية، منشأة المعارف، 
تعجل في آن كون أن طلب وقف التنفيذ هو طلب وقتي ومسإلا أن هذه التفرقة ليست ذات أهمية في مجال وقف التنفيذ، ل

حمد خليل، أواحد، وبناء على ذلك فأن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يكون حكما وقتيا مستعجلا، انظر في ذلك: 
 .301طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص

( من قانون المرافعات 275تقابلها المادة )( من قانون التنفيذ الفلسطيني والتي 58/2انظر في ذلك نص المادة ) )4(

المصري، حيث أكدت هاتان المادتان أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، 
ولما كان المشرع الفلسطيني منح محاكم الطعن استثناء سلطة النظر في بعض طلبات وقف التنفيذ من خلال قانون 

مات المدنية والتجارية، ومنح هذه السلطة لمحكمة النقض ومحكمة الطعن بطريق إعادة المحاكمة، كما أصول المحاك
( من قانون التنفيذ الفلسطيني، فأن الأمر 26منح هذه السلطة لمحكمة الاستئناف بوقف التنفيذ المعجل من خلال المادة )

لمحكمة الطعن بالتبعية للطعن طلبا مستعجلا بوقف التنفيذ فأنه  لا يختلف بالنسبة لهذا الاستثناء، فطالما أن الطلب المقدم
سيبقى محتفظا بصفته هذه عند صدوره عن محكمة الطعن كما لو أنه صادر عن قاضي التنفيذ، فمحكمة الطعن بصفتها 

جل يمكن أن يكون لها أيضا صفة قاضي الأمور المستعجلة ذلك عندما يرفع إليها الطلب المستع –محكمة موضوع 
)طلب وقف التنفيذ( بطريق التبعية للحكم المطعون فيه أمامها، هذا بالإضافة إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنية 
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يترتب على الطبيعة المستعجلة للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ مجموعة من النتائج على النحو 
 الآتي:

 بالنفاذ ا مشمولًا إنه سيكون حكما ا فا نهائيا الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ إذا لم يكن حكما : أولاا 
( من قانون التنفيذ التي تنص على أنه "التنفيذ المعجل واجب بقوة 20ا لنص المادة )تطبيقا  المعجل

ينص في الحكم  ا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لمالصادرة في الأمور المستعجلة أيا  القانون للأحكام
ذ في مستوى م الصادر عن قاضي التنفيذ، فقاضي التنفيتظهر أهمية ذلك في الحكعلى تقديم كفالة" 

فالحكم المستعجل الصادر عنه سيكون قابل للاستئناف في جميع الأحوال، مما محكمة الدرجة الأولى 
النفاذ المعجل ا هو النفاذ المعجل، يؤدي ا نهائيا البديل عن اعتباره حكما بر حكما نهائياا و يعني أنه لً يعت

للتنفيذ الجبري لإعادة الحال  ا بإلزام قابلاا الصادر بوقف التنفيذ عن قاضي التنفيذ حكما إلى اعتبار الحكم 
1)إلى ما كانت عليه وقت تقديم الطلب ). 

ا إذا كان صادر عن ا نهائيا ا حكما بالنسبة للحكم بوقف التنفيذ الصادر عن محكمة الطعن فهو يكون دائما 
دما تصدر حكمها بوقف التنفيذ المعجل، أما إذا كان محكمة الطعن أو عن المحكمة الًستئنافية عن

ا إذا كانت هذه ا نهائيا ا عن المحكمة المطعون أمامها بطريق إعادة المحاكمة فأنه يكون حكما صادرا 
في حال كانت المحكمة المطعون أمامها بطريق إعادة المحاكمة محكمة ، المحكمة محكمة استئناف

إذا كان الحكم المطعون فيه بطريق  التنفيذ، هذا الحكم يكون نهائياا ا بوقفدرجة أولى عند إصدارها حكما 
ا لذلك سيكون من الجائز إعادة المحاكمة لً يجوز استئنافه، أما إذا كان مما يجوز استئنافه فأنه تبعا 

2)استئناف الحكم الصادر بوقف التنفيذ ). 

بالرغم من سيقبل الطعن المباشر  فإنه ا مستعجلاا الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ لكونه حكما ا: ثانيا 
3)غير منهي للخصومة كونه كون ذلك بالتحديد للأحكام الصادرة في طلبات الوقف المقدمة لمحكمة ي، (

                                                           

( أن تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إما بصورة مستقلة لقاضي الأمور 103والتجارية النافذ أجاز في المادة )
( من قانون المرافعات 45/3ية للمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى، ويقابلها المادة )المستعجلة أو بالتبعية للدعوى الأصل

المصري التي نصت على أنه "على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها 
 بطريق التبعية".

 .226-225ص 259كذلك بند  ،302، ص239انظر في ذلك: د. أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، بند  )1(
 .302أحمد خليل، المرجع السابق، ص )2(
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي استثنت القرارات الوقتية 192انظر في ذلك نص المادة ) )3(

ة إلا بعد والمستعجلة من قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصوم
 صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
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المقدمة للمحكمة المطعون أمامها بطريق إعادة المحاكمة، فالحكم الصادر بوقف التنفيذ و الًستئناف 
للطعن فيه مباشرة وفور صدوره، أي  مستعجلاا يكون قابلاا  االمعجل من محكمة الًستئناف بوصفه حكما 

كذلك الحال بالنسبة ل في الطعن من محكمة الًستئناف بالرغم من أنه لً ينهي الخصومة، قبل الفص
الصفة المستعجلة عون أمامها بطريق إعادة المحاكمة، للحكم الصادر بوقف التنفيذ من المحكمة المط

حكمة الًستئناف و/أو المحكمة المطعون أمامها بطريق إعادة المحاكمة للحكم الصادر بالوقف عن م
 هي المبرر لجواز الطعن المباشر فيه وفور صدوره دون انتظار الفصل في الحكم المطعون فيه.

 للتنفيذ الجبري وهو ، إذا كان قابلاا ا مستعجلاا الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ لكونه حكما ا: ثالثا 
1)ا قضي في ذات الحكم بضرورة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم الطلبيكون كذلك إذ  فإنه، (

2) للتنفيذ بموجب مسودته بغير تبليغهيكون قابلاا  ). 

أو عن محكمة الطعن هو الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ سواء كان صادر عن قاضي التنفيذ 
سيم يكون من حيث صفتها ى غير قطعية وهذا التقالأحكام إلى أحكام قطعية وأخر حكم قطعي، تنقسم 

جرائية كالحكم الصادر اع في مسألة من مسائل الخصومة الإالحكم القطعي يؤدي إلى حسم النز الحاسمة، 
في مسألة الًختصاص، أو مسألة تتعلق بالحق في الدعوى كالحكم الصادر بقبول الدعوى أو عدم 

ا في موضوع الدعوى برمته وضوعية، كأن يكون الحكم صادرا قبولها، أو مسألة من مسائل الخصومة الم
أو في شق من الموضوع )كأن ترفع الدعوى بطلبين وصدر حكم في طلب واحد دون الآخر( ومصطلح 

الموضوعية، بل أنه قد يكون ا بالحقوق والمراكز القانونية موضوع الدعوى ليس بالضرورة أن يكون متعلقا 
ا، أو وقتيا  ا مستعجلاا التي يكون الحكم الصادر فيها حكما لق بإجراء وقتي سألة موضوعية تتعبم متعلقاا
أو  ا موضوعيااالمسألة الموضوعية هي موضوع الطلب القضائي الذي قد يكون حقا  فإنا على ذلك تفريعا 

3)ذلك بحسب طلب الخصوما لحماية الحق الموضوعي يكون إجراء وقتيا  ). 

                                                           
 .326أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
( من قانون التنفيذ التي نصت على أنه "للمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة 17انظر في ذلك نص المادة ) )2(

أمر )بناء على طلب خطي من الدائن( بتنفيذ الحكم بموجب أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا بالدائن أن ت
مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ"، 

 ( من قانون المرافعات المصري.286ويقابلها نص المادة )
 .309-308بقن صأحمد خليل، المرجع السابق، مرجع سا )3(
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ذي لً يؤدي إلى حسم النزاع بشأن المسألة التي صدر فيها وهو الحكم غير القطعي فهو ذلك الحكم ال
حكم ا بشأن المسائل المتعلقة بإجراءات التحقيق أو تلك المتعلقة بسير الدعوى كالعادة ما يكون صادرا 

 الصادر بضم دعويين إلى بعضهما، أو الحكم الصادر من المحكمة بالًنتقال إلى المعاينة.

مما يعني أن المحكمة قد كونت عقيدتها فصل في المسألة بصورة حاسمة ى الالحكم القطعي إليؤدي 
الكاملة بخصوص هذه المسألة، مما يؤدي إلى استنفاذ ولًية القاضي بخصوص هذه المسألة فلا يجوز 
له العدول عما قضى به، أما الحكم غير القطعي فأنه لً يؤدي إلى كشف عقيدة المحكمة بخصوص 

، مما يعني عدم استنفاذ ولًية المحكمة التي يجوز لها العدول عن قراراها غير المسألة التي صدر فيها
1)القطعي من تلقاء نفسها ودون حاجة على تغير الظروف ). 

ا ا قطعيا الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ سواء من قاضي التنفيذ أو من محكمة الطعن يعتبر حكما  
المحكمة في وع الخصومة المستعجلة، عندما تفصل ذي هو موضكونه يفصل في مسألة وقف التنفيذ ال

 تفصل بعد تكوين عقيدتها الكاملة بخصوصها، فمحكمة الًستئناف عندما تحكم بوقف فإنهاهذه المسألة 
كالضرر  لً تصدر حكمها بالوقف إلى بعد أن تتحقق من توافر شروط الوقف فإنهاالتنفيذ المعجل 

ا على ذلك تفريعا دة كاملة حول توافر هذه الشروط، محكمة عقيبحيث تكون الالجسيم وغيره من الشروط 
ب يترتا،  حاسما ا كونه يفصل في مسألة الوقف فصلاا ا قطعيا الحكم الصادر في وقف التنفيذ هو حكما  فإن

عليه استنفاذ ولًية المحكمة بخصوصه خاصة إذا كانت الظروف التي انتهت بالحكم لم يطرأ عليها أي 
اس ا بوقف التنفيذ بالتبعية للطعن المسنه لً يجوز لمحكمة الطعن التي أصدرت حكما تغيير، مما يعني أ

 ا داخل إجراءات الخصومة )أي أثناء الفصل في الحكم المطعون فيه(.ا قطعيا بذلك الحكم كونه حكما 

 الفرع الثاني: كيفية الطعن بالحكم الصادر بوقف التنفيذ من محاكم الطعن

الحكم الصادر من محاكم الطعن بوقف التنفيذ لً بد من التفرقة بين ذلك عند الحديث عن الطعن في 
الحكم الصادر عن محكمة الطعن العادي )الًستئناف( الذي يصدر عن محكمة الطعن غير العادي 

الًلتماس بإعادة المحاكمة( من أجل التوصل إلى مدى إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة  –)النقض 
 حاكم الطعن وذلك على النحو الآتي:بوقف التنفيذ من م

                                                           
د. أحمد ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها، دار النهضة العربية،  )1(

 .349، ص1990القاهرة، 
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 أولا: الطعن في الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ عن محكمة الاستئناف

الصادرة في المواد  الحكم الصادر من محكمة الًستئناف بوقف التنفيذ يعتبر من الأحكام والقرارات
 ور الحكم المنهي للخصومةي قبل صدما كان الأمر كذلك فأنه يجوز استئنافه فور صدوره، أالمستعجلة، ل

1)والطعن فيه يكون على استقلال ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 192ا لنص المادة )وفقا ، (
2)والتجارية لتي أجازت استثناء الطعن في القرارات الوقتية والمستعجلة على استقلال على الرغم من ، ا(

ئناف الحكم الصادر عن محكمة الًست فإنعلى ذلك  تمهيدية لً تنتهي بها الخصومة، علاوةا  كونها قرارات
ا للاستثناء الوارد في  للطعن بالنقض تطبيقا أو غير معجل يكون قابلاا  بوقف التنفيذ سواء كان معجلاا 

ا( آنفة الذكر ذهب إليه192المادة ) ( من قانون 212المشرع المصري خلال نص المادة ) ا أيضا
3)المرافعات المصري  ). 

باشر قع العملي في فلسطين، نجد أن محكمة النقض الفلسطينية حصرت طريق الطعن المباستقراء الوا
واعتبرت أن الأحكام الصادرة في الأمور أمامها بالأحكام النهائية، كذلك ميزت بين القرارات والأحكام 

4)المستعجلة هي مجرد قرارات مستعجلة لً تتسم بالأحكام النهائية ذ يوصف لما كان طلب وقف التنفي ، (
ا لًجتهاد محكمة النقض لً يقبل للطعن به بالنقض وفقا  فإنهبأنه قرار وقتي لً يفصل في أساس النزاع 

 الفلسطينية.

                                                           
 .145سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )1(
وز الطعن في القرارات التمهيدية ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "لا يج192نصت المادة ) )2(

القرارات -1التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا: 
الأحكام الصادرة بعد -4القرارات القابلة للتنفيذ الجبري. -3القرارات الصادرة بوقف الدعوى. -2الوقتية والمستعجلة. 

الإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى الاختصاص و
 الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا".-5يفصل في الطعن. 

 .362أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )3(
، والذي 2016سبتمبر،  26(، صادر بتاريخ 128/2016ي رقم: )، متفرع عن استئناف مدن728/2016نقض  )4(

قضى بأنه" بعد التدقيق والمداولة وحيث أن القرار المطعون فيه لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى 
التجارية ( من قانون أصول المحاكمات المدنية و225وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة النقض اعمالا بصريح المادة )

( منه )يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي إذا وقع بطلان في 226النافذ، فيما نصت المادة )
الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به وصدر بين الخصوم 

نون المتعلقة بطريق الطعن التي وردت كأحكام عامة أو هذه المتعلقة أنفسهم وبذات النزاع( وباستقراء نصوص القا
بالنقض أو تلك المتعلقة بالاستئناف وعلى ما افصحت عنه إرادة المشرع وصريح النصوص حصر طريق الطعن 

خذها المحكمة المباشر بالنقض في الأحكام النهائية فقط مميزا بين القرارات والأحكام ذلك أن القرارات المستعجلة التي تت
لا تتسم بالأحكام النهائية ولا تعدو أن تكون قرارات وقتية لا ينتهي النزاع بها وذلك فأن أي قرار تصدره المحكمة سواء 
موضوعيا أو وقتيا أو انتهى النزاع في جزء منه لا يقبل الطعن المباشر استقلالا بطريق النقض بل الطعن فيه طبقا 

لنزاع بكامله، ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قرارا وقتيا فأن والحالة هذه لا للحكم الذي يفصل في موضوع ا
 يقُبل الطعن المباشر بالنقض استقلالا، لذلك تقرر المحكمة عدم قبول الطعن".
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على ما سبق ذكره بخصوص اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية التي بررت عدم جواز الطعن  بناءا 
 يرى ر فاصلة في موضوع النزاع، بالقرارات الوقتية بالنقض كونها لً ترقى أن تكون أحكام وأنها غي

، الباحث بأن طلب وقف التنفيذ وإن كان لً يفصل في أساس النزاع إلً أنه بالنهاية يعتبر حكم قضائي
 منكون أن القاضي يصدر حكما بإجراء مؤقت لحين الفصل في النزاع المعروض أمامه هذا من جهة، 

ك شان للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ شأنه في ذل ابلاا صادر في القرار الوقتي يكون قالحكم ال إنجهة أخرى 
( من قانون أصول المحاكمات 192تعبير المشرع الفلسطيني في المادة ) كذلكأي حكم قضائي آخر، 

نفي عن يهذا التعبير لً مما يعني أن المدنية والتجارية بكلمة )القرارات( ما هو إلً مجرد تعبير مجازي، 
 ناف، لًالقرار الصادر بوقف التنفيذ من محكمة الًستئإضافةا إلى أن كام، هذه القرارات بأن تكون أح
فيها  كون أن القاعدة العامة تقضي بأنه لً يجوز تنفيذ الأحكام ما دام الطعن سيما وقف التنفيذ المعجل

ذلك من أجل الموازنة بين مصلحة المنفذ   للطعن بالنقض،بالًستئناف جائزا، يجب أن يكون قابلاا 
لحة المنفذ ضده، فقد يكون المحكوم له بوقف التنفيذ غير محق في استئنافه الذي ستفصل فيه ومص

حرمانه من حقه في  بالتاليمحكمة الًستئناف، فلا بد من مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمحكوم عليه 
 اقتضاء حقه عندما يكون حقه بموجب حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل.

بل النقض الفلسطينية بأن القرارات الوقتية التي لً تفصل في أصل النزاع لً تق محكمةالذهاب لتأييد 
 الطعن بالنقض، مما يعني عدم قابلية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ عن محكمة الًستئناف للطعن

بالنقض، فهل يوجد طريق آخر يمكن اللجوء إليه للطعن في الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ عن 
 الًستئناف؟محكمة 

بالإجابة على التساؤل الذي تم طرحه، فأنه لً مانع من الطعن في الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ 
ا كانت المحكمة الًستئنافية التي أصدرته سواء محكمة عن محكمة الًستئناف بطريق إعادة المحاكمة أيا 
1)البداية بصفتها الًستئنافية أو محكمة الًستئناف ). 

                                                           
ز الدكتور حيث أيد ذلك القول الدكتور أحمد خليل الذي استند في تأييده هذا إلى رأي الدكتور وجدي راغب، حيث انحا )1(

أحمد خليل لرأي الفقيه الكبير الدكتور وجدي راغب بقوله )حيث يجيز الفقيه الكبير التماس إعادة النظر في الحكم الصادر 
في طلب وقف النفاذ من المحكمة الاستئنافية لسبب من أسباب الالتماس كوقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في 

لب من المحكمة(، انظر في ذلك: د. أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، الحكم أو صدور الحكم دون أن يط
 .363، ص1هامش رقم 
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ن طعن بإعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة بطلبات وقف التنفيذ عن محكمة الًستئناف منبرر جواز ال
 خلال التفسيرات الآتية:

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت على أنه "لً يجوز الطعن 250المادة ) -1
 ما كانت محكمةل للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى" بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلا

النقض الفلسطينية أكدت أنه لً يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بوقف التنفيذ من 
محكمة الًستئناف، مما يعني أن هذا الحكم لً يقبل الطعن بطرق الطعن الأخرى، فيغدو هذا 

  للطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة حيث أنه لً مانع من ذلك.الحكم قابلاا 

 ت الطعن بطريقالتي حددت حالًول المحاكمات المدنية والتجارية ( من قانون أص251نص المادة )-2
هذه الحالًت وإن كانت واردة على سبيل الحصر إلً أن ذلك لً يمنع من الطعن في إعادة المحاكمة، 

 الحكم الصادر من المحكمة الًستئنافية بطريق إعادة المحاكمة وذلك للأسباب الآتية:

الحكم الصادر من محكمة الًستئناف بطريق إعادة المحاكمة لً يؤثر بالنتيجة التي أن الطعن في -أ
تقول بأن الحكم الصادر في طلب الوقف هو حكم وقتي وأنه يمكن تعديله أو إلغاءه إذا تغيرت الظروف، 

ت بذات الوقت إذا ظهر دون أن يكون هناك ظروفا جديدة،  فقد يوجد مبرر للطعن بطريق إعادة المحاكمة
ظروف جديدة قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل الحكم الصادر من محكمة الًستئناف بوقف التنفيذ، فأن 

لتي أصدرت الحكم طلب التعديل و/أو الإلغاء لً يتصور أن يتم تقديمه إلى ذات محكمة الًستئناف ا
ئناف بخصوص في حالة واحدة وهي حالة أن يكون الحكم الذي صدر من محكمة الًست بوقف التنفيذ إلً

1)طلب وقف التنفيذ يقضي برفض الطلب ). 

رفض طلب وقف التنفيذ من محكمة الًستئناف هو الذي يبرر لصاحب المصلحة من طلب الوقف أن 
على الظروف الجديدة التي ظهرت،  يتقدم مرة أخرى لمحكمة الًستئناف بطلب جديد لوقف التنفيذ بناءا 

نفيذ لن يستطيع أن يتقدم إلى ذات محكمة الًستئناف التي مما يعني أن المحكوم ضده بطلب وقف الت
أصدرت الحكم بوقف التنفيذ إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر إلغاء و/أو تعديل الحكم الصادر بوقف 

على ما سبق  مصلحة المحكوم ضده بوقف التنفيذ تكون متوافرة بناءا  فإنالتنفيذ ولما كان الأمر كذلك 

                                                           
 .363أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
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بوقف التنفيذ من محكمة الًستئناف بطريق إعادة المحاكمة، فليس هناك ذكره للطعن بالحكم الصادر 
1)نص يمنع الطعن بطريق إعادة المحاكمة في هذه الحالة ). 

 ثانيا: الطعن في الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ عن محكمة النقض

 طعن في أحكام( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "لً يجوز ال242نصت المادة )
محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" فنص هذه المادة يحسم الأمر بعدم جواز الطعن في الحكم 
الصادر بطلب وقف التنفيذ الصادر عن محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن، فلا يجوز الطعن 

 فيه بطريق إعادة المحاكمة ولً بأي طريق آخر من طرق الطعن.

 لحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ عن محكمة الالتماس )إعادة المحاكمة(ثالثا: الطعن في ا

 لم يتطرق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إلً أي نص يمنع الطعن على الحكم الصادر بطلب
وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة )محكمة الًلتماس(، على العكس 

در بوقف التنفيذ من محكمة النقض والذي تم النص صراحة على عدم جواز الطعن به من الحكم الصا
 ( من قانون الأصول.242بأي طريق من طرق الطعن من خلال نص المادة )

ذهب البعض للقول بأن الحكم الصادر بوقف التنفيذ أو برفضه عن محكمة الًلتماس يقبل الطعن فيه 
2)حكم المطعون فيه بالًلتماسبذات الطرق التي تجيز الطعن في ال ، إلً أنه لً بد من التفرقة بين أمرين (

 وهما كالآتي:

ذلك عندما يكون كم الدرجة الأولى، إذا كانت محكمة إعادة المحاكمة )محكمة الًلتماس( من محا أولا:
 قابلاا ا، فكون أن الحكم المطعون فيه بإعادة المحاكمة ليس الحكم المطعون فيه والصادر منها نهائيا 

 للطعن عليه بأي طريق الحكم الصادر في طلب الوقف لً يكون قابلاا  فإن، ا نهائيااللاستئناف كونه حكما 
3)من طرق الطعن الحكم الصادر في طلب الوقف من محكمة إعادة المحاكمة لً  فإنبذات الوقت ، (

قضي بعدم جواز الطعن للقاعدة التي ت تطبيقاايجوز الطعن عليه مرة أخرى بطريق إعادة المحاكمة، 

                                                           
 .363أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )1(
 .147سعيد محمد علي الشامسي، مرجع سابق، ص )2(
 .364، ص1ات وقف التنفيذ، مرجع سابق، هامش رقمأحمد، خليل، طلب )3(
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التي ورد النص عليها في المادة لذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق، بالتماس إعادة النظر في الحكم ا
1)( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ258) ). 

الًستئنافية، وكانت محكمة بداية بصفتها محاكمة من محاكم الدرجة الثانية إذا كانت محكمة إعادة الثانيا: 
الحكم الصادر عنها بوقف التنفيذ لً يقبل الطعن به بأي طريق من طرق الطعن، لأن الطعن  فإن

2)بالنقض يكون للأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الًستئناف الحكم الصادر بطلب  فإنبذات الوقت  ،(
محاكمة لأن الحكم المطعون الوقف من محكمة إعادة المحاكمة لً يقبل الطعن به مرة أخرى بإعادة ال

 فيه بإعادة المحاكمة لً يجوز الطعن فيه ثانية بإعادة المحاكمة.

ا للطعن في محاكمة بوقف التنفيذ يكون قابلاا الحكم الذي يصدر من محكمة إعادة ال فإنذلك  إلى استنادا
بإعادة المحاكمة حالة ما إذا كانت محكمة إعادة المحاكمة هي محكمة استئناف، فالحكم المطعون فيه 

المحكوم  فإنعليه ا للطعن بالنقض،  أيضا يقبل الطعن بالنقض، مما يجعل الحكم الصادر بالوقف قابلاا 
عليه في طلب الوقف يتوجب عليه أن يطعن في الحكم الصادر عن محكمة إعادة المحاكمة سواء بوقف 

ا ا وقتيا دوره على اعتباره أنه حكما التنفيذ أو برفض طلب وقف التنفيذ أن يطعن فيه بشكل مباشر وفور ص
3)ا في مادة مستعجلةصادرا  ). 

  : الاختصاص المقيد لمحاكم الطعن ببعض طلبات وقف التنفيذالمطلب الثاني

ا في التنفيذ بإيقافه، فعندما طلب وقف التنفيذ ذات صلة وثيقة بالتنفيذ الجبري وهو يهدف إلى التأثير سلبا 
طلب وقف تنفيذ الحكم، فأنه يعهد إليه باختصاص معين في مجال  يمنح المشرح محاكم الطعن نظر

4)التنفيذ الجبري وهو من صميم اختصاص قاضي التنفيذ ). 

المشرع الفلسطيني محاكم الطعن صلاحية إيقاف تنفيذ الأحكام المطعون بها أمامها من خلال منح 
ارية، فالأولى أعطت لمحكمة ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتج255، 240نصوص المواد )

الثانية أعطت ذات السلطة يه أمامها لحين الفصل في الطعن، النقض سلطة وقف تنفيذ الحكم المطعون ف
                                                           

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه" لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة 258نصت المادة ) )1(

( من قانون المرافعات المصري 247مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة" ويقابلها نص المادة )
 افذ.الن

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "للخصوم حق الطعن بطريق النقض 225نصت المادة ) )2(

 في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله"
 .364، ص1ع سابق، هامش رقمأحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرج )3(
 .169مرجع سابق، صال، لأحمد خلي )4(
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( من قانون التنفيذ التي 26للمحكمة التي تنظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة، كذلك نص المادة )
 أعطت هذه السلطة لمحكمة الًستئناف.

على ذلك محاكم الطعن استثناء نظر طلبات وقف التنفيذ بخصوص الأحكام  بناءا يني المشرع الفلسط منح
1)،المطعون بها أمامها على الرغم من أن قضاء التنفيذ هو صاحب الولًية العامة بنظر منازعات التنفيذ ) 
ضي لذلك لً بد من معرفة أساس هذا الًستثناء لمعرفة ما إذا كان هذا الأساس ينفي مطلقا سلطة قا

 التنفيذ بنظر طلبات وقف التنفيذ المرفوعة أمام محاكم الطعن بالتبعية للطعن.

يذهب الفقه إلى أن وجه الشبه بين طلبات وقف التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ وتلك التي ترفع 
2)أمام محاكم الطعن أنهما من صور الحماية الوقتية بوقف الغاية فيهما واحدة وهي الحصول على حكم  ،(

3)االتنفيذ مؤقتا  أما أوجه الًختلاف بينهما فهي كثيرة ومتعددة وهي نابعة من أن طلب وقف التنفيذ الذي  ،(
يقدم لقاضي التنفيذ يعتبر من منازعات التنفيذ الوقتية، أما طلب وقف التنفيذ المقدم لمحكمة الطعن لً 

4)يعتبر منازعة وقتية وإنما يكون متفرعا عن الطعن ذاته ). 

ن مالذي يقدم لمحكمة الطعن لتنفيذ الذي يقدم لقاضي التنفيذ رر الفقه على الًختلاف بين طلب وقف اب
 الية:حيث التكييف بالرغم من وحدة الغاية بينهما والمتمثلة في وقف التنفيذ وذلك من خلال الفوارق الت

حتى لو كان الحكم القضائي )السند تقبل  فإنهامنازعة التنفيذ الوقتية عند رفعها أمام قاضي التنفيذ أولا: 
يرفع إليها بالتبعية  فإنهالتنفيذي( من الممكن الطعن فيه، أما طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن 

5)للطعن ).  

ث حُكم له بحيث إذا تقدم الدائن إلى دائرة التنفيذ الذي حصل على حكم قضائي من محكمة البداية بحي
لحكم قد طعن فيه بالًستئناف وأيدت محكمة الًستئناف هذا الحكم كان هذا افيه بمبلغ مادي معين، 

لمنفذ ضده أن يرفع منازعة ستباشر بإجراءات التنفيذ الجبري، يستطيع ا دائرة التنفيذ فإنوأبقت عليه، 
خلالها وقتية أمام قاضي التنفيذ بغض النظر عن إمكانية الدائن بالطعن في الحكم بالنقض يطلب من 

                                                           
 أحمد خليل، المرجع السابق، الصفحة ذاتها. )1(
 .902د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )2(
، عالم الكتب، القاهرة، 1مستعجلة، طمحمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور ال )3(

 .767، ص1985
، دار الفكر العربي، 1د. وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط )4(

 .334، ص1971القاهرة، 
 .289د. محمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص )5(
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لأي سبب من أسباب الوقف كأن يتم الحجز على مال للمنفذ ضده لً يجوز  التنفيذ مؤقتااوقف إجراءات 
الحجز عليه، في حين أنه )المنفذ ضده( لً يستطيع أن يطلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن إلى إذا 

ت كان الحكم القضائي الذي يؤكد حق الدائن مطعونا فيه بالفعل وأن يستند طلب وقف التنفيذ إلى ذا
 أسباب الطعن.

ا على ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه من طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن يكون مؤسسا ا: ثانيا 
ا على صحة طلب وقف التنفيذ من خلالها يكون مؤسسا  فإنمحكمة الطعن، أما منازعة التنفيذ الوقتية 

يؤسس حكمه  فإنهيذ بالمنازعة الوقتية الحكم واحترام حجيته، أي أن قاضي التنفيذ عندما يحكم بوقف التنف
1)على أمر آخر يخرج عن نطاق ما فصل فيه الحكم ويعتبر حجة فيه ). 

المنازعة الوقتية لب وقف التنفيذ من محكمة الطعن، شروط المنازعة الوقتية تختلف عن شروط طا: ثالثا 
بالوقف، أما طلب وقف التنفيذ  لً يشترط لقبولها شرط الضرر الجسيم الذي يلحق برافعها إذا لم يحكم له

من محكمة الطعن فأنه يشترط لقبوله توافر شرط الضرر الجسيم المتعذر تداركه الذي يلحق بالطاعن 
2)إذا لم يحكم له بوقف التنفيذ المنازعة الوقتية بشكل أساسي إلى دفع الضرر الذي قد يلحق تهدف  ،(

يقتضى لقبول الدعوى موضوعية التي قد يثيرها، بصاحب الشأن إذا انتظر حتى الفصل في المنازعة ال
توافر الشروط العامة وهي أن يتوافر الًستعجال ورجحان وجود الحق وأن يكون المطلوب  المستعجلة

يتوجب عليه الحكم بوقف التنفيذ حيث أن  فإنهقاضي التنفيذ المنازعة الوقتية ا، عندما ينظر وقتيا  إجراءا 
رد توافر شروط رفع المنازعة الوقتية، أما وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن الوقف يكون بقوة القانون بمج

المحكمة لً تحكم به إلً بعد التحقق من جدية الطاعن من الطعن، والتحقق من توافر الضرر الجسيم  فإن
 المتعذر تداركه، فوقف التنفيذ أمام محكمة الطعن لً يكون بقوة القانون وإنما بحكم المحكمة.

اختصاص قاضي التنفيذ يبدأ من الوقت الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن محكمة الموضوع  ا:رابعا 
جائزا تنفيذه جبرا، بحيث تكون مهمة محكمة الموضوع قد انقضت، تبدأ مهمة قاضي التنفيذ بعد أن ينشأ 

3)السند التنفيذي عامة والحائز لقوة ا على ذلك فان وقف تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه طبقا للقواعد التفريعا  ،(
الأمر المقضي به، يكون من اختصاص محكمة الطعن لأن المقصود من وقف التنفيذ في هذه الحالة 
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لة متصل بتكوين السند التنفيذي، إنكار القوة التنفيذية للحكم، مما يجعل طلب وقف التنفيذ في هذه الحا
السند التنفيذ لً يكون مكتمل مما  فإن طالما أن الحكم )السند التنفيذي( مطعون به أمام محكمة الطعن

1)ينفي اختصاص قاضي التنفيذ، لأن قاضي التنفيذ يبدأ اختصاصه بعد أن ينشأ السند التنفيذي ).  

لعل هذا الفارق يعد من أهم الفوارق التي استند إليها الفقه لتبرير الًستثناء الذي منحه المشرع لمحكمة 
إجراءات  إنبعية للحكم المطعون فيه، كما أن الفقه ذهب للقول الطعن بنظر طلبات وقف التنفيذ بالت

رفع المنازعة الوقتية تختلف عن إجراءات وقف التنفيذ من محكمة الطعن مما يجعل طلب الوقف أما 
محكمة الطعن يخرج من نطاق المنازعات الوقتية، وأن قاضي التنفيذ يغدو غير مختص بنظر طلبات 

2)ام محاكم الطعنوقف التنفيذ التي ترفع أم ). 

كمة ذلك المقدم أمام محوقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، على الفوارق التي سبق ذكرها بين طلب بناءا 
اصها الفقه قد برر سلامة الًستثناء الذي منحه المشرع لمحكمة الطعن باختص فإنالطعن بالتبعية للطعن، 

 لفوارق يتضح أن الفقه أسس هذا الًستثناء علىمن خلال هذه اطلب وقف التنفيذ التابع للطعن،  بنظر
ما أن لً يدخل ضمن منازعات التنفيذ، ب أن طلب وقف التنفيذ المقدم لمحكمة الطعن بالتبعية للطعن

ة عدم اعتبار طلب الوقف أمام محكم فإنمنازعات التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ وحده دون غيره، 
قاضي التنفيذ بنظره، فطلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن كيفه الطعن منازعة تنفيذ ينفي اختصاص 

م المطعون الفقه من خلال الفوارق الآنفة الذكر بأنه معارضة في القوة التنفيذية التي يمنحها القانون للحك
فيه والمطلوب وقف تنفيذه مما يجعله يدخل في اختصاص محكمة الطعن وليس قاضي التنفيذ، فطلبات 

دو تغ فإنهاأمام قاضي التنفيذ تعتبر من منازعات التنفيذ، أما طلبها أمام محكمة الطعن وقف التنفيذ 
منازعات في القوة التنفيذية للحكم وليست منازعات تنفيذ، مما يعني أن إخراجها من اختصاص قاضي 

 التنفيذ لً يمثل أي تعد على اختصاص قاضي التنفيذ بوصفه هو المختص بنظر منازعات التنفيذ.

بالرغم من الفوارق التي أسس عليها الفقه عدم اختصاص قاضي التنفيذ بطلبات وقف التنفيذ التي ترفع 
أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولًية العامة بنظر منازعات التنفيذ سواء كذلك كون بالتبعية للطعن، 

ص المقرر لمحاكم الوقتية أو الموضوعية، إلً أن هذه الفوارق لً تصلح كأساس قانوني تبرر الًختصا
الطعن ببعض طلبات وقف التنفيذ، فماذا لو أن المشرع لم ينص على إعطاء محاكم الطعن هذا 
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الًختصاص بنظر بعض طلبات وقف التنفيذ، فهل هذا التبرير والفوارق التي أوردها الفقه يمكن الًستناد 
ذي يقدم لمحكمة الطعن لً يختلف إليها والتعويل عليها، بالطبع لً يمكن ذلك، لأن طلب وقف التنفيذ ال

عن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم لقاضي التنفيذ، حيث أن كلاهما يهدفان إلى نفس الغاية، وكلاهما 
1)يمثلان صورة من صور الحماية الوقتية فكلاهما يهدفان إلى تفادي الخطر من التنفيذ المعرض ، (

2)لفقه السائد ذاتهللإلغاء من خلال وقف التنفيذ وهذا الأمر لً ينكره ا ). 

ذ وقتية تتعلق بالتنفيذ الجبري فطلب وقف التنفيذ الداخل في اختصاص محاكم الطعن يشكل منازعة تنفي
تمس بسير إجراءات التنفيذ، مما يعني أن هذه المنازعة التي تدخل في اختصاص محاكم الطعن تتوافر 

مساسها بوقف التنفيذ أو بتنفيذ جبري و  ي من حيث تعلقهافيها جميع مقومات منازعات التنفيذ الجبر 
3)استمراره هذا الحكم  فإنكما أن محكمة الطعن عندما تصدر حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  ،(

ا )الحكم بإجراء وقتي( لحين بت المحكمة في الحكم المطعون فيه، مما يعني أن طلب وقف يكون مؤقتا 
 وقتية يجب أن تكون من صميم اختصاص قاضي التنفيذ. التنفيذ أمام محكمة الطعن يعتبر منازعة

ا وإنما هو حكم إلزام ا ولً مقررا ا إنشائيا الفرض أن الحكم المطعون فيه أمام محكمة الطعن ليس حكما 
طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن  فإنعلى هذا الأساس إلى تدخل سلطة التنفيذ العامة،  يحتاج

4)يكون متعلقا بتنفيذ جبري  ن طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن يؤدي إلى إثارة ا على ذلك فإتفريعا  ،(
منازعة يصدر فيها حكما يؤثر على سير التنفيذ وجريانه، بحيث أن المطلوب من طلب وقف التنفيذ أمام 

امام سير التنفيذ وإيقافه مما يعطي هذا الطلب صفة المنازعة الوقتية التي  ةمحكمة الطعن هو وضع عثر 
أن تكون من اختصاص قاضي التنفيذ وحده دون غيره كونه صاحب الولًية العامة في نظر كافة  يجب

 منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.

بخصوص ما ذهب إليه الفقه من أن طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن بالتبعية للطعن المرفوع 
إخراجه من اختصاص  ن منازعات التنفيذ أي أنللحكم وليس م أمامها يعتبر منازعة في القوة التنفيذية

ا في الحكم بل أنه متفرع عن قاضي التنفيذ كون أن طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن لً يعتبر طعنا 
من وجهة نظر الدكتور أحمد خليل  ا من آثاره، هذا القول ليس له أي سند قانونيالطعن فيه ويعتبر أثرا 
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ركها طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة الطعن هي المنازعة في تنفيذ الذي قال " فالمنازعة التي يح
الحكم، والمطلوب هو وقف التنفيذ، أما المنازعة في القوة التنفيذية للحكم فهي ليست سوى الأساس أو 
السبب الذي يستند إليه طلب الوقف دون أن تكون هي محل الطلب أو موضوعه، فابتناء طلب وقف 

المعارضة في القوة التنفيذية التي يمنحها القانون للحكم المطلوب وقف تنفيذه لً يعني  التنفيذ على أساس
فكل  ا، حكم يؤكد هذه القوة أو ينفيهاأن المطلوب هو صدور حكم بصحة هذه المعارضة أو بطلانه

ازعة المطلوب هو وقف التنفيذ لحين الفصل في هذه القوة التنفيذية والتي هي محل لمنازعة أخرى هي من
1)الطعن ذاته، وبشأنها سوف يصدر حكم آخر" ). 

نفيذ، ن طلب وقف التنفيذ الذي يرفع لدى قاضي التنفيذ والذي هو منازعة وقتية في التذلك فإ إضافةا إلى
يذ التنف عند نظر قاضيوقتي بوقف التنفيذ أو استمراره، فهو طلب يصدر قاضي التنفيذ فيه حكما بإجراء 

طلب وقف د ية للمنازعة الوقتية أو ينفيها، يعيؤكد القوة التنفيذ فإنه لً يصدر حكماا في المنازعة الوقتية
ية التي التنفيذ باعتباره منازعة وقتية أمام قاضي التنفيذ يستند إلى منازعة أخرى وهي المنازعة الموضوع

ل هي التي سيفص هذه المنازعة الموضوعيةوقتية أو يكون قد رفعها بالفعل، سيرفعها رافع المنازعة ال
كتور أحمد ما ذهب إليه الد فإنولما كان الأمر كذلك  لها بالقوة التنفيذية في التنفيذقاضي التنفيذ من خلا

لتي اهذا يقودنا إلى التأكيد على أن طلبات وقف التنفيذ ومتفقاا مع حكم القانون، ا خليل يكون منطقيا 
ليست منازعات  ات تنفيذ وقتية، مما يعني أنهاتدخل في اختصاص محاكم الطعن تحتفظ بصفتها كمنازع

ليست منازعات منقطعة ومنفصلة عن منازعات التنفيذ، بل تعتبر ذات صلة وثيقة متفرعة عن الطعن، 
 بمنازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ.

 نتيجة لما سبق بيانه فأن الباحث توصل إلى الًستنتاجات التالية:

 ة.أمام محاكم الطعن وطلبات الوقف أمام قاضي التنفيذ تعتبر من طبيعة واحد طلبات وقف التنفيذ-1

لطعن اطلبات وقف التنفيذ التي ترفع أمام محاكم الطعن لً تعتبر من الناحية القانونية متفرعة عن -2
يتم ة لأنها لً ترمي إلى إصدار حكم في القوة التنفيذية للحكم المطعون فيه، بل أن هذه القوة التنفيذي

 تأكيدها أو نفيها من خلال قيام محكمة الطعن بالفصل بالحكم المطعون فيه ذاته.
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تبر طلبات وقف التنفيذ التي ترفع أمام قاضي التنفيذ وتلك التي يتم رفعها أمام محاكم الطعن تع-3
 ا أنطالمحكم بإجراء وقتي بوقف التنفيذ،  متحدة في الغاية، فكلاهما يهدف رافعهما إلى الحصول على

الغاية متحدة فلا بد من أن يكون الًختصاص متحدا، هذا بالإضافة إلى أن قاضي التنفيذ هو صاحب 
 الولًية العامة بنظر كافة إشكالًت ومنازعات التنفيذ.

طعن، طلبات وقف التنفيذ سواء تلك التي تقدم أمام قاضي التنفيذ أو تلك التي تقدم أمام محاكم ال-4
و هلما كان الأمر كذلك فالأصل أن يكون قاضي التنفيذ تتعلق بالتنفيذ الجبري، ت وقتية تعتبر منازعا

كون أن قاضي عن كونه تتعلق بالتنفيذ الجبري، المختص بنظر تلك الطلبات التي تقدم أمام محاكم الط
التنفيذ ن ( من قانو 3ا لأحكام المادة )التنفيذ هو المختص بكافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري وفقا 

يذ ( من قانون المرافعات المصري، حيث أكدت هذه المواد أن قاضي التنف275الفلسطيني وأحكام المادة )
  لجبري.هو المختص بنظر كافة إشكالًت ومنازعات التنفيذ سواء الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ا

فيذ أمام محاكم الطعن من اختصاص بخصوص الفروق التي أبداها الفقه ليبرر إخراج طلبات وقف التن
 تية:قاضي التنفيذ وعدم اعتبارها من المنازعات الوقتية، فأن الرد عليها يكون من خلال التفسيرات الآ

طلب وقف التنفيذ من قاضي التنفيذ يُقبل دون الحاجة إلى وجود طعن في الحكم )السند التنفيذي( -أ
لتنفيذ من محكمة الطعن فهو لً يقبل إلً إذا كان الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، أما طلب وقف ا

هذا الفارق لً يمكن الًستناد الطعن ذاتها، يجب أن يستند بالإضافة لذلك إلى أسباب ا فيه بالفعل، مطعونا 
لً  لأنه ذ المرفوع أمامها بالتبعية للطعن؛إليه لتبرير اختصاص محكمة الطعن بنظر طلب وقف التنفي

طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن مصلحة الواجب توافره في كل طلب، حيث أن يعكس سوى شرط ال
ضرورة  فإنعليه مطعون فيه لحين الفصل في الطعن، يستهدف الحصول على حكم بوقف تنفيذ الحكم ال

ا فيه بالفعل حتى يتمكن الطاعن من طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن، يعتبر أن يكون الحكم مطعونا 
ا إذ ما فائدة وقف تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه إذا كان هذا الحكم ليس من الممكن ديهيا ا بأمرا 

1)الطعن فيه ). 

طلب وقف التنفيذ من قاضي التنفيذ غير لًزم أن يتوافر به شرط الضرر الجسيم الذي يتعذر تداركه، -ب
لحكم في طلب الوقف، إلً أن هذا هذا الشرط لًزم توافره ل فإنأما طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن 
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الفارق لً يمكن الًستناد إليه، لأنه لً يعني سوى اختلاف في الصياغة الفنية لشرط واحد يجب توافره 
هذا قاضي التنفيذ وأمام محكمة الطعن وهو شرط الًستعجال، في طلب وقف التنفيذ على حد سواء أمام 

تنفيذ، أما محكمة الطعن فيتعين عليها التأكد من الشرط مفترض في طلب وقف التنفيذ أمام قاضي ال
1)توافر هذا الشرط، فالضرر هو شرط الًستعجال وقد صاغه المشرع في عبارة الضرر بأوصاف معينة ). 

ا على ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن يكون مؤسسا -ج
ا على صحة الحكم طلب وقف التنفيذ من خلالها يكون مؤسسا  فإنية الطعن، أما منازعة التنفيذ الوقت

ا بين الطلبين لكنه لً يؤدي إلى اختلاف بينهما من واحترام حجيته، إلً أن هذا الفارق وإن كان صحيحا 
حيث الطبيعة، فالموضوع واحد بين طلب وقف التنفيذ أمام قاضي التنفيذ وأمام محكمة الطعن ألً وهو 

ترجيح إلغاء الحكم أمام محكمة الطعن لً يغدو ليكون ا يجعل الطلبين من طبيعة واحدة، مم وقف التنفيذ،
2)موضوع طلب وقف التنفيذ بل هو أساس يستند إليه طلب الوقف ). 

ب وقف التنفيذ من إجراءات رفع المنازعة الوقتية لقاضي التنفيذ تختلف عن إجراءات طل بأنالقول  -د
تأثير كبير، كون أن اختلاف النظام الإجرائي الذي يخضع له كل  ليس ذا محكمة الطعن فهذا الفارق 

3)،طلب بحسب المحكمة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها أمامها لً يؤدي إلى انتفاء وحدة الطلبين ) 
فهل يختلف الطلب المستعجل الذي يقدم لقاضي الأمور المستعجلة، كطلب الحجز التحفظي الذي يقدم 

الذي عندما تحكم به ل المحاكمات المدنية والتجارية، ( من قانون أصو 266د إلى المادة )بالًستنا
المحكمة بالحجز التحفظي تكلف المستدعي بأن يقيم دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز وإلً 

جل بوقف اعتبر القرار كأن لم يكن، عن الطلب المستعجل الذي يقدم لمحكمة الموضوع كالطلب المستع
الًختلاف في  إنأعمال البناء الذي يقدم لمحكمة التسوية بالتبعية للاعتراض المنظور أمامها، بالطبع 

إجراءات رفع الطلبين )طلب الحجز التحفظي، طلب وقف أعمال البناء( لً يؤدي إلى انتفاء وحدة الطلبين 
 من حيث الغاية منهما ألً وهي وقف التنفيذ.

ن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على اختصاص محاكم الطعن بنظر بعض ماذا لو أ يثور سؤال
( من قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث أن المادة 255، 240طلبات وقف التنفيذ وذلك في المواد )

                                                           
 .178-177أحمد خليل، المرجع السابق، ص )1(
 .178أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق ص )2(
 .179أحمد خليل، المرجع السابق، ص )3(
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الثانية أعطته للمحكمة المطعون أمامها بإعادة عطت هذا الًختصاص لمحكمة النقض، أما الأولى أ 
( من قانون التنفيذ الفلسطيني التي أعطت الًختصاص لمحكمة 26نص المادة ) المحاكمة، كذلك

 الًستئناف بوقف التنفيذ المعجل؟

محكمة الطعن تكون مختصة دون  بأنيذهب البعض في الإجابة عن هذا التساؤل بالقول  بمكن أن
مة الطعن وإن كان لً غيرها بالرقابة على الأحكام لإلغائها أو تصحيحها، فطلب وقف التنفيذ أمام محك

يتم من خلاله إلغاء الحكم المطعون فيه إلً أنه يشترط لقبوله ترجيح إلغاء الحكم المطعون فيه للحكم 
1)محكمة الطعن هي الأقدر على مراقبة الحكم المطعون فيه كونه مرفوع أمامها فإنعليه التنفيذ، بوقف  )، 

التالي اختصاص محكمة ل هو قاضي الفرع، بأن قاضي الأص يذهب البعض للقول بأن القاعدة تقضي
2)الطعن بالطلبات الوقتية إذا رفعت لها تبعا للموضوع ). 

ه ما الذي تمت الإشارة إليه أعلاه لً يمكن التعويل عليللقول ب البعض اذهينظر الباحث لذلك بقوله أن 
طالما عات التنفيذ، كافة إشكالًت ومناز على اختصاص قاضي التنفيذ ب دام أن المشرع قد نص صراحةا 

لً مجال  فإنهأن المشرع جعل قاضي التنفيذ هو صاحب الولًية العامة بنظر كافة منازعات التنفيذ 
المشرع الفلسطيني في قانون ن قاضي الأصل هو قاضي الفرع،  نص لتصديق ما ذهب البعض بقوله بأ

الًستثناء الذي أورده تنفيذ، لى هذا الًختصاص لقاضي ال( ع3التنفيذ الفلسطيني من خلال المادة )
، ل المحاكمات المدنية والتجاريةلمحاكم الطعن بنظر بعض طلبات وقف التنفيذ كان من خلال قانون أصو 

وأن كافة منازعات التنفيذ يجب أن تكون من اختصاص  لقول بأن الخاص يقيد العامهنا لً بد من ا
ه يث تكون تحت رقابتكافة إجراءات التنفيذ بح ا علىكون أن قاضي التنفيذ يكون مشرفا  ،قاضي التنفيذ

طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن هو منازعة وقتية المطلوب من  إنمن جهة أخرى هذا من جهة، 
يذ هو وقاضي التنفتية دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري المنازعة الوقها إجراء وقتي بوقف التنفيذ، أما خلال

 رافه على التنفيذ.فيها بحكم إش الأقدر على الفصل

على اختصاص  عدم النصالباحث بأن المشرع الفلسطيني كان من الأجدر به يرى على ذلك  علاوةا  
 لذا كانمحاكم الطعن ببعض طلبات وقف التنفيذ من أجل عدم بعثرة منازعات التنفيذ بين عدة محاكم، 

                                                           
د. وجدي راغب، حول جواز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة في طلبات وقف النفاذ المعجل، مجلة العلوم  )1(

 .42-41، ص1975قانونية والاقتصادية، العدد الأول، جامعة عين شمس، مصر، ال
 .183أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، مرجع سابق، ص )2(
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ذ التي ترفع أمام محاكم الطعن، لً بد من جعل قاضي التنفيذ هو المختص وحده بنظر طلبات وقف التنفي
 مما يؤدي بالنتيجة إلى تيسير الإجراءات ومنع تناقض الأحكام.

هذه السلطة التي منحها طلبات وقف التنفيذ،  المشرع الفلسطيني محاكم الطعن سلطة نظر بعضمنح 
ة بنظر المشرع هي استثناء من الأصل العام الذي يقضي بأن قاضي التنفيذ هو صاحب الولًية العام

 رهستثناء لً يجوز التوسع في تفسيهذا الً فإنلما كان الأمر كذلك كافة إشكالًت ومنازعات التنفيذ، 
 وإنما يجب حصره في الحالة التي ورد بشأنها فقط.

 

ةالخاتم  

طيني بعد أن انتهى الباحث من بيان التنظيم القانوني لطلبات وقف التنفيذ في ضوء قانون التنفيذ الفلس
لغاء أصول المحاكمات المدنية والتجارية، من خلال بيان حتمية قابلية ظاهرة التنفيذ الجبري للإ وقانون 

ا ئيا ا وقا عاما وما يترتب على هذه الحتمية من نتيجة حتمية أخرى مفادها حتمية نظام وقف التنفيذ كحلاا 
ن خلال مذ أمام قاضي التنفيذ لقابلية التنفيذ للإلغاء، ثم تم بيان التنظيم القانوني لطلبات وقف التنفي

بين  المنازعات الوقتية والموضوعية ومدى أثرها على وقف التنفيذ و/أو استمراره وذلك بعد إجراء تفرقة
تم بيان النظام الإجرائي لطلبات وقف  بعدهاالمنازعات الوقتية والموضوعية على وجه من التفصيل، 

يان ب أخيرااية ومدى سلطة محكمة الطعن في وقف التنفيذ، التنفيذ أمام محاكم الطعن العادية وغير العاد
التكييف القانوني لطلبات وقف التنفيذ وكيفية الطعن بها ومدى اختصاص محاكم الطعن بطلبات وقف 

 تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات في ختام الدراسة وفيما يلي أهما: بذلكالتنفيذ 

 النتائج

 هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي كان أبرزها ما يلي:توصل الباحث في ختام 

ي إلغاء ا، فتحصين السند التنفيذي ضد أ للإلغاء بالرغم من بقاء سنده قائما التنفيذ الجبري قابلاا  .1
ي لً يحول دون إلغاء التنفيذ الجبري الذي قد يترتب بسبب بطلان العملية التنفيذية لسبب ذات

على مال لً يجوز الحجز عليه بحكم القانون، مما يقودنا للتوصل إلى  فيها، كأن يتم الحجز
 )حتمية ظاهرة قابلية التنفيذ الجبري للإلغاء(.
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الحال  حتمية ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء تؤدي إلى نتيجة حتمية مفادها استحالة أو تعذر إعادة .2
ان لما كرغم من قابليته للإلغاء، فيذ بالإلى ما كانت عليه في حال الًستمرار في إجراءات التن

زئية، الحلول المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغاء كانت غير كافية بل مجرد حلول ج فإنالأمر كذلك 
ا بالإضافة  بالنفاذ المعجل، هذفالكفالة لً تلعب دورها إلً إذا كان الحكم الذي يجري تنفيذه مشمولًا 

 مشمول بالنفاذ المعجل بكفالة كون أن الكفالة هيإلً أنه ليس في كل الأحوال يكون الحكم ال
لصادرة اسلطة تقديرية للمحكمة، كما أن الكفالة لً تكون واجبة بقوة القانون إلً بالنسبة للأحكام 

لتخصيص في المواد التجارية التي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، كما أن الإيداع مع ا
طريق ة التنفيذ الجبري للإلغاء لً يصلح إلً عند ممارسة التنفيذ بكأحد الحلول المتصورة لقابلي

 الحجز.

لول حبما أن الحلول المتصورة لقابلية التنفيذ للإلغاء كالكفالة والإيداع مع التخصيص هي مجرد  .3
صالح مجزئية لظاهرة قابلية التنفيذ الجبري للإلغاء، كونها لً تؤدي في جميع الأحوال إلى إشباع 

بلية ده التي مسها التنفيذ الملغي، فيغدو نظام وقف التنفيذ هو الحل الأفضل لظاهرة قاالمنفذ ض
ذر ا من شأنه أن يحول دون ظهور خطورة استحالة أو تعا عاما  وقائيا التنفيذ للإلغاء كونه حلاا 

فيذ إعادة الحال إلى ما كانت عليه خاصة إذا تقرر وقف التنفيذ قبل البدء فيه، فنظام وقف التن
يصلح للعمل به مع كافة طرق التنفيذ وخصوصا التنفيذ المباشر، على العكس من الكفالة 
 والإيداع مع التخصيص التي هي ليست إلً مجرد حلول )علاجية( أكثر منها وقائية، فالكفالة لً

قد لإصلاح الضرر و  ا دون التنفيذ وإتمامه فإذا ما تم إلغاءه بعد ذلك سعت الكفالةتحول مطلقا 
كان التنفيذ  الًيداع مع التخصيص كما أسلفنا لً يلعب دوره إلً إذاعن ذلك، كذلك إن  تعجز

ما كان نظام وقف التنفيذ بالإضافة إلى ما سبق ذكره يرتب أثره بمجرد يتم بطريق الحجز، ل
تمية حدوث سببه ويوازن بين مصلحة الدائن المنفذ والمدين المنفذ ضده، مما يقودنا إلى القول بح

 وقف التنفيذ. نظام

طلب وقف التنفيذ يقصد به: الطلب الذي يهدف من خلاله رافعه إلى اتخاذ حكم بإجراء وقتي  .4
أو امتناعه إذا لم يكن قد  سواء من قاضي التنفيذ أو من محكمة الطعن، لعدم السير في التنفيذ

فعها أو سيقوم ذلك لبطلان إجراءات التنفيذ أو لحين البت في المنازعة الموضوعية التي ر بدأ، 
برفعها أمام قاضي التنفيذ يهدف من خلال هذه المنازعة إلى الحصول على حكم بإلغاء التنفيذ، 
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أو لحين البت في الحكم المطعون فيه أمام محكمة الطعن بحسب الأحوال )حسب أمام من يقدم 
و يجيزه أو محكمة الطعن(، مما يستوجب وقف التنفيذ أ –قاضي التنفيذ  –طلب وقف التنفيذ 

 بقوة القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم.

منازعات التنفيذ ليست عقبات مادية وإنما ذات طبيعة قانونية يتم طرحها على القضاء بطريق  .5
الدعوى للحصول على حكم في مسألة تتعلق في التنفيذ وعلى أساس هذا الحكم يتقرر مصير 

 أو بطلانه، جوازه أو عدم جوازه.التنفيذ من حيث وقفه أو عدم وقفه، صحته 

أن منازعة التنفيذ من أجل أن يترتب أثرها في وقف التنفيذ يجب أن تبنى على وقائع لًحقة  .6
تبنى  على تكون السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، ولً تصلح المنازعة التنفيذية عندما

السابقة يفترض أن تكون قد حسمت  على وقائع سابقة على تكون السند التنفيذي، لأن الوقائع
ك في نمثل على ذلباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه، قبل طرح السند التنفيذي على دائرة التنفيذ لم

حالة كون السند التنفيذي عبارة عن حكم قضائي، فالوقائع السابقة للحكم القضائي يفترض أن 
بات الخصوم، فالوقائع السابقة في تكون المحكمة قد حسمتها بعد التطرق لكافة ادعاءات وطل

 هذه الحالة لً يجوز إعادة طرحها على القضاء إلً بسلوك طريق طعن غير عادي.

أما  ا للأمور المستعجلة بنص القانون،منازعات التنفيذ الوقتية قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا ينظر  .7
ادية تتبع بشأنها المنازعات الموضوعية فهي ليست منازعات مستعجلة بل هي بمثابة دعوى ع

 الإجراءات العادية للتقاضي.

المنازعة الوقتية الأولى وقف التنفيذ بقوة القانون سواء رفعت أمام القائم بالتنفيذ  يترتب على رقع  .8
السلطة التي منحها المشرع للمحضر عند تقديم المنازعة أمامه كذلك إن أو أمام قاضي التنفيذ، 

لً تعني أن المنازعة الوقتية الأولى لً توقف التنفيذ بقوة القانون، بوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه 
ا إلً أن يقضى في المنازعة الوقتية، أما إذا رأى يظل موقوفا  فإنهلأن المحضر إذا أوقف التنفيذ 

الًستمرار في التنفيذ وعدم وقفه فيجوز له ذلك لكن بشرطين: الأول أن لً يتم التنفيذ بأي حال 
الثاني أن يمضي في إجراءات التنفيذ على سبيل قضائي في المنازعة الوقتية، حكم قبل صدور 

الًحتياط، هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان التنفيذ على مرحلة واحدة كالتنفيذ المباشر فعندها 
يتوجب على القائم بالتنفيذ أن يوقف التنفيذ فورا وعدم الًستمرار فيه بأي حال من الأحوال، مما 
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لطة القائم بالتنفيذ بوقف التنفيذ أو الًستمرار فيه تكون في حالة واحدة وهي أن يكون يعني أن س
عندما يتبين الإشارة إليهما أعلاه،  التنفيذ على عدة مراحل مع ضرورة مراعاة الشرطين السالف

له أن المنفذ ضده ينوي تهريب أمواله و/أو ينوي القيام بأي عمل بسوء نية، مما يتحتم عليه 
ستمرار في التنفيذ من باب اتخاذ الإجراءات التحفظية فقط لً غير، أما المنازعة الوقتية الثانية الً

فهي لً توقف التنفيذ بقوة القانون، بحيث لً يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ، مما يعني أن 
قد يحكم به وقف التنفيذ في المنازعة الوقتية الثانية يكون بحكم قضائي من قاضي التنفيذ الذي 

 وقد لً يحكم به بحسب الأحوال.

ي إذا كانت المنازعة الوقتية الأولى مرفوعة من الغير ولم يتم اختصام المدين فيها وقرر قاض .9
عة بعد ذلك قام المدين )المحكوم عليه( برفع مناز سير فيها من غير اختصام المدين، التنفيذ ال

ف منازعة وقتية أولى يترتب على مجرد رفعها وقوقتية فإنها لً تعتبر منازعة ثانية بل تعتبر 
 التنفيذ بقوة القانون.

ية دعوى الًسترداد الأولى توقف التنفيذ بقوة القانون بالرغم من أنها من المنازعات الموضوع  .10
عوى ديبقى وقف التنفيذ مقررا بقوة القانون بمجرد رفع  يترتب عليها أثر على التنفيذ، كذلك التي لً

 لأولى إلى أن تصدر المحكمة حكما فيها، أما دعوى الًسترداد الثانية فمجرد رفعها لًالًسترداد ا
يوقف التنفيذ بقوة القانون بل لً بد من الحصول على حكم قضائي بوقف التنفيذ من خلال تقديم 

 طلب إلى قاضي التنفيذ الذي قد يحكم بالوقف وقد لً يحكم به بحسب الأحوال.

ا أثرا  ا للقاعدة العامة التي لً ترتبذلك تطبيقا قف التنفيذ بقوة القانون ز لً تو دعوى رفع الحج  .11
عوى د فإنا للتنفيذ على مجرد رفع المنازعات الموضوعية، إلً أنه استثناء على القاعدة العامة موقفا 

 رفع الحجز توقف التنفيذ بقوة القانون فقط في حالة واحدة: هي حالة قيام المحجوز عليه )المدعي
عوى رفع الحجز( بإبلاغ الشخص الثالث )المحجوز لديه( برفع دعوى رفع الحجز، فالإبلاغ في د

يوقف التنفيذ من وقت حصوله، فتصبح دعوى رفع الحجز شبيهة بدعوى الًسترداد الأولى عند قيام 
 المدعي في هذه الدعوى بإبلاغ المحجوز لديه برفعها.

ف التنفيذ بمجرد رفعها بقوة القانون، فوقف التنفيذ دعوى الًستحقاق الفرعية لً يترتب عليها وق  .12
لً يكون إلً بناء على طلب من المدعي في دعوى الًستحقاق الفرعية يقدم إلى المحكمة المختصة 
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لتحكم بالوقف، مما يعني أن وقف التنفيذ في دعوى الًستحقاق الفرعية يكون بموجب حكم قضائي 
 المختصة قيميا ومحليا. ليس من قاضي التنفيذ وإنما من المحكمة

لم ينص المشرع الفلسطيني على طريقة تقديم طلب وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن، بعكس   .13
فيذ من خلال صحيفة المشرع المصري الذي نص صراحة على أنه يجب أن يقدم طلب وقف التن

م ف التنفيذ يقدالواقع العملي في محاكم الطعن الفلسطينية يبين لنا أن طلب وقالطعن ذاتها، لكن 
أمامها على استقلال وليس من خلال صحيفة و/أو لًئحة الطعن بشرط تقديمه بالتبعية للطعن، فعدم 
تقديم طلب وقف التنفيذ من خلال لًئحة الطعن لً يؤدي إلى اسقاط حق الطاعن في طلبه من 

 محكمة الطعن من خلال طلب مستقل.

ذ، كامل السلطة التقديرية للحكم بطلب وقف التنفيتتمتع محاكم الطعن العادية وغير العادية ب  .14
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ورد 255، 240حيث نجد أن نصوص المواد )

ة فيها كلمة )ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك( فالمشرع قصد بذلك بيان سلطة محكمة الطعن التقديري
ة الطعن بعد أن تتحقق من توافر الشروط الواجب في الأمر بوقف التنفيذ المطلوب منها بمناسب

 توافرها للحكم في طلب الوقف التي من أهمها الضرر الجسيم المتعذر تداركه وترجيح إلغاء الحكم
 المطعون فيه وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض الفلسطينية.

ن محكمة الطعن، الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ سواء كان صادرا من قاضي التنفيذ أو م  .15
التكييف القانوني له أنه حكم وقتي مستعجل وقطعي بذات الوقت، مما يترتب على هذا التكييف  فإن

ر للطعن المباشر فو  طلب وقف التنفيذ يكون قابلاا  عدة نتائج والتي من أهمها أن الحكم الصادر في
  بالنفاذ المعجل إن لم يكن حكما نهائيا.صدوره، وأنه مشمولًا 

الطعن الوحيد للحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من قاضي التنفيذ هو الطعن  طريق  .16
بالًستئناف، أما الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن لً يقبل الطعن بأي طريق 
إذا كان صادرا من محكمة النقض، لكنه يقبل الطعن بالنقض أو بطريق إعادة المحاكمة بحسب 

ا من محكمة الًستئناف أو من المحكمة المطعون أمامها بطريق إعادة كان صادرا الأحوال وذلك إذا 
 المحاكمة.
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القاعدة العامة تقضي بأن قاضي التنفيذ هو صاحب الولًية العامة في نظر كافة طلبات وقف   .17
التنفيذ، فالسلطة التي منحها المشرع لمحاكم الطعن العادية وغير العادية بنظر بعض طلبات وقف 

 فيذ هي ليست سوى استثناء من الأصل العام.التن

 التوصيات  

 في ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات الآتية:

نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة جمع كافة طلبات وقف التنفيذ سواء تلك التي تدخل في  .1
ع اختصاص قاضي التنفيذ، أو تلك الداخلة في اختصاص محاكم الطعن في قانون واحد جام

مانع لكافة هذه الطلبات، وحصر الًختصاص بكافة طلبات وقف التنفيذ لقاضي التنفيذ وحده 
دون غيره كونه صاحب الولًية العامة في نظر كافة إشكالًت ومنازعات التنفيذ بالإضافة إلى 
أن التنفيذ يتم تحت إشراف ورقابة قاضي التنفيذ، بهدف تلاشي ظاهرة تناقض الأحكام، ومنع 

 منازعات التنفيذ هنا وهناك.بعثرة 

 (192نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة استبدال كلمة )القرارات( بكلمة )الأحكام( في المادة ) .2
، حيث أن هذه المادة 2001( لسنة 2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

 ثناء سير الدعوى ولًوضعت استثناء بأنه لً يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أ
تنتهي بها الخصومة إلً مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا القرارات الوقتية 
والمستعجلة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في تفسير نص هذه المادة من قبل محكمة النقض 

ن قى أن تكو الفلسطينية حيث أكدت أنه لً يجوز الطعن في القرارات الوقتية بالنقض كونها لً تر 
قتية، ( بجواز الطعن في القرارات الو 192أحكام، وعدم مراعاتها للاستثناء الوارد في نص المادة )

مما يعني عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ كونه قرار وقتي، مما 
 يترتب على ذلك من تفويت الفرصة على المحكوم عليه في طلب الوقف من مراجعة القضاء

 بشأن هذا الحكم وبالتالي خلق عدم توازن بين مصالح الخصوم.

( من قانون التنفيذ التي نصت على أنه 61/1نوصي المشرع بضرورة تعديل نص المادة ) .3
"ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الًحتياط" 

على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة بعد عرض الأمر على واستبدالها بالنص التالي: "ويكون 
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قاضي التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الًحتياط"، لأن القائم بالتنفيذ قد 
يكون ليس من خريجي القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يستخدم القائم بالتنفيذ هذه 

يذ لمصلحة أحد الخصوم لًعتبارات اجتماعية معينة، لذلك السلطة الممنوحة له بالًستمرار بالتنف
 نوصي بقصر هذه السلطة لقاضي التنفيذ وحده دون غيره كونه هو الأقدر على تقييم الأمر.
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المراجعالمصادر و قائمة   

 المصادر : أولاا 

 ( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )ائع الفلسطينية، ، جريدة الوق2001
 .38العدد 

  1952 /4 /20، الصادر بتاريخ 1952لسنة  31قانون الإجراء رقم. 

  جريدة الوقائع الفلسطينية.2001لسنة  4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم ، 

  33، جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم. 

 لعدد ا، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، م2005لسنة  23يذ الفلسطيني رقم نفقانون الت
63. 

  الصادر 19، الجريدة الرسمية، العدد 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
 .1968نوفمبر  9، تاريخ العمل به 1968مايو سنة  9في 

 الموافق  1366محرم سنة  11در بتاريخ قانون تعديل قانون الإجراء )الأردني( الصا
4/12/1946. 

 المراجعثانياا: 

 معارف، أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية، منشأة ال
 د.ت.

  ،الخامس  نالجزئييأحمد المليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات
 .2005طبعة نادي القضاة، ، القاهرة، 4والسادس، ط

  ،طبعة نادي 4 طأحمد المليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ،
 .2005القضاة، 

  ،1997أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، الًسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر. 



 

151 
 

 1997ر، أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مص. 

  م.2000، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 1أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، ط 

  دار النهضة العربية للنشر، 1أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، ط ،
 .1992القاهرة، 

 1986، 2أحمد ماهر زغلول، أصول التنفيذ الجبري، مكتبة سيد عبد الله وهبة، مصر، ط. 

  مد ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها، أح
 .1990القاهرة، دار النهضة العربية، 

  أبو ظبي، الناشرون 1أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التنفيذ، الجزء الأول، ط ،
 .2016المتحدون، 

 1996شرطة دبي، الًمارات،  أحمد هندي، التنفيذ الجبري، كلية. 

  وزيع، ، الشامل للنشر والت2أسامة الكيلاني، أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط
 .32، ص2008فلسطين، 

 ،1974 اسكندر سعد زغلول، قاضي التنفيذ علما وعملا، دار الفكر العربي، القاهرة. 

 ية ة والتجار أمينة النمر، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدني
 اللبناني، القسم الأول، مكتبة مكاوي، بيروت، د.ت.

   ،1971أمينة النمر، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، الًسكندرية، منشأة المعارف. 

 معارف، ة النمر، القواعد العامة في التنفيذ والتنفيذ بطريق الحجز، الًسكندرية، منشأة النأمي
1970. 

 ات، الجزء الثالث، الًسكندرية، منشأة المعارف، د.ت.أمينة النمر، قوانين المرافع 

  ،أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الًسكندرية
1982. 
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 شر، الأنصاري حسن النيداني، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة للن
 .2009مصر، 

 ذ ومنازعات الحجز، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،أنور طلبة، إشكالًت التنفي 
2006. 

 ي أنور طلبة، التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، الًسكندرية، المكتب الجامع
 .1996الحديث، 

 ار د، التنفيذ وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، حسين أحمد المشاقي
 .2012التوزيع، عمان، الثقافة للنشر و 

  حسين أحمد المشاقي، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
 .2011، 1الفلسطيني، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

 2015، د. م، 2رائد عبد الحميد، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني، ط. 

  دار النهضة العربية، القاهرة، 2د الرسمية، طرمزي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام والعقو ،
1952. 

  القاهرة، دار النهضة العربية، 7رمزي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية، ط ،
1967. 

  عمان، دار الثقافة 1عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ط ،
 .2006للنشر والتوزيع، 

  الإصدار الثاني، عمان، دار الثقافة، 1حكام قانون التنفيذ، طعباس العبودي، شرح أ ،
2006. 

   بي، عبد الباسط جميعي، طرق وإشكالًت التنفيذ في قانون المرافعات الجديد، دار الفكر العر
 .1974القاهرة، 
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  دار النهضة 1عبد التواب مبارك، التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المصري، ط ،
 .2004اهرة، العربية، الق

 نية عبد الحميد المنشاوي، إشكالًت التنفيذ الوقتية والمستعجلة والموضوعية في المواد المد
 والتجارية والإدارية، الًسكندرية، دار الفكر الجامعي، د.ت.

 ،عبد الله الأزماري ومحمد السعيد، السند التنفيذي في قانون المرافعات، الطبعة الأولى 
 .2008ث، المكتب الجامعي الحدي

  ( لسن2عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) ة
 .2014، القدس، مكتبة دار الفكر، الجزء الثاني، 2001

 الخليل،4عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ط ، 
 .2019المكتبة الأكاديمية، 

  دون دار 1، ط2005( لسنة 23التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ رقم )عثمان ،
 .2020نشر، فلسطين، 

  بي، عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، القاهرة، دار الفكر العر
1983-1984. 

 ،ولى، الطبعة الأ علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية
 .2008دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 ًتحادي علي عبد الحميد تركي، شرح اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الًجراءات المدنية ال
 .2014، دار النهضة العربية، مصر، 1، ط 1992لسنة  11رقم 

 رية، دار الجامعة الجديدةعلي هيكل، الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات، الًسكند ،
2005. 
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  وني فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون المرافعات وقان
الحجز الًداري والتمويل العقاري، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 

1989. 

 ة، ، مطبعة جامعة القاهر 2ديدة، ط فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الج
 .1975القاهرة، 

  نهضة فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المواد المدنية والتجارية، القاهرة، دار ال
 .1989العربية، 

  م.1991، دار النهضة العربية، مصر، 1فتحي والي، التنفيذ الجبري، ط 

 .الفيومي، المعجم الوجيز، طبعة الكتبة العلمية 

 القران الكريم. 

 1978، القاهرة، دار النهضة العربية، 4محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، ط. 

  ،محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة
 .1985، القاهرة، عالم الكتب، 1ط

 1983 ربي، القاهرة،، دار الفكر الع1محمد محمود إبراهيم، أصول التنفيذ الجبري، ط. 

  مصطفى مجدي هرجه، إجراءات التنفيذ الجنائية والمدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار
 محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.

  مصطفى محمود يونس، المرجع في قانون اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لمجموع المرافعات
 .2013ار النهضة العربية، مصر، ، د1، ط 1986( لسنة 13المدنية والتجارية رقم )

  1980، القاهرة، 1المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ط. 

 مجمع اللغة العربية، القاهرة2المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ط ،. 
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 .2000، دار الجامعة الجديدة للنشر، الفقه والقضاء، الًسكندرية

   ،نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام، دار الجامعة الجديدة للنشر
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   نبيل عمر، إشكالًت التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، الًسكندرية، منشأة
 .1982المعارف، 

 1991، دبي، كلية شرطة دبي للنشر، 2يذ الجبري، طنور عبد الهادي شحاته، التنف. 

   ،لقاهرة، اوجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية
 .1977دار النهضة العربية، مصر، 

 1وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط ،
 .1971هرة، دار الفكر العربي، القا
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 أحكام المحاكمثالثاا: 

 (، صادر بتاريخ 128/2016، متفرع عن استئناف مدني رقم: )728/2016 فلسطيني نقض
 .2016سبتمبر،  26

 ( :متفرع عن الطلب المستعجل رقم: 420/2017استئناف فلسطيني تنفيذي رقم )
 .2017سبتمبر  6( والصادر بتاريخ 5623/2016( في الدعوى التنفيذية رقم: )113/2014)

  1981لسنة  557نقض مصري رقم 
  8/1/1980صادر بتاريخ  597/1980طلب فلسطيني نقض رقم 
  5/4/2004، 1/2004 رقم مدني، طلبفلسطيني نقض. 
  14/9/2005، صادر بتاريخ 119/2005نقض فلسطيني مدني رقم. 
  9/12/2007، 25/2007 ب رقممدني، طلفلسطيني نقض. 
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 8/5/2008، 1/2008 رقم مدني، طلب فلسطيني نقض. 
 8/5/2008، 24/2008 رقم مدني، طلب فلسطيني نقض. 
 8/5/2008، 20/2008 رقم مدني، طلب فلسطيني نقض. 
 2016يناير  17، 144/2016قم ، متفرع عن نقض مدني ر 41/2016 فلسطيني رقم طلب. 
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